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 بسم الله الرحمن الرحيم
 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله .

 اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علماً وعملاً يا حي يا قيوم .
 

 دود  طرق دراسة فقه الجنايات والح
 ينحى الكتاب والباحثون في دراسة فقه الجنايات والحدود إلى طريقتين :

 يقسمون الجرائم إلى قسمين :وهي طريقة الفقهاء المتقدمين ، حيث الطريقة الأولى   
   جنايات 

 . الواقع على نفس الإنسان أو أعضائه أو منافعه ويقصد بها التعدي
والعقوبااة المبةباة عليهااا ، ساواء ألانااع ةلا  العقوبااة قصا ااا  أو هاا ا القسام الجرذااة ،ا اا ،  ويتنااو 

 دية أو لفارة .
   حدود 

 وهي أفعا  محرمة لحق الله ةعالى .

ه ا القسم الجرائم التي ةعد حدودا  لالزنا وشرب الخمر والسرقة ونحوها ، والعقوبات المبةبة  ويتناو 
 عليها من رجم أو جلد أو قطع أو غيرها .

 التعازير . أيضا   القسم ا ويلحق به
وهي طريقة لثير من المؤلفين المعا ارين سسايما القاانونيين ، حياث يقسامون الدراساة  الطريقة الثانية  

 إلى قسمين :
   وهي الأفعا  المحرمة ،ا ا سواء ألانع حدا  أم جناية . الجرائم 

    ة جنائياة أم حدياة ، ويعرفهاا وهي الآثار المبةباة علاى الجرذاة ، ساواء ألاناع الجرذاالعقوبات
 الفقهاء : بأنها جزاء ينز  بالمجرم على ما اقبفه من ،نب زجرا  له وردعا  لغيره .

وسوف نسير في ه ه الدراسة بإ،ن الله على طريقة الفقهاء لأنها أسهل وأوضح ، ولأن الحدود تختلا  
 عن الجنايات في أحكام لثيرة .

بتعريف مفرديه   " الفقه " و " الجنايات" ، فنقول وبالله  فنبدأ أولًا  في شرح هذا المقرر
 التوفيق  
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 تعريف الفقه :
:  الفهم ، ومنه قوله ةعالى : " وإن من شيء إس يسبح بحمده ولكن س ةفقهون  الفقه لغة

 ةسبيحهم " وقوله ةعالى : " قالوا يا شعيب ما نفقه لثيرا  مما ةقو  "

 لشرعية العملية المستنبطة من أدلتها التفصيلية .: العلم بالأحكام اواصطلاحاً  

 شرح التعريف :
: المقصود به مطلق الإدراك قطعيا  لان أو ظنيا  ، ،ل  أن أهل المنطق يقسمون الإدراك العلم  

 باعتبارين :

: ينقسم إلى :ةصور وةصديق ،  فباعتبار ورود التصديق والتكذيب عليه
ك الشيء مع الحكم عليه ةصديق ، فإدراك فإدراك الشيء بلا حكم ةصور ، وإدرا

معنى الصلاة من دون حكم يسمى ةصورا  ، وإدراك معناها مع اعتقاد وجوبها ةصديق 
، والفقه يتضمن التصور والتصديق ، ول ا قا  أهل العلم : الحكم على الشيء فرع 

 عن ةصوره .

 ينقسم الإدراك إلى سع مراةب : :وباعتبار مراتب الإدراك  
 لم : وهو إدراك الشيء إدرالا  جازما  ) س ش  فيه (الع -1
 الظن : وهو إدراك الشيء مع وجود احتما  مرجوح  -2
 الش  : وهو إدراك الشيء مع وجود احتما  مساو -3
 الوهم : وهو إدراك الشيء مع وجود احتما  راجح -4
 الجهل البسيط : وهو عدم العلم . -5
 ء على غير ما هو عليه .الجهل المرلب: وهو إدراك الشي -6

والمقصود ب "العلم " هنا في ةعري  الفقه المرةبتين الأولى والثانية ، أي الإدراك 
القطعي الجازم والإدراك الظني ، لأن هناك مسائل في الفقه قطعية مثل وجوب الصلاة 

 ، ومسائل ظنية مثل وجوب البسملة في الوضوء .
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اب الله المتعلق بأفعا  المكلفين باسقتضاء والتخيير : جمع حكم ، والحكم هو : خطبالأحكام  
 والوضع .

واسقتضاء هو الطلب  ويشمل : طلب الفعل ) ويدخل فيه الواجب والمندوب ( 
وطلب البك ) ويدخل فيه المحرم والمكروه ( ، والتخيير يشمل المباح ، والوضع يقصد 

 به الأحكام الوضعية .
 عية على نوعين : ومن ه ا يتبين أن الأحكام الشر 

 : أحكام ةكليفية : وةشمل الواجب والمندوب والمحرم والمكروه والمباح . النوع الأول

: الأحكام الوضعية : وهي العلامات التي ةكون دسلة على وجود  النوع الثاني
 والشرط) مثل دخو  الوقع بالنسبة للصلاة ( ،  السببالحكم التكليفي ، وةشمل : 

) مثل  والرخصة) مثل الحيض ذنع وجوب الصلاة ( ،  والمانعلاة ( ، ) مثل النية للص
) مثل  والأداءة ) مثل الصيام للمقيم عند عدم الع ر ( ، والعزذالفطر للمسافر ( ، 

) مثل فعل الصلاة بعد خروج وقتها لع ر(، ومحل  والقضاءأداء الصلاة في وقتها (، 
 ةفصيلها في أ و  الفقه .

 ب ل  : : فخرج الشرعية

 لمعرفة أن الواحد نص  اسثنين الأحكام العق لية : 

 لمعرفة أن النار محرقة الأحكام الحسية : 

 : لمعرفة أن الفاعل مرفوع  الأحكام اللغوية 

 : خرج ب ل  الأحكام الشرعية العلمية أي اسعتقادية فإن محل دراستها في العقيدة .العملية  

ر في الدليل ، فخرج ب ل  علم المقلد فإنه س يسمى فقها  : اسستنباط هو إمعان الفكالمستنبطة  
 غير استنباط ، وقد حكى ابن عبدالبر إجماع أهل العلم على أن المقلد سيسمى فقيها  . لأنه من

ا : ما ذكن التو ل ، وما يحصل به الإرشاد ، وشرع: الدليل : في اللغة : المرشد  من أدلتها
خبري أي ةصديقي ، ويدخل في المطلوب الخبري ما يفيد القطع فيه إلى مطلوب بصحيح النظر ، 
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والظن على القو  الصحيح ، والقو  الثاني : أن ما أفاد القطع يسمى دليلا ، وما أفاد الظن يسمى 
 أمارة  .

 .  1يخرج به الأدلة الإجمالية ، حيث إن محل دراستها أ و  الفقه: التفصيلية  

                                                 
 فائدة في توجيه ترتيب الأبواب الفقهية    1

 يقسم أهل العلم الموضوعات الفقهية إلى أربعة أرباع  
 الربع الأو  : ربع العبادات  -1
 الربع الثاني : ربع المعاملات المالية  -2

 الربع الثالث : ربع أحكام الأسرة  -3

 . الحدودالربع الرابع : ربع القضاء والجنايات و   -4
 وقدم كتاب العبادات على كتاب المعاملات لعدة أمور  

 لأن العبادة هي الغاية من خلق العباد ، قا  ةعالى : " وما خلقع الجن والإنس إس ليعبدون ". -1
 ولأن مسائل العبادات ةتكرر يوميا  ، بخلاف مسائل المعاملات والأنكحة . -2
 لل مكل  .ولأن العبادات يحتاج إلى معرفتها   -3
 ولأن الأ ل في العبادات هو الحظر والمنع إس بدليل من الشرع ، بعكس المعاملات فإن الأ ل فيها هو الحل إس ما حرم الله . -4

 .  ، وهي : الطهارة والصلاة والزلاة والصيام والحج والجهاد يشمل ستة لتبربع العبادات 

 وقدمت الطهارة على الصلاة لأمرين  
 التخلية قبل التحلية .ولأن  -2  ة شرط للصلاة .لأن الطهار  -1

 لعدة أمور  وقدمت الصلاة على الزكاة 
 لأن الصلاة هي الرلن الثاني من أرلان الإسلام بعد الشهادةين . -1
 ولأن تارلها  اونا  لافر بخلاف بقية العبادات . -2
 امها ألثر من غيرها .إلى معرفة أحك اليوم مسس مرات فيحتاج المكل  نها ةتكرر فيولأ -3

 وقدمت الزكاة على الصيام لأمرين  
 لأن الزلاة هي الرلن الثالث من أرلان الإسلام . -1
 ولأنها قرينة الصلاة في لتاب الله ةعالى ، قا  ةعالى :" وأقيموا الصلاة وآةوا الزلاة" -2

 لأمرين   وقدم الصوم على الحج
 الإسلام . لأن الصيام هو الرلن الرابع من أرلان -1
 ولأن الحج عمري ، أما الصيام فإنه حولي ، فالحاجة إلى معرفة أحكام الصيام أشد . -2

ر الجهاد عن بقية العبادات   لأمرين  وأخ ِّ
 لأنه في الأ ل واجب على الكفاية بخلاف بقية العبادات فإنها واجبة عينا  ، وإنما يتعين في حاست معدودة . -1
 اهدة الأعداء من سيقوى على مجاهدة نفسه .ولأنه سيقوى على مج-2
 لأمرين  ربع المعاملات على ربع الأنكحة قدم و 
 لأن الحاجة إلى معرفة أحكام المعاملات أشد ، إ، إن التعامل بالبيع والشراء يتكر في الغالب يوميا  ، بخلاف الأنكحة . -1
 صغار فلا شأن لهم بها .ولأن أحكام الأسرة سيحتاج إليها إس البالغون ، أما ال -2

 لأمرين  وقدم ربع الأنكحة على الجنايات والحدود 
 لأن الأ ل في المسلم اسستقامة . -1
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 تعريف الجناية :
ماااا هنيااه مااان شاار أي  دثاااه : الجنايااة قااا  في المغااارب :  الاا نب والجااارم ،بمعااانى  :لغ  ة  لجناي  ة ف   ي الا

الثمر وهو  ةسمية بالمصدر من جنى عليه شرا وهو عام إس أنه خص بما يحرم من الفعل وأ له من جني
 . أخ ه من الشجر

 وفي الاصطلاح الشرعي تستعمل الجناية بالمعنى العام وبالمعنى الخاص  
 قا  في المغني : " هي لل فعل عدوان على نفس أو ما  " .  -بمعناها العام  –ة فالجناي

رجلا أةى النا   الى  ما جاء في مسند أحمد وسنن أبي داود والنسائي عن أبي رمثة أن ومن ه ا المعنى
ني الله عليااه وساالم ومعااه ابنااه ، فقااا  : ماان هاا ا , . قااا  : ابااني ، فقااا  : إنااه س  ااني علياا  ، وس هاا

أحمد أيضا وأبو داود والبم ي وابن ماجه ،  ورواهأي س يلحق  جرمه ، وس يلحقه جرم  ، عليه { 
من حديث عمرو بن الأحوص } : أنه شهد حجة الوداع مع الن   لى الله عليه وسالم ، فقاا  : س 

 .  ني جان إس على نفسه ، س  ني جان على ولده {
  تختل  عن معناها اللغوي .فالجناية على ه ا اسستعما  س

 وه ا المعنى غير مراد في ه ا المقرر .
   -بمعناها الخاص  –وتعددت تعاريف الفقهاء للجناية 
 . فعل محرم حل بالنفوس والأطراف بأنهافعرفها ابن الهمام من الحنفية   

 .ا وجرحا والأو  يسمى قتلا وهو فعل من العباد ةزو  به الحياة ، والثاني يسمى قطعقال   
اسم لفعل محرم حل بما  أو نفس ، وخص الفقهااء الغصاب والسارقة بماا : الجناية :  وقال ابن عابدين

 .حل بما  والجناية بما حل بنفس وأطراف 
ويرد على ه ا التعري  أنه غير جامع وس مانع ، فالجناية على المنافع والجراح غير داخلاة في التعريا  ،  

يوان يادخل في التعريا  الساابق ماع أناه س يسامى جناياة بالمعانى الخااص عناد لما أن اسعتداء على الح
 الفقهاء.

 . فعل هو بحيث يوجب عقوبة فاعله بحد أو قتل أو قطع أو نفيبأنها  وعرفها الرصاع من المالكية  
لحادود ويرد عليه أن ه ا التعري  إنما هو للحدود س للجنايات ، والمعروف عند المالكية أنهم يفصلون ا

 عن الجنايات ، ويعنون للجنايات ب" لتاب الدماء والقصاص " .
                                                                                                                                                         

 ولأن من شرط إيقاع العقوبة أن يكون المكل  عالما  بالأحكام التي  ب عليه اسلتزام بها . -2
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 بأنها الجراح الواقعة على بدن الإنسان . وعرفها الشافعية  
 وله ا فإن المشهور عند الشافعية التبويب له ا الباب ب " باب الجراح "

بغااير المحاادد أيضااا   عتفوياالوياارد علااى هاا ا التعرياا  أن الجنايااة أعاام ماان أن ةكااون بالجاارح فقااد يكااون ا
 ونحو ،ل  . لالمثقل ، والتجويع ، والسحر

 التعدي على بدن الإنسان بما يوجب قصا ا  أو ماس  .والمشهور عند الحنابلة أن الجناية هي  
 وه ا التعري  من أدق التعري  فهو جامع مانع .

 شرح التعريف  
أن بمعاااانى واحااااد ، و،هااااب الاااابعض إلى  التعاااادي بمعاااانى مجاااااوزة الحااااق ، والتعاااادي واسعتااااداء التعددددد   

ةعااالى : " فمااان اعتااادى علااايكم  اساااتدسس  بقولاااهاسعتااداء مناااه ماااا هااو مشاااروع ومناااه مااااليس بمشااروع ، 
،  س يكاااون إس مااا موما  إناااه فاعتااادوا علياااه بمثااال ماااا اعتااادى علااايكم " ، بخااالاف التعااادي أو العااادوان ف

م  ، قااا  ةعااالى في اسعتااداء " وس ةعتاادوا إنااه س والصااحيح أنهااا بمعاانى واحااد وأن الأ اال فيهااا جميعااا  الاا 
يحااب المعتاادين " وفي التعاادي : " وماان يتعااد حاادود الله فقااد ظلاام نفسااه " ، وفي العاادوان " وس ةعاااونوا 

 .على الإثم والعدوان "
وإنماااا ةكاااون هااا ه الأفعاااا  مشاااروعة إ،ا ا ةكااان علاااى سااابيل اسبتاااداء وإنماااا علاااى سااابيل المجاااازاة ، ففاااي 

اء : " فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم "  وفي العدوان والتعادي : "فاإن اسعتد
 انتهوا فلا عدوان إس على الظالمين " .
وإقامااة الحاادود ونحااو ،لاا  ، فكاال الاادفاع عاان الاانفس والقصاااص وخاارج بهاا ا القيااد الإةاالاف المشااروع ل
 ،ل  س يدخل في مسمى الجناية .

 ل ينقسم إلى قسمين :وبه يعلم أن القت
وهو القتل غير المضمون ،لالقتل قصا ا  أو حادا  أو دفاعاا  عان نفساه ، وقتال  قتل بحق   -1

قتال البااغي العااد  ،  –أي مان حياث عادم الضامان  –العاد  الباغي ، ويلحق باه أيضاا  
فجميااع هااا ه الأنااواع س يبةاااب عليهااا قصااااص وس ديااة وس لفاااارة وس حرمااان مااان إر  أو 

 . و ية
 وهو  الجرذة الجنائية ، ويبةب على ه ا النوع أحكام الجناية. وقتل بغير حق   -2

 سمى جناية.عدي على الأعراض والممتلكات فلا يخرج به ا القيد الت على بدن  
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 والتعدي على الأبدان على نوعين :
 وهو يشمل ثلاثة أنواع :التعد  على النفس   .1

 القتل العمد 

 القتل شبه العمد 

  الخطأالقتل 

 وهو يشمل ثلاثة أنواع :التعد  على ما دون النفس   .2

 الشجاج والجراح 

 إةلاف المنافع 

 إةلاف الأعضاء 

خاارج باا ل  التعاادي علااى الحيااوان والجماااد ، فإنااه سياادخل في باب الجنااايات وإنمااا في باب الإنسددان  
في العارف صصو اة لكنهاا  ،الجناية : لل فعال عادوان علاى نفاس أو ماا  :  قال في المغنيالضمان ، 

بما يحصل فيه التعدي علاى الأبادان ، وااوا الجناايات علاى الأماوا  غصابا ، ونهباا ، وسارقة ، وخياناة ، 
 .اها وإةلافا 

 أي يبةب عليه بما يوجب  
 ه ا هو العقوبة على الجرذة الجنائية ، فهي إما أن ةكون :قصاصاً أو مالاً  

  اء ألانع على النفس أو على ما دونها .قصا ا  : و،ل  في الجناية العمدية سو 

  أو ماااس  : وهااو الديااة ، و،لاا  في حااا  الخطااأ أو شاابه العمااد ، أو في حااا  العمااد إ،ا عفااا ولي
 القصاص .

 
وخاااارج بهاااا ا القيااااد الحاااادود فإنهااااا س ةوجااااب قصا ااااا   وس ماااااس  ، وإنمااااا فيهااااا الاااارجم أو الجلااااد أو 

 2القطع  .
                                                 

 فائدة في أنواع الجريمة والفرق بينهما وبين الجناية   2
 الفرق بين الجناية والجريمة في الاصطلاح الشرعي  أولاً  

ن الا ين أجرماوا  لفظ الجرذة في اس طلاح الشرعي مارادف للفاظ الجناياة بمعناهاا العاام ، فكلانىاا بمعانى الا نب والخطي اة ، فمان ،لا  قاو  الله ةعاالى : " إ
 لانوا من ال ين آمنوا يضحكون ".

الجرذة العدوانية على بدن الإنساان  -على ه ا المعنى–ين لفظ الجرذة عموم وخصوص مطلق ، إ، الجناية يقصد بها أما لفظ الجناية بمعناه الخاص فبينه وب
 ، فهي أخص من مطلق الجرذة.
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 النفس الفصل الأول   الجناية على
 سوف ندرس في ه ا الفصل بمشي ة الله أنواع الجناية على النفس ، وهي :

 القتل العمد .1

 القتل شبه العمد .2

 القتل الخطأ .3

 وبعد ،ل  ندرس العقوبات المبةبة على الجناية على النفس وهي :
                                                                                                                                                         

 الفرق بين الجناية والجريمة في القانون الوضعي  ثانياً  
ة في لثاير مان القاوانين إلى مراةااب ، ولكال مرةباة مصااطلح خااص بهاا ، فااأعلى يختلا  معانى الجرذاة في القااوانين الوضاعية عان معاانى الجناياة ، إ، ةقسام الجرذاا

 ةل  المراةب الجناية إ، يقصد بها الجرذة الجسيمة دون غيرها ، ثم يليها الجنحة ثم المخالفة . 
 أنواع الجرائم  ثالثاً   

 ةنقسم الجرائم باعتبارات متعددة :
 إلى   فمن حيث العقوبة المترتبة عليها تنقسم -أ

 القصاص والدية ) العقوبة الجنائية ( -1
 والحدود -2

 والتعازير -3

 وأهم الفروق بين عقوبة الجنايات والحدود  

 الأغلب في الحدود هو حق الله ، بينما الأغلب في القصاص والديات هو حق الآدمي -1
 الشفاعة مطلقا  . س ةصح الشفاعة في الحدود بعد بلوغها الإمام ، بينما القصاص والدية هوز فيهما -2
 الحدود س ةقبل العفو لأنها حق لله ، بينما يشرع العفو عن القصاص والدية. -3
 س ةصح المصالحة عن الحدود ، بينما ةصح المصالحة عن القصاص والدية. -4
 الحدود س ةور  لأنها حق لله ، وحق القصاص والدية يور  لأنه حق آدمي . -5
عل قبل القدرة عليه فله أن يسب على نفسه وسينف  عليه الحد ، و ب عليه فقط أن يؤدي ما معه من حقوق الآدميين ، في الحدود إ،ا تاب الفا -6

 اما في الجنايات فلا ةبرأ ،مته حتى يسلم نفسه للحالم حتى يقتص منه .
ختيارا  وظهرت منه بوادر التوبه ، وس يشرع مثل ،ل  في يشرع للحالم في الحدود أن يعرض على الم نب الرجوع عن إقراره إ،ا سلم نفسه للحالم ا -7

 القصاص .
   الجرائم إلىومن حيث قصد الجاني تنقسم ب_ 

 إةيان الفعل المحرم . وهي التي يتعمد فيها الجاني الجرائم المقصودة   -1
 وهي التي ةصدر من الجاني على سبيل الخطأ . الجرائم غير المقصودة   -2
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 القصاص في الأنفس .1

 دية النفس .2

 أنواع القتل :
 اختل  العلماء في أنواع القتل على قولين :

 لقول الأول :ا
وهو ما عليه جمهور أهل العلم من الحنفية والشافعية والحنابلة أن القتل على ثلاثة أنواع ، وهاي الساابق 

 ،لرها .
إس أن الأحناف يقسامون القتال الخطاأ إلى قسامين : قتال خطاأ ، وماا جارى مجارى الخطاأ ، وعلاى ها ا 

الحنابلة لاابن قداماة في " المقناع " وأباو  فتكون أقسام القتل عندهم أربعة ، و،هب إلى مثل ،ل  بعض
الخطاااب في "الهدايااة " واباان الجااوزي في " الماا هب " و " مساابوك الاا هب " واباان ساانينة السااامري في " 

 المستوعب ".
وبعض الحنفية يضي  إلى أقسام الخطأ قسما  ثالثا  وهاو القتال بالتسابب ، وعلاى ها ا فتكاون الأقساام  

 عندهم مسسة .
أن هاا ه التقساايمات ا ااطلاحية والخاالاف في لونهااا ثلاثااة أو أربعااة أو مسسااة  ل العلااموياارى بعااض أهاا

 خلاف لفظي سيبةب عليه حكم ، لأن النتيجة في النهاية واحدة .
 ثلاثة أمور   فموجب قتل الخطأ

   الدية المخففة -1
   والكفارة  -2
 والحرمان من الميرا  على المشهور من الم هب . -3

 خطأ محضا  أو جاريا  مجرى الخطأ ، وسواء لان بالمباشرة أو التسبب. سواء لان ،ل 
 وموجب قتل شبه العمد أربعة أمور  

 الإثم -1
   من بعض الأوجهالدية المغلظة  -2
   . والكفارة -3
 والحرمان من الميرا  باةفاق الم اهب الأربعة.  -4
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 وموجب قتل العمد ثلاثة أمور  
 الإثم  -1
 أو الدية المغلظة ، أو المصالحة .والقصاص ،  -2
والحرمان من الميرا  إجماعا  إس ما يحكى عن ابان المسايب وابان جباير وقاو  الخاوارج بأناه س ذناع ،  -3

 وهو قو  شا،.
 وسهب فيه لفارة .

وس نازاع أناه باعتباار الحكام الشارعي س يزياد علاى  الزرلشاي قاا "  ولهذا قال المرداو  في الإنصدا   
ة أوجه عمد وهو ما فيه القصاص أو الدية وشبه العمد وهو ما فيه دياة مغلظاة وخطاأ وهاو ماا فياه ثلاث

الاا ي نظاار إلى الأحكااام المبةبااة علااى القتاال جعاال ) القائاال هااو الماارداوي ( : ديااة صففااة انتهااى   قلااع 
 " الأقسام ثلاثة وال ي نظر إلى الصور فهي أربعة بلا ش 

 القو  لفظي ، والخلاف الحقيقي مع قو  المالكية الآتي . فالخلاف إ،ا  بين أ حاب ه ا
وعنااااد التحقيااااق فااااإن الخاااالاف في لااااون القتاااال الخطااااأ قسااااما  واحاااادا  أو اثنااااين أو ثلاثااااة س يبةااااب عليااااه 
اختلاف في الحكم الشرعي عند الحنابلة ، ول ل  عند الأحناف بالنسبة لتقسايم القتال الخطاأ إلى قتال 

 ى الخطأ ، فإن أحكامهما واحدة عندهم .خطأ محض ، وقتل  ري مجر 
أما ةقسيم القتل الخطاأ عناد الحنفياة إلى قتال بالمباشارة وقتال بالتسابب فها ا لايس  اوريا  إ، يبةاب علياه 
اخاتلاف في الحكاام ، فالقتاال بالمباشاارة فيااه الكفااارة والحرماان ماان الماايرا  ، بخاالاف القتاال بالتساابب فاالا  

:  قددال صدداحب الهدايددةلماايرا  علااى المشااهور ماان الماا هب الحنفااي ، لفااارة فيااه وس يحاارم المتساابب ماان ا
وخطااأ في الفعاال ، وموجااب ،لاا  الكفااارة ، والديااة علااى  .. : خطااأ في القصااد والخطددأ علددى نددوعين"

الماااراد إثم القتااال ، فأماااا في نفساااه فااالا يعااارى عااان الإثم مااان حياااث ةااارك العزذاااة ..و وس إثم فياااه ..العاقلاااة 
ويحرم عن الميرا  ; لأن ، حا  الرمي ، إ، شرع الكفارة يؤ،ن باعتبار ه ا المعنى  والمبالغة في التثبع في

مثل النائم ينقلب علاى رجال فيقتلاه فحكماه  ما أجر  مجرى الخطأو  ، فيه إثما فيصح ةعليق الحرمان به
لحااافر الب اار وواضااع الحجاار في غااير ملكااه ، وموجبااه إ،ا   وأمددا القتددل بسددببحكاام الخطااأ في الشاارع ، 

 .اهاوس لفارة فيه وس يتعلق به حرمان الميرا ..  فيه آدمي الدية على العاقلةةل
 أ  أن القتل الخطأ عند الأحنا  ينقسم إلى ثلاثة أقسام  

 قتل خطأٍ محض بالمباشرة. -1
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 وقتل بالمباشرة  ري مجرى الخطأ. -2
 والحرمان من الميرا .فه ان القسمان سيختلفان في الأحكام ففيهما الدية المخففة والكفارة 

 وقتل بالتسبب . وه ا فيه الدية دون الكفارة وس يحرم القاةل من الميرا . -3
 والصحيح أن حكم القتل بالتسبب لالمباشرة لما سيأتي .

 
 القول الثاني :

وهو المشهور من ما هب المالكياة ، وهاو أن القتال علاى ناوعين فقاط : عماد وخطاأ ، ولايس ثماع شابه 
 رون أحكام القتل العمد على القتل شبه العمد .عمد ، فهم  

 وسيأتي الخلاف في المسألة وبيان الراجح من ه ين القولين .
 وال ي سنسير عليه هو قو  الجمهور وهو ةقسيم القتل إلى ثلاثة أنواع .

 

 المبحث الأول : الق تل الع مد

 
 المطلب الأول : حكم القتل العمد :

 حق ، وينقسم إلى : القتل هو إزهاق الروح بغير
 إزهاق الإنسان لنفسه . -1
 إزهاق الإنسان لغيره . -2

 المسألة الأولى : تحريم اعتداء الإنسان على نفسه :
نفس اسنساان ليساع ملكاا  لاه وإنماا هاي ملا  لخالقهاا وموجادها ، وهاي أماناة عناد  ااحبها ، ولها ا س  اوز 

ة ، وس أن يتصارف بشايء مان أجزائهاا إس بماا يعاود للإنسان أن يقتل نفسه أو يغرر بهاا في غاير مصالحة شارعي
 عليها بالنفع ، والأدلة على ،ل  لثيرة :

 فمن ذلك  
الدليل الأول   قول الله تعالى   " ولا تقتلوا أنفسدكم إن الله كدان بكدم رحيمدا ، ومدن يفعدل ذلدك عددوانا 

  " وظلما فسو  نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا

  أن يقتل بعضهم بعضا ، ويدخل في ،ل  قتل الإنسان نفسه .فه ا نهي للمؤمنين
 قا  ابن العربي في ةفسير ه ه الآية : "قوله } وس ةقتلوا أنفسكم { : فيه ثلاثة أقوا  :
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 الأو  : س ةقتلوا أهل ملتكم . 
 الثاني : س يقتل بعضكم بعضا . 
 ي والألثر من العلماء .الثالث : س ةقتلوا أنفسكم بفعل ما نهيتم عنه قاله الطبر  
:وللها  حيح وال ي يصاح عنادي أن معنااه : وس ةقتلاوا أنفساكم بفعال ماا نهياتم  -أي ابن العربي  -ثم قا  

 عنه ، فكل ،ل  داخل  ته "
وفي هاا ه الآيااة أبلاا  بيااان في  اارا قتاال الإنسااان غاايره حيااث جعاال الله قتاال المعصااوم بمنزلااة قتاال الاانفس ، حااتى 

ه لأنما قتل نفسه فإ،ا لنع سةرضى لنفسا  أن ةقتال فاإياك أن ةقتال أخااك لأناه بمنزلاة نفسا  يشعر القاةل أن
 التي بين جنبي  . 

و،لاار الإمااام القاارط  أن أهاال العلاام أجمعااوا علااى أن المااراد بهاا ه الآيااة النهااي عاان أن يقتاال الناااس بعضااهم بعضااا  
 ،وأن يتناو  الرجل نفسه بالقتل .

عماارو باان العاااص أنااه لمااا بعااث في غاازوة ،ات السلاساال قااا  احتلمااع في ليلااة  روىويااد  علااى هاا ا المعاانى مااا 
باردة شااديدة الاابرد فأشاافقع إن اغتساالع أن أهلاا  فتيممااع ثم  االيع بأ ااحابي  االاة الصاابح فلمااا قاادمنا 
على رسو  الله  لى الله عليه وآله وسلم ،لروا ،ل  له فقا  يا عمرو  ليع بأ حاب  وأناع جناب فقلاع 

فتيممع ثم  ليع فضاح  رساو  الله  الى  الله ةعالى وس ةقتلوا أنفسكم إن الله لان بكم رحيما ،لرت قو 
  وابن حبان والحالم أحمد وأبو داود  رواهو أخرجه البخاري ةعليقا " الله عليه وآله وسلم وا يقل شي ا 

 فدل الحديث على  
 نحوها .مشروعية التيمم عند خوف الضرر من استعما  الماء لشدة برد و  .1

 أن الآية ةد  على  را قتل الإنسان نفسه أو الإضرار بها . .2

 
 "  الدليل الثاني   قال تعالى  " ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة

في " بأيديكم " زائدة ، التقدير ةلقوا أيديكم ، ونظيره : " أا يعلم بأن أي سةلقوا أيديكم في التهلكة ، فالباء 
بالأيدي هنا الأنفس ، أي وس ةلقوا أنفسكم إلى التهلكاة ، وعابر بالأيادي  عان الأنفاس ،  " ، والمرادالله يرى 

لأن ألثر أفعا  النفس بالأيدي لقو  الله ةعالى :" ،ل  بما قدمع ياداك " ، وقيال : ةقادير الآياة : وس ةلقاوا 
 أنفسكم بأيديكم إلى التهلكة .
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ح علااى المساالمين الفتااوح ، ودانااع لهاام جزياارة العاارب ، ولااان ولااان ساابب ناازو  هاا ه الآيااة أن الله ةعااالى لمااا فاات
المسلمون قد انشغلوا عن أموالهم في الجهاد ، فلماا اساتقر الأمار  في جزيارة العارب خلاد المسالمون إلى الراحاة ، 

تهلكاة وقالوا : آن لنا أن نعود إلى حرثنا وأموالناا فنثمرهاا فاأنز  الله ها ه الآياة ليحاثهم علاى الجهااد ويباين أن ال
 في ةرك الجهاد . 
عاان أساالم أبي عمااران قااا  غاازونا القسااطنطينية وعلااى الجماعااة عباادالرحمن باان الوليااد والااروم  وفي ساانن البماا ي

ملصاااقو ظهاااورهم بحاااائط المديناااة فحمااال رجااال علاااى العااادو فقاااا  النااااس ماااه ماااه س إلاااه إس الله يلقاااي بيدياااه إلى 
الآيااة فيناا معاشاار الأنصااار لماا نصاار الله نبيااه وأظهار دينااه قلنااا التهلكاة فقااا  أباو أيااوب ساابحان الله أنزلاع هاا ه 

هلم نقيم في أموالنا ونصلحها فأنز  الله عز وجل وأنفقوا في سبيل الله الآية والإلقاء بالياد إلى التهلكاة أن نقايم 
 .في أموالنا ونصلحها وندع الجهاد 

 .ة فقبره هناك فلم يز  أبو أيوب مجاهدا في سبيل الله حتى دفن بالقسطنطيني
 . فأخبرنا أبو أيوب أن الإلقاء باليد إلى التهلكة هو ةرك الجهاد في سبيل الله وأن الآية نزلع في ،ل  

 :"والإلقاء باليد إلى التهلكة يرجع إلى أمرين : قال ابن سعد 
 .ةرك ما أمر به العبد إ،ا لان ةرله موجبا  ، أو مقاربا  لإهلاك البدن أو الروح  -1
 أو الروح .هو سبب مو ل إلى ةل  النفس ما فعل  -2

 فيدخل في ،ل  أمور لثيرة منها : 

 ةرك الجهاد في سبيل الله ، أو النفقة فيه ، الموجب لتسلط الأعداء  -
 نسان بنفسه في مقاةلة أو سفر صطور أو محل مسبعةةغرير الإو  -
 أو يصعد شجرا  أو بنيانا  خطرا  ، أو يدخل  ع شيء فيه خطر  -
 الإقامة على معا ي الله واليأس من التوبة".اها -

 
  ومن أدلة تحريم قتل النفس من السنة :

: قاا  رساو  الله  الى الله علياه وسالم " مان قتال نفساه بحديادة فحديدةاه في ياده  اأ  هريرة قالما روى أبو 
في يااده يتحساااه في نار بهاا بطنااه يااوم القيامااة في نار جهانم خالاادا صلاادا فيهااا أبادا وماان قتاال نفسااه بسام فساامه 

ومن ةردى من جبل فقتل نفسه فهو يبدى في نار جهانم خالادا  صلادا  فيهاا أبادا   جهنم خالدا صلدا فيها أبدا 
 في الصحيحين أخرجاه" .
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  أ : أي يطعن 
 يتحساه : أي يتجرعه

 ةردى : أي أسقط نفسه
ولكاان الله ةعااالى ةكاارم علااى عباااده الموحاادين أنااه أي أنااه يسااتحق هاا ا الجاازاء ،  والمااراد بقولااه "خالاادا  صلاادا  ":

 "إن الله سيغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ،ل  لمن يشاء "سيخلد موحدا في النار ، لما قا  ةعالى : 
رضااي الله عنااه قااا  : قااا  رسااو  الله  االى الله عليااه وساالم " ماان قتاال نفسااه بشاايء  عددن ثابددت بددن ال ددحا و 

 ه الجماعة ع ب به يوم القيامة " . أخرج
: قا  رسو  الله  لى الله عليه وسلم " لان رجل ممن   عن جندب بن عبد الله البجلي قال وفي الصحيحين

لان قبلكم ولان به جرح فأخ  ساكينا نحار بهاا ياده فماا رقاأ الادم حاتى ماات قاا  الله عاز وجال عبادي بادرني 
 بنفسه حرمع عليه الجنة ".

الله علياه وسالم إلى المديناة هااجر إلياه الطفيال بان عمارو وهااجر معاه  } لماا هااجر النا   الى وعدن جدابر قدال
ص فقطااع بهااا براجماه فشااخبع يااداه حاتى مااات فاارآه تووا المدينااة فمارض فجاازع فأخاا  مشااقرجال ماان قوماه فاااج

غفاار لي : قااا  , مااا  اانع باا  رباا  : فقااا  لااه ، الطفياال باان عماارو في منامااه وهي تااه حساانة ورآه مغطيااا يديااه 
لان نصالح منا  ماا  : قيال لي: نبيه  الى الله علياه وسالم فقاا  : ماا لي أراك مغطياا يادي  , قاا  بهجرتي إلى 
فقصاها الطفيال علاى رساو  الله  الى الله علياه وسالم فقاا  رساو  الله  الى الله علياه وسالم وليديااه ، أفسادت 

 فاغفر { رواه أحمد ومسلم
 البراجم :هي مقاطع الأ ابع
 ن وس يناسبهواسجتواء :أن يستوحش المكا

  السهم إ،ا لان نصله طويلا  وعريضا .ص وهو مِشق   ص : جمعالمشاق
 فشخبع : أي سا  منها الدم

وه ا الحديث يد  على أن قاةل نفسه س يخلد في النار ، وأن المراد بالخلود في الحديث الساابق أن ها ا جازا ه 
 من سيشرك به . لو أراد الله أن يعاقبه لكن الله ةفضل على عباده بأس يخلد

 
 المسألة الثانية :تحريم قتل الإنسان غيره :-2
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فقد جعل الله قتال الانفس مان أعظام الموبقاات ، والماراد بالانفس هناا : الانفس المعصاومة ، وهاي نفاس المسالم ، 
 . وال مي ، والمعاهد ، والمستأمن

 للمسلمين . فال مي : من لان بين قومه والمسلمين عقد ،مة ، أي أنهم يدفعون الجزية
 والمعاهد : من لان بين قومه والمسلمين عهد أي  لح .

فهاااو في الأ ااال حاااربي، ولكااان  والمساااتأمِن :مااان دخااال ديار المسااالمين بأماااان ، وإن ا يكااان قوماااه أهااال عهاااد ،
يااادخل بااالاد المسااالمين بعهاااد أماااان، والأ ااال في الأماااان أن  يكاااون لساااماع لااالام الله لقولاااه:"وإن أحااادا  مااان 

 تجارك فأجره حتى يسمع للام الله ثم أبلغه مأمنه".المشرلين اس
 أما نفس الحربي غير المستأمن فليسع بمعصومة .

 والأدلة على تحريم اعتداء المسلم على غيره كثيرة جداً :
عناه وأعاد : " ومن يقتل مؤمنا متعمدا  فجزا ه جهنم خالدا  فيها وغضاب الله علياه ول قول الله تعالىفمن ،ل  
 " عظيماله ع ابا  

 : " وس ةقتلوا النفس التي حرم الله إس بالحق " وقال تعالى
 ،…":"وال ين س يدعون مع الله إلها  آخر وس يقتلون النفس التي حرم اللهوقوله تعالى

 "مساالمن علاى الله ماان قتال :"لاازوا  الادنيا أهااو )من حددديث عبدددالله بدن عمددرو قولده صددلى الله عليدده وسدلم و
سائي ، وهو في سنن ابن ماجه من حديث البراء بن عازب بلفظ " من قتل مؤمن بغاير حاق رواه البم ي والن

" . 
ها ليوجد من مسيرة :"من قتل معاهدا  ا يرح رائحة الجنة وإن ريح) من حديث عبد الله بن عمرو وقوله أي اً 
 رواه البخاري أربعين عاما "
وقاا  ابان   فساحة مان ديناه ماا ا يصاب دماا  حراماا  ""سيازا  الماؤمن في   )من حديث ابن عمر وقوله أي اً 

 عمر : إن من ورطات الأمور التي س صرج لمن أوقع نفسه فيها سف  الدم الحرام بغير حله . رواه البخاري
" متفق عليه ، والجماع باين ها ا  " أو  ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماءوعن ابن مسعود مرفوعاً   

وله  لى الله علياه وسالم " أو  مايحاساب علياه العباد ياوم القياماة  الاةه " أن المقصاود بالأو  الحديث وبين ق
 في حقوق العباد ، والثاني في حقوق الله أي في علاقة المسلم بربه .

  " سةرجعوا بعدي لفارا  يضرب بعضكم رقاب بعض " وعن أبي بكرة مرفوعاً  
 ه أي القتل بعد الشرك .وس شيء أعظم من يقول الإمام الشافعي  



 

 17 

،كمددا قددال باال إن الله ةعااالى جعاال قتاال الاانفس الواحاادة لقتاال الناااس جميعااا  ، وإحياءهااا لإحياااء الناااس جميعااا  
تعالى  " من أجل ذلك كتبندا علدى بدني اسدرائيل أنده مدن قتدل نفسداً بغدير نفدس أو فسداد في الأر  فكأ دا 

 س جميعا " قتل الناس جميعاً ومن أحياها فكأ ا أحيا النا
 وقد اختلف المفسرون في المراد بالتشبيه في الآية  

فروي عن ابن عباس أناه قاا  : المعانى مان قتال نبياا أو إماام عاد  فكأنماا قتال النااس جميعاا ومان أحيااه بأن -1
 شد عضده ونصره فكأنما أحيا الناس جميعا 

ا فهاو مثال مان قتال النااس جميعاا ، ومان وعنه أيضا أنه قا  : المعنى مان قتال نفساا واحادة وانتها  حرمتها -2
 ةرك قتل نفس واحدة و ان حرمتها واستحياها خوفا من الله فهو لمن أحيا الناس جميعا 

وعنااه أيضااا المعاانى فكأنمااا قتاال الناااس جميعااا عنااد المقتااو  ، وماان أحياهااا واسااتنق ها ماان هلكااة فكأنمااا أحيااا -3
 الناس جميعا عند المستنق  

نى أن ال ي يقتل النفس المؤمنة متعمدا جعل الله جزاءه جهنم وغضاب علياه ولعناه وأعاد وقا  مجاهد : المع-4
 يقو  : لو قتل الناس جميعا ا يزد على ،ل  ، ومن ا يقتل فقد حيي الناس منه  ،له ع ابا عظيما 

يعاا ، قاا  : وقا  ابن زيد : المعنى أن من قتل نفسا فيلزمه من القود والقصاص ما يلازم مان قتال النااس جم-5 
 ومن أحياها أي من عفا عمن وجب له قتله ، وقاله الحسن أيضا ، أي هو العفو بعد المقدرة 

وقيل : المعنى أن من قتل نفسا فالمؤمنون للهم خصما ه ، لأنه قد وةر الجمياع ، ومان أحياهاا فكأنماا أحياا -6
 الناس جميعا ، أي  ب على الكل شكره 

مبيينا  وجه التشبيه في الآية : " إن ه ا ةشبيه وسيلزم مان  يقول ابن القيم رحمه اللهولل ه ه المعاني متقاربة ، 
التشابيه أن يكاون المشاابه مثال المشابه بااه في لال شايء فااإن مان المعلاوم قطعااا  أن إثم مان قتال مائااة أعظام ماان إثم 

 ون لل منهما : من قتل نفسا  واحدة ، فليس المراد التشبيه في مقدار الإثم والعقوبة وإنما في ل
 عاص لله ولرسوله ، صال  لأمره متعرض لعقوبته  -1
 أنهما سواء في استحقاق القصاص  -2
 أنهما سواء في الجرأة على سف  الدم الحرام  -3
 أن للا  منهما يسمى فاسقا  عا يا  بقتله نفسا  واحدة .-4
ا أةلاا  القاةاال عضااوا  واحاادا  فكأنمااا أةلاا  أن الله جعاال المااؤمنين في ةااوادهم وةااراحمهم لالجسااد الواحااد فااإ، -5

 جميع المؤمنين ومن آ،ى شخصا  واحدا  فكأنما آ،ى جميع المؤمنين .
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ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا  " فالإحيااء يكاون بالعفاو عمان يساتحق القصااص " وأما قوله سبحانه  
 . ، أو أن ينق  شخصا  من هلكة لغرق ونحوه

 
 كافر أو مسلم ؟  عمداً ل الق اتل  المسألة الثالثة :ه

 
 القاةل مسلم بإجماع اهل السنة والجماعة ، وا يخال  في ،ل  سوى الخوارج والمعتزلة .

فحكماه حكام أهال الكبااائر مان أماة محمااد  الى الله علياه وساالم ، فهاو في الادنيا مساالم فاساق ، أو أناه مااؤمن 
لإرادة إن شاء الله ع به وإن شااء غفار لاه ، وهاو سيخلاد بإذانه فاسق بكبيرةه ، وفي الآخرة هو  ع المشي ة وا

في النار ، لأن الله قضى بإخراج عباد الله الموحدين من النار ، ولكان سباد مان ةطهايره وةطييباه مان درن ،نوباه 
قبل دخوله الجنة والتطهير من ال نوب يكون إما بتوبة ، أو حسنات ماحية ، أو مصائب مكفرة ، أو شافاعة 

اء قريب له ، أو بأهوا  يوم القيامة ، أو برحماة أرحام الاراحمين ، فاإن ا ةاِ  ةلا  الأماور لتطهايره فإناه ، أو دع
يدخلها إس الطيبون لما قا  ةعالى : " سلام  يدخل النار ليطهر من ،نبه حتى يهيأ لدخو  الجنة لأن الجنة س

 عليكم طبتم فادخلوها خالدين "
 

 يخلد في النار كثيرة منها   افر وأنه لاوالأدلة على أن القاتل ليس بك
 يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ،ل  لمن يشاء " قوله ةعالى : " إن الله س -1
وقولاااه ةعاااالى : يا أيهاااا الااا ين آمناااوا لتاااب علااايكم القصااااص في القتلاااى الحااار بالحااار والعباااد بالعباااد والأنثاااى  -2

 وأداء إليه بإحسان "بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاةباع بالمعروف 
 والشاهد في قوله " من أخيه " فأثبع الله له و   الأخوة وهي الأخوة الإذانية مع أنه قاةل .

وقوله ةعالى :" وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا ..الآية " فسامى الله الف اة العادلاة والف اة الباغياة ماؤمنين ،  -3
حوا باااين أخاااويكم " فساااماهم الله ماااؤمنين ، وأبقاااى لهااام إلى أن قاااا  سااابحانه " إنماااا المؤمناااون إخاااوة فأ ااال

 و   الأخوة الإذانية .

عبااادة باان الصااامع رضااي الله عنااه ولااان شااهد باادرا وهااو أحااد النقباااء ليلااة مااا ثبااع في الصااحيحين عاان  -4
العقبااااة أن رسااااو  الله   اااالى الله عليااااه وساااالم  قااااا  وحولااااه عصااااابة ماااان أ ااااحابه  بايعااااوني  علااااى أن س   

لله شي ا وس ةسرقوا وس   ةزنوا  وس ةقتلوا أوسدلم وس تأةوا ببهتان ةفبونه باين أياديكم وأرجلكام ةشرلوا  با
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وس ةعصوا في معروف فمن وفي منكم فاأجره علاى الله ومان أ ااب مان ،لا  شاي ا فعوقاب في الادنيا فهاو  
 ، قاا  : إن شااء عاقباهلفارة له ومن أ اب مان ،لا  شاي ا ثم سابه الله فهاو إلى الله إن شااء عفاا عناه و 

 . فبايعناه على ،ل 
وقولاه  الى الله علياه وسالم : يقاو  الله ةعاالى :" يابان آدم إنا  ماا دعاوةني ورجاوةني غفارت لا  علاى مااا   -5

لان من  وس أبالي ، يابن آدم لو أةيتني بقراب الأرض خطاايا ثم لقيتاني سةشارك بي شاي اي لأةيتا  بقرابهاا 
 مغفرة " رواه البم ي .

  على ،ل  أيضا  حديث جابر بن عبدالله المتقدم في قصة الطفيال بان عمارو فإناه ناص علاى أن مان ويد -6
قتل نفسه فإنه سيكفر وسيخلد في الناار ، ولها ا باوب علياه الناووي في  احيح مسالم " باب الادليل علاى 

 من قتل نفسه سيكفر"أن 

 ل مخلد في النار ؟فإن قيل مالجواب عن النصوص المتقدمة التي تدل على أن القات
  لهذه النصوص  فنقول    اختلفت توجيهات أهل العلم

: المراد من استحل ،لا  ، فإناه يصاير باساتحلاله للقتال لاافرا  ، لأناه أنكار شاي ا  معلوماا  مان الادين  فقيل -1
بالضااارورة ولااا ب القااارآن والنصاااوص القطعياااة الدالاااة علاااى  ااارا القتااال ، لكااان هااا ا الجاااواب ضاااعي  لأن 

 لافر سواء قتل أم ا يقتل ، والنصوص وردت فيمن ارةكب ه ا الجرم سفيمن استحله .  المستحل
إن المراد بالخلود هنا المكث الطويل وليسع الإقامة الأبدية ، لأن الخلود قد يطلق في لغاة العارب وقيل    -2

ادياث المتقدمااة وياراد باه المكاث الطويال ، لماا قاد ياراد باه التأبياد ، وها ا الجاواب ضاعي  أيضاا  لأن الأح
 جاءت مقيدة بالتأبيد .

إن ه ه النصوص خرجع صرج الزجر والتغليظ وس ياراد حقيقاة  التخلياد ، وها ا الجاواب ضاعي   وقيل   -3
 أيضا  لأنه س دليل عليه ، ولو قيل به لجاز تأويل جميع النصوص ل ل  .

يه إخالاف الوعياد وس  اوز علياه ه ا وعيد وإخلاف الوعيد س ي م بل ذدح والله ةعالى  وز عل وقيل   -4
و،لا  موجاب لرماه  والوعاد حاق علياه  خل  الوعد والفرق بينهما أن الوعياد حقاه فإخلافاه عفاو وهباة 

 :أوجبه على نفسه والله س يخل  الميعاد   قالوا وله ا مدح به لعب بن زهير رسو  الله حيث يقو  

 مأمو   والعفو عند رسو  الله   نب ع أن رسو  الله أوعدني 
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يا أبا عمارو س يخلا  الله : وةناظر في ه ه المسألة أبو عمرو بن العلاء وعمرو بن عبياد فقاا  عمارو بان عبياد 
ويحا  يا عمارو مان العجماة أةياع إن : فقا  لاه أباو عمارو  "ومن يقتل مؤمنا متعمدا الآية: " وعده وقد قا  

 :قو  الشاعر  العرب س ةعد إخلاف الوعيد ،ما بل جودا ولرما أما اعع
 وس يختشى من سطوة المتهدد  وس يرهب ابن العم ما عشع  ولتي  
 لمخل  إيعادي ومنجز موعدي  دةهاادةه أو وعاي إن أوعاوإن   
إن هاا ا هااو جاازا ه وهااو يسااتحق هاا ا الوعيااد ولكاان الله ةكاارم علااى عباااده الموحاادين وماان  علاايهم  وقيددل   -5

 : إن الله سيغفاار أن يشاارك بااه ويغفاار مااا دون ،لاا  لماان يشاااء " ، وهاا ا بعاادم الخلااود في النااار لمااا قااا  ةعااالى
هاا ه النصااوص وأمثالهااا ممااا ،لاار فيااه  : " يقددول ابددن القدديم رحمدده اللهالجااواب هااو الصااحيح وبااه هتمااع الأدلااة ، 

عااه المقتضااى للعقوبااة وس يلاازم ماان وجااود مقتضااى الحكاام وجااوده فااإن الحكاام إنمااا يااتم بوجااود مقتضاايه وانتفاااء مان
وغايااة هاا ه النصااوص الإعاالام بأن لاا ا ساابب للعقوبااة ومقااتض لهااا وقااد قااام الاادليل علااى ،لاار الموانااع فبعضااها 
بالإجماع وبعضها بالنص فالتوباة ماانع بالإجمااع والتوحياد ماانع بالنصاوص المتاواةرة الاتي س مادفع لهاا والحسانات 

لااادنيا ماااانع بالااانص وس سااابيل إلى االحااادود في  العظيماااة الماحياااة مانعاااة والمصاااائب الكباااار المكفااارة مانعاااة وإقاماااة
 " ه ه النصوص فلا بد من إعما  النصوص من الجانبين ةعطيل

 
 

 المسألة الرابعة   هل للقاتل عمداً توبة   
سخلاف بين أهل العلم على أن القاةل عمدا  إ،ا تاب فإن ةوبته سةعفيه من عقوبة القصاص ، لأن القصاص 

ف الحاادود الااتي يغلااب فيهااا حااق الله لااالزإ وشاارب الخماار فااإن الاازاني وشااارب الخماار حااق الآدمااي ، وهاا ا بخاالا
 ةصح ةوبته فيما بينه وبين الله وإن ا يقم عليه الحد ، وسيلزم أن ي هب إلى الحالم ليقيم عليه الحد .

لااوعفى أولياااء  أمااا القاةاال عماادا  فاالا ةصااح ةوبتااه حااتى يساالم نفسااه إلى الحااالم ليقااتص منااه أو ياادفع الديااة فيمااا
 الدم ، ومع ،ل  فإ،ا سلم نفسه فاقتص منه أو طولب بالدية فهل يبرأ فيما بينه وبين الله ,

 اختلف أهل العلم في ذلك على قولين  
 القول الأول  

 أن القاةل عمدا  سةوبة له .
    . وإحدى الروايتين عن أحمدوه ا القو  هو المشهور عن ابن عباس رضي الله عنهما ، 
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 وأدلة هذا القول  
: قولااه ةعااالى : : وماان يقتاال مؤمنااا  متعماادا  فجاازا ه جهاانم خالاادا  فيهااا وغضااب الله  الدددليل الأول -1

 عليه ولعنه وأعد له ع ابا  عظيما "
 . بر ، والأخبار س يدخلها نسخ وس ةغييرأن ه ا الوعيد خرج صرج الخ : ووجه الدلالة من الآية

وس يقتلااون : "  أ ااحابه فقااالوا ألايس قااد قااا  الله ةعااالى في سااورة الفرقااان وقاد ناظاار اباان عباااس في ،لاا
إس من تاب وآمان وعمال عمالا  االحا فأول ا  يباد  الله :"إلى أن قا  "النفس التي حرم الله إس بالحق 

و،ل  أن ناساا مان ، لانع ه ه الآية في الجاهلية :فقا  " ، سي ا م حسنات ولان الله غفورا رحيما 
إن الاا ي ةاادعو إليااه لحساان لااو تخاابرنا أن لمااا :فااأةوا رسااو  الله فقااالوا  ، الشاارك لااانوا قااد قتلااوا وزنااوا أهاال

فه ه في أول   وأما الاتي في ساورة النسااء  "وال ين س يدعون مع الله إلها آخر الآية"عملناه لفارة فنز  
وغضب   الله عليه ولعنه وأعد  ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزا ه جهنم خالدا فيها  :"وهي قوله ةعالى، 

 رواه البخاري .فالرجل إ،ا عرف الإسلام وشرائعه ثم قتل فجزا ه جهنم " له ع اب عظيما 
وقا  زيد بن ثابع لما نزلع الاتي في الفرقاان والا ين س يادعون ماع الله إلهاا آخار عجبناا مان لينهاا فلبثناا 

وأراد بالغليظاة ها ه الآياة الاتي في ساورة النسااء  سبعة أشاهر ثم نزلاع الغليظاة بعاد الليناة فنساخع الليناة
 .قا  ابن عباس آية الفرقان مكية وآية النساء مدنية نزلع وا ينسخها شيء، وباللينة آية الفرقان 

 ويناقش هذا الاستدلال من ثلاثة أوجه  
أدلاة  أن الآية فايمن قتال وا يتاب ، أماا مان تاب فقاد جااءت نصاوص أخارى سايأتي بيانهاا في الأول  

 القو  الثاني ةد  على أن القاةل ةقبل ةوبته .
أن هااا ا هاااو جااازا ه وهاااو مساااتحق لاااه إن جاااازاه الله  -لماااا ةقااادم   -أن المقصاااود بالوعياااد هنااااالثددداني  

و ققع شروط ه ه العقوباة وانتفاع موانعهاا ، ومان المواناع لتلا  العقوباة : التوحياد فاإن الله مان  علاى 
في النااار ، وماان الموانااع لاا ل  التوبااة ، فقااد جاااءت نصااوص لثاايرة ةااد  عباااده الموحاادين بعاادم الخلااود 

 على أن الله يقبل التوبة من سائر ال نوب .
أن دعاااوى النساااخ سدليااال عليهاااا ، وإ،ا أمكااان الجماااع باااين النصاااوص فهاااو أولى مااان القاااو   الثالدددث  
 بالنسخ .
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ل المااؤمن عماادا متعاا رة إ، س ساابيل ولأن التوبااة ماان قتاا ) وهااو دلياال ماان النظار ( قااالوا :الدددليل الثدداني  
إليها إس باستحلاله أو إعادة نفساه الاتي فو اا علياه إلى جساده إ، التوباة مان حاق الآدماي س ةصاح إس 

 منه . بأحدنىا وللانىا متع ر على القاةل فكي  ةصح ةوبته من حق آدمي ا يصل إليه وا يستحله 
 . قه ويعوضه في الآخرة لما سيأتيبأن الله يوفي القتيل حنوقش هذا الاستدلال  

 القول الثاني  
 أن ةوبته مقبولة .

 وه ا هو قو  جماهير أهل العلم .
 واستدلوا بما يلي  
 عموم الآيات والأحاديث التي ةد  على أن الله يقبل ةوبة التائبين :مثل الدليل الأول  

ا مان رحماة الله إن الله يغفار الا نوب قوله ةعالى : " قال ياعباادي الا ين أسارفوا علاى أنفساهم سةقنطاو  -
 جميعا  إنه هو الغفور الرحيم "

 وقوله سبحانه " وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل  الحا  ثم اهتدى " -
وقوله عليه الصلاة والسلام : " إن الله يبساط ياده بالليال ليتاوب مسايء النهاار ويبساط ياده بالنهاار  -

 مغربها " متفق عليه .ليتوب مسيء الليل حتى ةطلع الشمس من 
قولااه ساابحانه في و اا  عباااد الاارحمن " والاا ين سياادعون مااع الله إلهااا  آخاار وسيقتلااون الدددليل الثدداني  

الانفس الاتي حاارم الله إس بالحاق وسيزنااون ومان يفعال ،لاا  يلاق أثامااا  ، يضااع  لاه العاا اب ياوم القيامااة 
فأول ا  يباد  الله ساي ا م حسانات ولاان الله  ويخلد فيه مهانا  ، إس من تاب وآمن وعمل عملا   الحا  

 غفورا  رحيما "
 فه ه الآيات نص  ريح وواضح في قبو  ةوبة القاةل .

عن أبي سعيد رضي الله عناه عان النا    الى الله علياه وسالم  ما ثبع في الصحيحين  الدليل الثالث  
ساأ  فاأةى راهباا فساأله فقاا  لاه قتال  ةساعة وةساعين إنساانا ثم خارج يلان في بني إسارائيل رجال :قا  

هاال ماان   ةوبااة  قااا  س فقتلااه فجعاال يسااأ  فقااا  لااه رجاال ائااع   قريااة  لاا ا ولاا ا فأدرلااه المااوت فناااء 
بصدره نحوها فاختصمع فيه ملائكة الرحمة وملائكة الع اب فأوحى الله إلى ه ه أن ةقربي وأوحى الله 

    . ه ه أقرب بشبر فغفر له إلى ه ه أن ةباعدي وقا  قيسوا ما بينهما فوجد إلى
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أن التوبة ةصح مان الكفار ، فمان القتال مان باب أولى . فحاتى الكاافر المعاناد المحاارب  الدليل الرابع  
لله ولرسوله يقبل الله ةوبته لما قا  ةعالى " وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شاهود ، وماا نقماوا مانهم إس 

فلهام ثم ا يتوبوا ن قا  سبحانه : إن ال ين فتنوا المؤمنين والمؤمنات أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد ..إلى أ
ع اب جهنم ولهم ع اب الحريق " ، ولما حكى الله مقولة الكافرين الا ين قاالوا : إن الله ثالاث ثلاثاة ، 

ب ، فاإ،ا لاان الإسالام ماحياا  للا نو قا  بعدها : " أفالا يتوباون إلى الله ويساتغفرونه والله غفاور رحايم "
بلهااا لهاادم فااإن هاادم التوبااة لمااا قالااتي قبلااه مهمااا عظمااع فكاا ا التوبااة ، يقااو  اباان القاايم رحمااه الله : " 

 ". الإسلام لما قبله
عبادة بن الصامع رضي الله عنه أن رسو  الله قا  وحوله عصاابة مان أ احابه عن  الدليل الخامس  

وا وس ةقتلوا أوسدلم وس تأةوا ببهتاان ةفبوناه باين بايعوني على أن س ةشرلوا بالله شي ا وس ةسرقوا وس ةزن
أيديكم وأرجلكام وس ةعصاوني في معاروف فمان وك مانكم فاأجره علاى الله ومان أ ااب مان ،لا  شاي ا 
فعوقب به في الدنيا فهو لفارة له ومن أ اب من ،ل  شي ا فسبه الله علياه فهاو إلى الله إن شااء عفاا 

 . متفق عليه لى ،ل عنه وإن شاء عاقبه فبايعناه ع
ويوجاه ،لا  ابان وهذا القول هو الصدحي  ، ولكدن يبقدى النفيدر في القتيدل ، كيدف يسدتوفي حقده ، 

 القيم رحمه الله بقوله : " التحقيق أن القتل ةتعلق به ثلاثة حقوق :
 حق الله -
 وحق للمقتو  ) المورو  ( -
 وحق للولي  -
ا إلى الااوار  ليسااتوك منااه حااق موروثااه سااقط عنااه إ،ا تاب القاةاال ماان حااق الله وساالم نفسااه طوعاافاا 

الحقان وبقي حق المورو  س يضيعه الله و عل من تماام مغفرةاه للقاةال ةعاويض المقتاو  لأن مصايبته 
ا ةنجبر بقتل قاةله والتوبة النصوح  دم ما قبلها فيعوض ه ا عن مظلمتاه وس يعاقاب ها ا لكماا  

ولرسااوله إ،ا قتاال مساالما في الصاا  ثم أساالم وحساان إساالامه  ةوبتااه و ااار هاا ا لالكااافر المحااارب لله
فإن الله سبحانه يعوض ه ا الشاهيد المقتاو  ويغفار للكاافر بإسالامه وس يؤاخا ه بقتال المسالم ظلماا 

وعلاى ها ا إ،ا سالم نفساه وانقااد فعفاا عناه الاولي ، بلهاا لهادم الإسالام لماا قبلاه فإن هدم التوبة لما ق
  "فالله ةعالى يقبل ةوبته ويعوض المقتو   وتاب القاةل ةوبة نصوحا 

 فإن قيل   مالدليل على أن الله يعو  المقتول ؟
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فااالجواب : هااو عمااوم النصااوص الااواردة في الكتاااب والساانة في القصاااص يااوم القيامااة ، ويفهاام ماان 
 ه ه النصوص أن المظلوم يوم القيامة له حاسن :

 الحا  الأولى : إما أن يقتص من ظالمه .
 ا  الثانية : أو يعفو فيعوضه الله جزاء عفوه .والح

 أولاً   الأدلة على الحال الأولى  
أو  ماا يقضاى باين  إن :رضي الله عنه قا  النا    الى الله علياه وسالم  عن عبدالله بن مسعود -

     .متفق عليهالدماء يوم القيامة في الناس 
مااان لاناااع عناااده مظلماااة لأخياااه  :قاااا    أن رساااو  الله   ااالى الله علياااه وسااالم عدددن أبي هريدددرةو  -

فليتحللااه منهااا فإنااه لاايس ثم دينااار وس درهاام ماان قباال أن يؤخاا  لأخيااه ماان حسااناةه فااإن ا يكاان لااه 
 . متفق عليه حسنات أخ  من سي آت أخيه فطرحع عليه

 أةادرون ماا المفلاس قاالوا المفلاس فيناا : أن رسو  الله   لى الله عليه وسلم  قاا  عن أبي هريرةو  -
يا رسااو  الله ماان س درهاام لااه وس متاااع قااا  رسااو  الله   االى الله عليااه وساالم  المفلااس ماان أمااتي ماان 
يأةى يوم القيامة بصلاةه و يامه وزلاةه ويأتي قد شتم ه ا وق ف ها ا والال ماا  ها ا وساف  دم 
هاا ا وضاارب هاا ا فيقعااد فيقااتص هاا ا ماان حسااناةه وهاا ا ماان حسااناةه فااإن فنيااع حسااناةه قباال أن 

 ر . متفق عليهما عليه من الخطايا أخ  من خطاياهم فطرح عليه ثم طرح في النا يقتص
يخلاااص  :رضاااي الله عنااه قاااا  قااا  رساااو  الله   االى الله علياااه وساالم   سدددعيد الخدددر  وعددن أبي -

المؤمنون من النار فيحبسون على   قنطرة  بين الجنة والنار فيقتص لبعضاهم مان بعاض مظااا لاناع 
حااتى إ،ا هاا بوا ونقااوا أ،ن لهاام في دخااو  الجنااة فوالاا ي نفااس محمااد بيااده لأحاادهم  بياانهم في الاادنيا

 .رواه البخاري أهدى بمنزله في الجنة منه بمنزله لان في الدنيا
لتاؤدن الحقاوق إلى أهلهاا حاتى يقااد  :الله   الى الله علياه وسالم  قاا  ان رسو   عن أبي هريرةو  -

 مسلمرواه . للشاة الجلحاء من الشاة القرناء
 ثانياً   الأدلة على الحال الثانية  

بيناا رسااو  الله  الى الله علياه وسالم جاالس إ، رأيناااه : رضاي الله عناه قاا   بدن مالددكعدن أندس  -
رجالان : ما أضحك  يا رساو  الله بأبي أناع وأماي قاا  : ضح  حتى بدت ثناياه فقا  له عمر 

خاااا  لي مظلمااااتي ماااان أخااااي فقااااا   يا رب: ماااان أمااااتي جثيااااا بااااين ياااادي رب العاااازة فقااااا  أحاااادنىا 
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لي  ةصنع بأخي  وا يبق من حسناةه شايء قاا  يا رب فليحمال مان أوزاري وفاضاع عيناا :الله 
مااال مااان رساااو  الله  ااالى الله علياااه وسااالم بالبكااااء ثم قاااا  إن ،لااا  لياااوم عظااايم يحتااااج النااااس أن يح

رى ماااادائن ماااان ،هااااب يا رب أ: ارفااااع بصاااارك فااااانظر فرفااااع فقااااا  : فقااااا  الله للطالااااب ، أوزارهاااام  
لماان :هيد هاا ا قااا  وقصااورا ماان ،هااب مكللااة باللؤلااؤ أي ناا  هاا ا أو لأي  ااديق هاا ا أو لأي شاا

بعفااوك عاان : قااا  , بمااا،ا :قااا   ، قااا  أنااع تملكااه,يا رب وماان ذلاا  ،لاا   :قااا ، أعطااى الااثمن 
رسااو   فقاا فخا  بياد أخياا  وأدخلاه الجناة  : قاا  الله ، يا رب إني قاد عفاوت عنااه :قاا  ,أخيا  

 "اةقاوا الله وأ الحوا ،ات بيانكم فاإن الله يصالح باين المسالمين  :،ل  عندالله  لى الله عليه وسلم 
وقااا  ماان طريااق عباااد باان شاايبة الحبطااي عاان سااعيد باان أنااس عنااه ، رواه الحااالم والبيهقااي في البعااث 

 " قا  المن ري : " ل ا قا  " أي الحالم. حيح الإسناد: "الحالم 
" ماان أخاا  أمااوا  الناااس يريااد أداءهااا أدى الله عنااه يااوم القيامااة وماان مرفوعدداً    وعددن أبي هريددرة -

أخ ها يريد إةلافها أةلفه الله . رواه البخاري ، ويقااس علاى الأماوا  الادماء أيضاا  ، فاإن القاةال إ،ا 
  سلم نفسه تائبا  فقد قصد تأدية الحق لمستحقه حسب استطاعته .

 تنبيه  
تاين قولاه : " وحكاي عان القاضاي إااعيال وغايره أن قتال القاةال إنماا هاو نقل ابان حجار عان ابان ال

القائاال اباان  –رادع لغاايره ، وأمااا في الآخاارة فالطلااب للمقتااو  قااائم لأنااه ا يصاال إليااه حااق ، قلااع 
: بل و ل إليه حق ، وأي حق ، فإن المقتو  ظلما  ةكفار عناه ،نوباه بالقتال ، ثم اساتد    -حجر 

د و ااحيح اباان حبااان أن الناا   االى الله عليااه وساالم قااا  : " السااي  محاااء بمااا جاااء في مسااند أحماا
 للخطايا" وعن ابن مسعود:" إ،ا جاء القتل محا لل شيء " رواه الطبراني ".اها

شار إلياه ابان حجار علاى ها ه الحالاة غاير  احيح ، لأن الحاديث إنماا واسستدس  بالحديث ال ي أ
 عند الله ثلاثة..".والله أعلم. هو في الشهيد ، فإن أوله : " الشهداء 

 أتينا إن شاء الله في باب العفو عن القصاص المزيد من الأدلة في هذا الموضوع .يوس
 

 المطلب الثاني :تعريف القتل العمد :
 أن يقصد الجاني من يعلمه آدميا  معصوما  فيقتله بما يغلب على الظن موةه به . القتل العمد :

 محترزات التعريف  



 

 26 

 ، فإن الجاني ا يقصد القتل .إ،ا لان خطؤه في الفعل الخطأ القتل  خرج ب ل  صد :أن يق
قصاد الجااني القتال ظاانا   القتال الخطاأ إ،ا لاان خطاؤه في قصاده ، لماا لاوخارج با ل   من يعلماه :

ستهدف شخصا  يظنه حيوانا  فتبين أنه إنساان معصاوم الادم ، المجني عليه مباح الدم ، مثل أن يأن 
 وإن لان قد قصد القتل إس أنه قتل خطأ وليس بعمد .فه ا 

 خرج ب ل  الحيوان . آدميا  :
 خرج ب ل  غير المعصوم وسيأتي بيانه . معصوما  :
 خرج ب ل  الجناية العمدية على ما دون النفس . فيقتله :

 لبا  .خرج ب ل  شبه العمد فإن الآلة المستخدمة فيه سةقتل غا بما يغلب على الظن موةه به :
 من هذا التعريف يتبين لنا أن أركان القتل العمد ثلاثة ، وفيما يلي بيانها  

 المطلب الثالث: أركان القتل العمد :
 الركن الأول   القتيل  

 فلو وجد اعتداء على البدن ولكن ا يوجد قتيل فإن الجناية سةسمى قتلا  عمدا  .
 ويشترط في القتيل شرطان  

يكون آدميا  ، فخرج ب ل  الحيوان ، فإن قتله سيوجب عقوبة القتل العماد ، ولاو أن الشرط الأول   
 قصد قتله ، وإنما يدخل ه ا في باب الغصب والإةلاف .

 وسيلزم أن يكون مسلما  ، إ، المعصوم على أربعة أنواع :، أن يكون معصوما  والشرط الثاني   
 المسلم . .1
  عقد ،مة أي أنهم يدفعون الجزية للمسلمينال مي : وهو من بين قومه وبين المسلمين .2

 المعاهد : وهو من بين قومه وبين المسلمين عهد أي  لح . .3

المستأمِن : وهو الحربي الا ي يادخل بالاد المسالمين بأماان مان الإماام أو نائباه فياؤم ن حاتى  .4
 يسمع للام الله حتى يبل  مأمنه.

مثال الحاربي ،  وقدد يكدون إهددار الددم أصدلياً ، : غير المعصوم ، وهو مهد ر الادم وخرج بهذا الشرط 
، وهو من وجد به سبب يزيل العصامة ، وأساباب إزالاة العصامة متعاددة منهاا : زإ  وقد يكون طارئً 

المحصان ، وقتاال الاانفس ، والااردة ، والإفساااد في الأرض ) المحاربااة ( ، ونقااض المعاهااد عهااده ، وغيرهااا ، 
 عناه أناه قاا  :  يرويده ابدن مسدعود  الى الله عليه وسلم فيماا وقد أشار إلى بعض ه ه الأسباب الن 
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س يحل دم امرىء مسلم يشهد أن س إله إس الله وأني رسو  الله إس بإحدى ثلا  الثيب الزاني والانفس 
 بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة رواه الجماعة     

ثلاثاة إس مان زإ بعادما أحصان أو لفار بعادما س يحل دم امرىء مسلم إس مان  : مرفوعاً  وعن عائشة
 أسلم أو قتل نفس فقتل بها رواه أحمد والنسائي 

 الركن الثاني   القصد  
 والمراد أن يقصد الجاني الجناية .

 مسألة   هل المراد بالقصد قصد الاعتداء أم قصد القتل ؟
 اختل  الفقهاء في ،ل  على قولين :

 القتل ، وه ا هو قو  الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة .أن المراد قصد القول الأول   
أن المراد قصد اسعتداء ، وه ا هو قو  المالكية ، فتكون الجرذاة عنادهم جرذاة عمدياة  :  القول الثاني

 بمجرد قصد الجاني اسعتداء على المجني عليه ، وإن ا يقصد قتله .
الكياة سيعبفاون بالقتال شاابه العماد ، فعنادهم شابه العمااد أن الم وسدبب الاخدتلا  في معدنى القصددد  

 نوع من العمد ، وهم يقسمون القتل إلى قسمين : خطأ ، وعمد فقط .
وسيأتي بيان الخلاف في المسألة وأن الراجح فيها هو قو  الجمهور لعدة أدلة ، وعليه فإن الصحيح في 

داء وا يقصااد القتاال فهااو شاابه عمااد ولاايس معاانى القصااد هنااا هااو قصااد القتاال ، فلااو قصااد الجاااني اسعتاا
 بعمد .

 مسألة  إذا أذن المجني عليه للجاني بقتله فهل هذا من العمد أم من شبه العمد أم من الخطأ ؟
 اختل  الفقهاء في ،ل  على ثلاثة أقوا  :

 أنه قتل عمد فيجب فيه القود أي القصاص . القول الأول  
 وه ا قو  المالكية .

،ن ذل  نفساه فضالا  عان أن يأ إ،ن في غير محله فكأنه غير موجود ، لأن الإنسان سبأنه  وحجتهم  
 لغيره أن يقتله .
 أنه شبه عمد .القول الثاني   

 وه ا قو  الأحناف .
 موجود ولكن وجود الإ،ن شبهة تمنع من إلحاقه بالقتل العمد . والقتل أن قصد اسعتداء وحجتهم  
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 دية. قصاص فيه وس يه الإثم ، وسل فأن ه ا القتالقول الثالث   
 وه ا هو قو  الشافعية والحنابلة .

قااا  في الإنصاااف : " لااو قااا  لغاايره : اقتلااني أو اجاارحني ، ففعاال فدمااه وجرحااه هاادر ، علااى الصااحيح 
 من الم هب".اها

 :لأن القصاص والدية شرعا لحق المجني عليه وهو قد ةناز  عن حقه .وحجتهم 
 ه ا القتل فيه القصاص أو الدية .الأو  لقوة أدلته ، وعليه فوالراجح هو القو  
قااد أ،ن للجاااني بقتلااه س يعااد ،لاا  شاابهة مانعااة ماان القصاااص ، لأنااه يكفااي لثبااوت ولااون المجااني عليااه 

 العقوبة علم الجاني بحرمة الفعل وس يلزم معرفته بالعقوبة المبةبة على ،ل .
نما لان قبل السابب الموجاب قط ب ل  ، لأن ه ا الإسقاط إقد ةناز  عن حقه سيسولون المجني عليه 

 وإسقاط الحق قبل وجود سببه سيصح .، -أي القصاص والدية -لهما
 فائدة  

،لر أهل العلم قاعدة ، وهي أنه س وز ةقدا الشيء قبل سببه ، و وز ةقدذاه بعاد وجاود ساببه وقبال 
 شرط وجوبه .

 ومن ،ل  : -بعضا  منها ،لر ابن رجب –وله ه القاعدة أمثلة 
الطهارة ، سببها الحد  وشرط وجوبهاا القياام للصالاة ، أي سهاب إس عناد القياام للصالاة ، وماع  .1

 ،ل  يصح ةقدذها قبل القيام للصلاة ، ولكن سيصح ةقدذها قبل سببها وهو الحد  .

قاادذها بعااد الصاالاة ، سااببها دخااو  الوقااع ، وشاارط وجوبهااا ةضااايق الوقااع عاان فعلهااا ، فيصااح ة .2
 سببها وقبل شرط وجوبها.

الزلاة ، سببها اماتلاك النصااب ، وشارط وجوبهاا مضاي الحاو  ، ويصاح ةعجيال الزلااة بعاد اماتلاك  .3
 النصاب وقبل مضي الحو  ، ولكن سيصح إخراجها قبل امتلاك النصاب .

ولكااان لفاااارة اليماااين ، ساااببها اليماااين ، وشااارط وجوبهاااا الحناااث ، فيصاااح إخراجهاااا قبااال الحناااث ،  .4
 سيصح ةقدذها على اليمين .

القصاااص والديااة ، فااإن سااببهما هااو الجنايااة ، وشاارط وجوبهمااا المااوت ، فيصااح العفااو عنهمااا بعااد  .5
 وجود اسعتداء على المجني عليه أي وهو في طريقه إلى الموت ، ولكن سيصح قبل اسعتداء .
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 الركن الثالث من أركان القتل العمد   الأداة  
ن القتل العمد ، وألثر أبحا  القتل العمد فيه ، لأن قصد القتل أمر باطن سذكن إثباةه وهو أهم أرلا

، فيلجاااأ في إثباةاااه إلى الأداة الاااتي هاااي أمااار ظااااهر ، إ، الحقاااوق باااين النااااس سيساااتند فيهاااا علاااى باطااان 
اقااع الإنساان ، وسيسااأ  عاان نيتااه لأنااه ربمااا لاا ب فأهادرت دماااء ، وضاايعع حقااوق ، وإنمااا ينظاار إلى و 

الحاا  وهاو الأداة الااتي اساتخدمع في اسعتاداء ، إ، الأداة يتحاادد مان خلالهاا مااا إ،ا لاان الجااني قصااد 
 القتل فتكون الجناية قتل عمد ، أو أنه قصد مجرد اسعتداء وا يقصد القتل فتكون شبه عمد . 

 قاعدة عامة في التفريق بين أنواع القتل الثلاثة  
  احتمااست : إماا أناه قتال عماد ، أو شابه عماد ، أو خطاأ ، فاإن إ،ا حصلع حالة قتال فثماع ثالا

ةبااين قصااد اسعتااداء في الجنايااة فيسااتبعد اسحتمااا  الثالااث ، ويبقااى احتماااسن : إمااا أنااه عمااد أو شاابه 
عمد ، وهنا ننظر إلى الآلة المستخدمة في الجناية فإن لانع ةقتل غالبا  فعمد ، وإن لاناع س ةقتال في 

عمااااد ، أماااااا إن ا يتبااااين في الجنايااااة قصاااااد اسعتااااداء فهااااو قتااااال خطااااأ أيا  لانااااع الآلاااااة الغالااااب فشاااابه 
 المستخدمة في القتل .

بالتفصديل وها لاتخرج عن تسدع صدور ، سنشدرحها وقد استقرأ أهل العلم صور القتل العمد فوجد
 فيما يلي  

 
 المطلب الرابع : صور القتل العمد :
، يحسااان التعااارف علاااى الملاماااح العاماااة في لااال مااا هب مااان  قبااال الشاااروع في سااارد  اااور القتااال العماااد

الماا اهب الأربعااة وضااوابطة في الأداة المسااتخدمة في القتاال العمااد ، فماان خاالا  اسااتقراء نصااوص أئمااة 
في  دياد الصاور الاتي ةادخل ضامن القتال العماد  ا  الم اهب الأربعة يتبين أن لكل م هب منحاى خا ا

 المالكي ثم يليه الشافعي والحنبلي ثم يليهما الحنفي . والتي سةدخل ، وأن أشد ةل  الم اهب
 وخلاصة اتجاهات الأئمة على النحو التالي  

يعتااابر القتااال عمااادا  ، ماااادام الفعااال عمااادا   –لأناااه سيعااابف بالقتااال شااابه العماااد  –فالإماااام مالااا   -1
تال عماد ، يقتال وبقصد العدوان ، بصرف النظر عن الآلة ، فلو اعتدى عليه بحجر  غير فقتله فهاو ق

إس في جناياة الأ ال علاى فرعاه به ، ولو ا يقصد قتله ، فهو س يشبط في الآلة المساتخدمة أي شارط 
 .فيشبط للقصاص تمحض قصد القتل بأن ةكون الآلة المستخدمة مما يقتل غالبا  
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يقاعاه القتل الموجب للقصاص أن يقصد القاةال الضارب أي يقصاد إ قال الدردير في الشرح الكبير  
وس يشبط قصد القتل في غير جناية الأ ل على فرعه فإ،ا قصد ضربه بما يقتل غالبا فمات من ،لا  
فإنه يقتص له ول ا إ،ا قصد ضربه بما س يقتل غالبا فمات من ،ل  فإنه يقتص له منه أيضا ول ا بال  

رب ماان س  ااوز وقولااه إن قصااد ضااربا أي قصاد ضاا... ) وإن بقضايب ( : -أي خلياال  –علياه بقولااه 
له ضربه وسواء قصد الشخص المضروب نفسه أو قصاد أن يضارب شخصاا عادوانا فأ ااب غايره فإناه 
يقتل به وما قيل إنه من الخطأ ضعي  وأما لو قصد ضرب مان يحال لاه ضاربه فأ ااب غايره فهاو خطاأ 

لااده فااإن وقولنااا في غااير جنايااة الأ اال إا صاارج لجنايااة الأب علااى و ، بشاارط ضاارب اللعااب أو الأدب 
قصد ضربه س يكون موجبا لقتله لغيره لأنه لان سببا في إخاراج الولاد مان العادم إلى الوجاود فالا يقتال 

هاا ا  " فقااا  :لخنااق ومنااع طعااام أو مثقاال "ثم شددرح قددول خليددل  ..بااه إس إ،ا قصااد إزهاااق روحااه 
منعااااه الطعااااام ةشاااابيه س مثااااا  لأن منااااع الطعااااام لاااايس بفعاااال والمعاااانى أن الشااااخص إ،ا خنااااق إنسااااانا أو 

 .اهاوالشراب قا دا قتله فإنه يقتل به ول ا إ،ا قتله بمثقل لحجر أو خشبة
والشافعي وأحمد يشبطان في الآلة شرطا  واحدا  وهو أن ةكون مماا يقتال غالباا  ، لالساي  والحجار  -2

ا الصاغيرة الكبير ، والإلقاء مان مكاان عاا  ونحاو ،لا  ، أماا لاو اعتادى علياه  لاة سةقتال غالباا  لالعصا
 د وليس بعمد .م،فمات بها فإن ه ا شبه ع

 .اهابما يقتل غالباعين الشخص قصد الفعل و : -أي القتل العمد–وهو  : " قال في تحفة المحتاج
 العمد أن يقتله بما يغلب على الظن موةه به " وفي المقنع "

 وأبو حنيفة يشبط في الآلة شرطين : -3
 ا  الأو  : أن ةكون مما يقتل غالب

والثاني : أن ةكون معدة للقتل ، والآلة المعدة للقتل عنده هي لل آلاة جارحاة أو طاعناة ،ات حاد لهاا 
مال ها ه الأشاياء مور في الجسم ، من أي شيء لاناع ) حدياد ، نحااس ، خشاب ..( أو ماا يعمال ع

 النار والحديد وإن ا يكن محددا  .في الجرح والطعن وهو 
لة ، فمان  اور القتال العماد عناده : أن يطعناه بالساي  أو بالساكين أو وما سوى ،ل  فليس  لة قاة

يرميااه بالبندقيااة ، فهاا ه الآست ةقتاال غالبااا  ، وهااي معاادة للقتاال في عاارف الناااس ، لأنهااا ،ات نفااو، في 
الباادن ، وماان ،لاا  أيضااا  لااو حرقااه بالنااار ، أو ضااربه بحدياادة علااى رأسااه ماان دون أن ةنفاا  في الباادن ، 
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ل عمااد لأنهااا وإن ا ةكاان ،ات نفااو، إس أن الحديااد والنااار ماان الأدوات المعاادة للقتاال في فهاا ه أيضااا  قتاا
 عرف الناس .

أما لو ضربه بحجر لبير ، أو أرداه من جبل شاهق ، أو دهسه بالسيارة ، فليس بقتال عماد عناده لأن 
 ه ه الأدوات وإن لانع ةقتل غالبا  إس أنها غير معدة للقتل أ لا  .

العمااد مااا ةعمااد ضااربه بساالاح أو مااا أجااري مجاارى الساالاح لالمحاادد ماان الخشااب  " دايددة  قددال في اله
وليطة القصب والمروة المحددة والنار ; لأن العمد هو القصد ، وس يوق  عليه إس بدليله وهو استعما  

 .اها الآلة القاةلة فكان متعمدا فيه عند ،ل 
 

 وأحمد من جهة أخرى   الخلا  بين أبي حنيفة من جهة ، والشافعي وسبب
أن أباحنيفة يرى أن عقوبة القتال العماد عقوباة متناهياة في الشادة وهاي القصااص ، وها ا يساتدعي أن 
ةكون جرذة العمد متناهية في العمد بحيث يكون القتل عمدا  محضاا  سشابهة فياه ، لأن النا   الى الله 

ولأن استعما  آلاة يد اسستغراق والحصر ، و"أ " في لفظ العمد ةفعليه وسلم قا  : " العمد قود " ، 
، وعلااى أقاال الأحااوا  فهااو يفيااد اسحتمااا  واسحتمااا   عاادة للقتاال دلياال علااى عاادم قصااد القتاالغااير م

 شبهة والشبهة تمنع القتل .
 آلة ةقتل غالبا  يعد دليلا  لافيا  في قصد القتل .  أما الشافعي وأحمد فيريان أن استعما

 فريقين على النحو الآتي ويمكن أن نلخص أدلة ال
 أدلة الأحنا  

وهاو في ابن أبي شيبة من حديث ابن عبااس ،رواه : " العمد قود "  قو  الن   لى الله عليه وسلم-1
السانن بلفااظ: " مان قتاال عمادا  فهااو قاود " ، ووجااه الدسلاة : أن "أ " في لفااظ العماد ةفيااد اسسااتغراق 

 العمد الكامل )المحض(. والحصر ، ومفهوم الحديث : س قود إس في
ن عقوباااة القتااال العماااد عقوباااة متناهياااة في الشااادة وهاااي القصااااص ، وهااا ا يساااتدعي أن ةكاااون ولأ -2

 القتل عمدا  محضا  سشبهة فيه . جرذة العمد متناهية في العمد بحيث يكون
 عدة للقتل دليل على عدم قصد القتل .ولأن استعما  آلة غير م-3
سحتماا  شابهة والشابهة يفياد اسحتماا  وا  عادة للقتالاساتعما  آلاة غاير م فإن وعلى أقل الأحوا -4

 تمنع القتل .
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 أدلة الجمهور 
الأدلااة الآةيااة في القتاال بالمثقاال ، فااإن المثقاال أداة س ةسااتخدم في القتاال عااادة ، مااع ،لاا  أجاارى فيااه -1

 الن   لى الله عليه وسلم القصاص.
بال دلاع النصاوص الشارعية علاى خلافاه  ل س دليال علياه ،لأن اشباط أن ةكاون الآلاة معادة للقتاو -2
يعد دليلا  لافيا  في قصد القتل، لأن غلباة الظان معتابرة في القصااص  آلة ةقتل غالبا    استعماولأن  -3

 ، فالقتل يثبع بشهادة اثنين مع أن غاية ما ةفيده هو غلبة الظن.
 ااورها أد  علااى قصااد القتاال ماان الجنايااة ولأن الجنايااة  لااة غااير معاادة للقتاال قااد ةكااون في بعااض  -4

  بالمحدد.
 والراج  هو قول الجمهور ، وسيأتي مزيد بسط لأدلة الفريقين عند عر  صور القتل.

 
 الصورة الأولى من صور القتل العمد :القتل بالمحدد :

 المسألة الأولى   تعريف المحدد  
جازاء ساواء ألاان مان الحدياد أو النحااس أو هو لل ماله م اور في البادن ، أي نفاو، وةفرياق لأ المحدد :

الزجاج أو الخشب أو الحجارة أو العظام ، مثل السكين والخنجار والساي  والبندقياة والخشاب المحادد ، 
 والزجاج المحدد ، ونحوها .

 ةفاق الفقهاء .فالقتل به ه الأدوات من القتل العمد با
 يرا  به ه الأدوات فمات به فهو قتل عمد .خلاف بين أهل العلم على أنه إ،ا أحد  جرحا  لب وس
 إن أحد  جرحا   غيرة لالوخز بالإبرة ، أو بالشولة ، فيفرق بين حالين : أما

فها ا عماد باةفااق  –أي مكان قاةال  – بفتح التاء– لالجرح الصغير في م قت  أن يكون  الحال الأولى  
 لغالب .الفقهاء ، مثل إدخا  إبرة في القلب ، لأن ه ا يقتل في ا

أن يكون الجرح في غير مقتل ، لما لو وخزه بإبرة في فخ ه فمات منها ، فهنا اختل   الحال الثانية  
 الفقهاء على قولين :
 أنه قتل شبه عمد .القول الأول   

 . ، وأحد الوجهين في الم هب وه ا م هب الحنفية
 . أنه قتل عمدالقول الثاني   و 
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  هب.، وعليه الموه ا قو  الجمهور 
وةتألد  ورة العمدية على ه ا القو  فيما إ،ا بقي المجني عليه ض مِنا  حتى مات لأن الظااهر أناه ماات 

 به.
 :وسبب الخلا  في هذه المسألة

أن الأحناف يرون أن لون الأداة المستخدمة في القتلة من المحدد س يعد ،ل  لافيا  لتحقق العمدية ،  
ى وجه يغلاب علاى الظان حصاو  الماوت بهاا ، فمنااط الحكام عنادهم بل س بد من أن ةكون الجناية عل

هو غلبة الظن بحصو  الماوت باه ، بينماا يارى الجمهاور أن منااط الحكام هاو لوناه محاددا  ، بغاض النظار 
عن حجم الجارح الا ي أحدثاه ، فعنادهم أن الطعان بالمحادد ب اةاه يفياد غلباة الظان بحصاو  الماوت باه ، 

 غير منضبط بخلاف ربطه بالمحدد فإنه منضبط . لأن ربط الحكم بغلبة الظن
 :  استدل أصحاب القول الثاني

ن الإبااارة ونحوهاااا سةساااتعمل في القتاااال عاااادة ، وهااا ه الجناياااة سةقتاااال في الغالاااب ، ولوناااه مااااات بأ -1
 بسبب الإبرة مستبعد ، وإنما حصل موةه اةفاقا  

  لشبهات .بهة يدرأ بها القصاص ، لأن القصاص يدرأ باولأن ه ه ش -2
   واستدل أصحاب القول الثاني

ن الظاهر من ه ه الصورة أنه قصد القتل ، إ، الطعن بالمحادد يقتال غالباا  فيكاون قتال عماد ولاو  بأ -1
 لان بإبرة  غيرة .

لأن المحاادد س يعتاابر فيااه غلبااة الظاان في حصااو  القتاال بااه ، باادليل مااا لااو قطااع شااحمة أ،نااه ، أو "و  -2
 المغني  .اها من "قطع أنملته

ولأنه لما ا ذكن إدارة الحكم ، وضبطه بغلباة الظان ، وجاب ربطاه بكوناه محاددا ، وس يعتابر ظهاور "-3
الحكمااة في آحاااد  ااور المظنااة ، باال يكفااي احتمااا  الحكمااة ، ولاا ل  ثبااع الحكاام  بااه فيمااا إ،ا بقااي 

 .اها من المغني "ائهضمنا ، مع أن العمد س يختل  مع ا اد الآلة والفعل ، بسرعة الإفضاء وإبط
 ".اها من المغنيولأن في البدن مقاةل خفية ، وه ا له سراية ومور ، فأشبه الجرح الكبير"-4

أنه إ،ا بقي ضمنا  حتى مات ففيه القود لأن الظاهر أنه ماات باه ، أماا إ،ا ماات في والراجح والله أعلم 
المسااااتخدمة س ةقتاااال في الغالااااب ،  ، لأن الآلااااةقااااو  الأحناااااف ) القااااو  الأو  (  الحااااا  فااااالراجح هااااو

 .والظاهر أنه ا ذع منه وإنما حصل موةه اةفاقا  
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المسألة الثانية   لوتمكن الجري  من آلة حادة قاتلة مدن مدداواة نفسده ولكنده ع يفعدل فمدات، فهدل 
 الجناية قتل عمد ؟

إ، الأداة قاةلاااة وقصاااد  يعفاااي الجااااني ، أنهاااا قتااال عماااد لأن ةقصاااير المجاااني علياااه في التاااداوي س الصاااحيح
 يعفي المجني عليه أيضا  من الإثم . القتل موجود ، والمداواة ليسع طريقا  محققا  للشفاء ، وه ا س

 لاان العضاو زائادا  لأناه   ولو قطاع عضاوا  مان أعضاائه فماات فهاو قتال عماد ، حاتى ولا المسألة الثالثة  
فالا قطعاه حاالم مان  اغير أو ولياه ، فماات ، أو قتل بمحدد ، ماا يقطع العضاو الزائاد بإ،ن  ااحبه 

 .عمدا  لأن له فعل ،ل  ، وقد فعله لمصلحته فأشبه مالو ختنهيكون قتلا  
 

 الصورة الثانية   القتل بالمثُق ل  
المثقل : هو ما يقتل لثقله وأثره على الجسد سلنفو،ه ، مثال إلقااء  اخرة لبايرة أو الضارب بعصاا لبايرة 

 ، ونحوها .  ، أو الدعس بالسيارة
 وقد اختلف الفقهاء في القتل بالمثقل على قولين  

 القول الأول  
 أنه شبه عمد إس إ،ا لان بحديد 

 وه ا م هب أبي حنيفة .
 واستد  بما يلي :
أس إن قتيال الخطاأ :عن عبدالله بن عمرو أن رسو  الله  لى الله عليه وآلاه وسالم قاا  الدليل الأول   

وط أو العصاا فياه مائاة مان الإبال منهاا أربعاون في بطونهاا أوسدهاا رواه الخمساة إس شبه العماد قتيال السا
 . البم ي

ووجه الدسلة : أن الن   لى الله عليه وسلم جعل قتيل الساوط والعصاا والحجار مان القتال شابه العماد 
 وا يفرق بين الصغير منها والكبير .

لل شيء خطأ إس السي  ولكال خطاأ أر{ { . وفي النعمان بن بشير مرفوعا }  عن  الدليل الثاني  
 أخرجه البيهقي .لفظ } لل شيء سوى الحديدة خطأ ولكل خطأ أر{ { 
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 : وأجيب
 . بأن الحديث مداره على جابر الجعفي وقيس بن الربيع ، وس يحتج بهما

 أن المثقل سيستخدم في القتل عادة ولو لان لبيرا  .الدليل الثالث  
في قولاااه  ا  شاااديد ا  فياااه بأسااا : إن الحدياااد و ااافه الله ةعاااالى بأناساااتثناء الحدياااد فقاااالوا أماااا دلااايلهم علاااى 

 وهو يستخدم للقتا  في الجهاد فهو أداة معدة للقتل .، سبحانه " وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد " 
 : القول الثاني

 أن القتل بالمثقل له حاست :
فاوق عماود –ء لاان بحديادة لالمطرقاة ، أو بخشابة لبايرة فإن لان لبيرا  يقتل غالبا  فهو عماد ، ساوا -1

أوحجر ونحاوه ، أو يلكماه لكماة قوياة بياده أو برجلاه في بدناه أو في رأساه ، أو يلقياه مان  -الفسطاط 
 شاهق ،أو يلقي عليه حائطا  ، فكل ه ا من القتل العمد .

الباا  ، فهاو عماد أيضاا  ، ولها ا وإن لان  غيرا  فينظر : فإن استخدم الآلة الصاغيرة بطريقاة ةقتال غ -2
 ثلا   ور :

الأولى : أن يضااربه بشاايء  ااغير في مقتاال ، لااأن يضااربه بحجاار  ااغير في خا اارةه أو خصاايته أو علااى 
 قلبه ، ونحو،ل  .

 الثانية : أن يتوالى الضرب على المجني عليه حتى ذوت .
التحمل ، بسبب  غر أو لبر  الثالثة : أن يكون الضرب في حا  ضع  المجني عليه وعدم قدرةه على

 سن ، أو مرض ، أو برد شديد ، ونحو،ل  . 
فهاااااا ه الصااااااور الااااااثلا  ةلحااااااق بالحااااااا  الأولى ، لأن الأداة المسااااااتخدمة وإن لانااااااع  ااااااغيرة إس أنهااااااا 

 استخدمع بطريقة ةقتل غالبا  فتلحق بالكبيرة .
ولاان الضارب في غاير مقتال ، وفي  أما إن لانع الآلة المستخدمة في الجناية  اغيرة سةقتال غالباا  ، -3

 حا  قوة المجني عليه ، وا يتوا  الضرب ، فمات المجني عليه فشبه عمد .
أن الضابط عند هاؤسء أن ننظار إلى  اورة القتال بالمثقال هال هاي ةقتال غالباا  أم س , فاإن   والخلاصة  

 لانع ةقتل غالبا  لكبر الآلة أو لطريقة الجناية فعمد وإس فشبه عمد .
 استدل أصحاب هذا القول على أن القتل بالمثقل من القتل العمد بما يلي  
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عاان أنااس أن يهااوديا رض رأس جاريااة بااين حجاارين فقياال لهااا ماان فعاال باا  هاا ا  الدددليل الأول    -1
فلان أو فلان حتى اي اليهودي فأومأت برأسها فجيء به فاعبف فأمر به النا   الى الله علياه وآلاه 

 بحجرين رواه الجماعة وسلم فرض رأسه 
 " وليس ه ا قتلا لنقضه العهد ; لأن ناقض العهد إنما يقتل بالسي  في العنق قا  ابن القيم :"

عن أبي شريح الخزاعي أن الن   لى الله عليه وسلم قا  : فمن قتل له قتيل فهو  الدليل الثاني   -2
 بخير النظرين القود أو الدية " متفق عليه

عمااوم الحااديث فااالن   االى الله علياه وساالم ا يشاابط في الأداة أن ةكااون محااددة فسااواء  ووجاه الدسلااة :
 لان القتل بمحدد أو بمثقل ففيه القود .

أن المقصود بالقصاص  يانة الدماء مان الإهادار ، والقتال بالمثقال لالقتال بالمحادد الدليل الثالث  -3
 .يعة إلى إزهاق الأرواحفي إةلاف النفوس ، فلو ا  ب به القصاص لان ،ل  ،ر 

الجمهاااور علااااى اساااتدس  الأحناااااف بحاااديث " أس إن قتياااال الخطاااأ شاااابه العماااد ..." بأن الحااااديث  ورد
محمو  على الحجر والعصاا الصاغيرين سقباناه بالساوط ، والساوط  اغير ، لماا أن الغالاب علاى العصاا 

ؤياد ها ا المعانى حاديث أناس ي أن ةكون  غيرة فيحمل الحديث على الحجر والعصاا غاير القاةال ، ومماا
سبيل إلى الجمع إس بأن يحمل حديث أنس على الحجر  في الجارية التي رض رأسها بحجر ، وس المتقدم

 يقتل في الغالب . الكبير ال ي يقتل غالبا  ، وحديث عبدالله بن عمرو على الحجر الصغير ال ي س
    تنبيه

ثقل هو من القتال العماد عناد المالكياة ، لأنهام سيشابطون غني عن البيان أن جميع ما،لر من القتل بالم
 في الآلة أي شرط فجميع الصور السابقة واللاحقة من القتل العمد عندهم .

 الإلقاء في مهلكة  الصورة الثالثة  
مثال يغلاب علاى الظان موةاه بهاا ، في مهلكاة  أن يلقيهفمن  ور القتل العمد عند الشافعية والحنابلة : 

بيناه وباين حياة  ماع ماع مسابعة أو أو نحاوه أو مكتوفاا بحضارةه أو في   في زبية أسد أو جحره هأن يلقي
 . أو حية أو يلسعه عقربا من القواةل عقورا   أو ينهشه للبا في مكان ضيق

أمااا لااو لتفااه وألقاااه في أرض آمنااة فجاااء أسااد فافبسااه أو حيااة فنهشااته فهاا ا شاابه عمااد ، لأنااه ةعمااد 
 قتل غالبا  ، ولكنه مات بسببها .الجناية بشيء سي
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ألقاه مكتوفا بين يدي الأساد ، أو النمار ، ما إ،ا  : مما تقدم القاضي من الحنابلةالشافعية و  واستثنى
لا ضااامان علياااه في فاااجماااع بيناااه وباااين حياااة في مكاااان ضااايق ، فنهشاااته فقتلتاااه ،  أوفي فضااااء ، فأللاااه 

 .، ولأن ه ا سبب غير ملجئ لأن الأسد والحية يهربان من الآدمي ، الصورةين 
: إنهماا  هموقاولهن ه ا يقتال غالباا ، فكاان عمادا محضاا ، لساائر الصاور . والصحيح أن عليه القود لأ

يهاااربان . غاااير  اااحيح ، فاااإن الأساااد يأخااا  الآدماااي المطلاااق ، فكيااا  يهااارب مااان مكتاااوف ألقاااي إلياااه 
، فالغالااب أنهااا ةاادفع عاان نفسااها ليأللااه ، والحيااة إنمااا  اارب في مكااان واسااع ، أمااا إ،ا ضاااق المكااان 

 .بالنهش ، على ما هو العادة
 الصورة الرابعة   التغريق والتحريق  

 اختلف العلماء في التغريق والتحريق على ثلاثة أقوال  
 القول الأول  

أن يلقياه في نار أو مااء يغرقاه وس ذكناه الاتخلص مناه  يرى الشافعية والحنابلة أن من  ور القتال العماد
لكثاارة الماااء أو النااار وإمااا لعجاازه عاان الااتخلص لماارض أو  ااغر أو لونااه مربوطااا أو منعااه الخااروج أو   إمااا

 -أي رائحة متغايرة  – سف  لونه في حفرة س يقدر على الصعود منها ونحو ه ا أو ألقاه في ب ر ،ات نا  
 .فمات به عالما ب ل  فه ا لله عمد لأنه يقتل غالبا 

علااى الخااروج منااه فلبااث فيااه اختيااارا حااتى مااات فاالا قااود فيااه وس ديااة لأن  وإن ألقاااه في ماااء يسااير يقاادر
 . ه ا الفعل ا يقتله وإنما حصل موةه بلبثه فيه وهو فعل نفسه فلم يضمنه غيره

وإن ةرله في نار ذكنه التخلص منها لقلتها أو لونه في طرف منها ذكنه الخاروج بأدإ حرلاة فلام يخارج 
 لكنه قتل شبه عمد يوجب الضمان فقط . س يقتل غالبا حتى مات فلا قود لأن ه ا
الماااء س يهلاا  بنفسااه ولهاا ا يدخلااه الناااس للغساال والسااباحة والصاايد وأمااا  أن والفددرق بددين المدداء والنددار

النار فيسيرها يهل  وإنما ةعلم قدرةاه علاى الاتخلص بقولاه أنا قاادر علاى الاتخلص أو نحوها ا لأن الناار 
أو أزعجتااه حرار ااا عاان معرفااة مااا يااتخلص بااه أو أ،هبااع عقلااه بألمهااا وروعتهااا  لهااا حاارارة شااديدة فربمااا

 شنجع أعصابه .
فددإن قيددل   مددالفرق بددين مددن ألقددي في مدداء أو نار يسدديرين وهددو يسددتطيع الخددروج فلددم يخددرج فلاقددود 

 على الجاني ، وبين ما إذا طعنه بمحدد وهويستطيع التداو  فتركه حتى مات ففيه القود ؟
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أن التخلص من الناار والمااء اليسايرين طرياق محقاق للسالامة في حاين أن التاداوي لايس طريقاا   فالجواب 
محققا  للشفاء ، فقاد يتاداوى وسيشافى ، فالجااني في مساألة المااء والناار اليسايرين لايس قااةلا  في الحقيقاة 

 بل المجني عليه هو ال ي قتل نفسه ببقائه .
 القول الثاني  

تغرياق والتحرياق ، لأنهام يلحقاون التحرياق بالسالاح إ، يعمال عملاه فيفارق أجاازاء يفارق الأحنااف باين ال
الجساد ، ومان ثم فالنااار عنادهم معادة للقتاال ، فاإن لاناع لثاايرة ةقتال غالباا  فعمااد ، وإن لاناع  ااغيرة 

 س ل  غالبا  فشبه عمد .
 وعلى ه ا فالأحناف يتفقون مع الشافعية والحنابلة في التحريق .

ق فهااو شاابه عمااد دائمااا  عنااد الأحناااف لأنااه يلحااق بالمثقاال ، وهااو وإن قتاال غالبااا  إس أنااه غااير أمااا التغرياا
 معد للقتل .

 
 القول الثالث  

 أن التحريق والتغريق عمد مطلقا  ولو لان يسيرا  
 وه ا قو  المالكية بناء على أنهم سيرون القتل شبه العمد .

 والراج  هو القول الأول .
   1مسألة )

ألقاه في مهلكة فهلا  فأشابه  هعليه القود لأنف ألقاه في لجة س ذكنه التخلص منها فالتقمه حوت إن  
وإن ألقااه في مااء يساير فأللاه سابع أو التقماه حاوت أو تمسااح فالا قاود علياه لأن الا ي  ، ما لاو غارق

  . فعله س يقتل غالبا وعليه ضمانه لأنه هل  بفعله
    2مسألة )

 عليه في دفع الجناية  أثر قدرة المجني 
من خلا  ما ةقدم ، إ،ا لان المجني عليه قادرا  على دفع أثر الجناية ، فهل ه ا يؤثر في رفع القود عن الجاني 

, 
 يفرق هنا بين ثلا  حاست :
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إ،ا لان الفعل مهلكا  والدفع غير موثوق به ، لبك معالجة الجرح ، اعتبر القاةل قاةلا  وسعبرة ببك  .1
 .العلاج 

إ،ا لان الفعل غير مهل  ، والدفع موثوق به ، لمن ألقي في ماء قليل ، فبقي مستلقيا  فيه حتى مات  .2
 أو ةصلبع أطرافه من البرد ، فه ا ليس بقتل عمد .

إ،ا لان الفعل مهلكا  ، والدفع سهل ، لما لو ألقى من يحسن السباحة في ماء لثير فغرق ، ففيه  .3
 خلاف :

ن الماء يدهش السابح ، وقد يشنج أعصابه ، ولأن العادة أسيستسلم الإنسان إنه قتل عمد لأفقيل   
 للموت .
 إنه ليس بقتل عمد لأن الآلة سةقتل غالبا  . وقيل  

هو اسختلاف في ةصور حا  المجني عليه فلو علم أنه بقي صتارا  فليس بقتل عمد ،  وسبب الخلا   
د لأن الآلة سةقتل غالبا  ، وسبد في القتل العمد أن يقصد والصحيح في ه ه المسألة أنه قتل شبه عم

 الجاني القتل ، وسذكن ان نتحقق من ،ل  إس بالآلة ، والآلة هنا سةقتل غالبا  .
 

 الصورة الخامسة   الخنق  
ثم  -أي مشااانقة  –اطاااة ر  أن  عااال في عنقاااه خِ  بأي وسااايلة لاااان مثااالأن ذناااع خاااروج نفساااه والمقصاااود 
خشابة أو شايء بحياث يرةفاع عان الأرض فيختناق وذاوت فها ا عماد ساواء ماات في الحاا  أو يعلقه في 

 .بقي زمنا لأن ه ا أوحى أنواع الخنق 
أن يخنقه وهاو علاى الأرض بيدياه أو مناديل أو حبال أو يغماه بوساادة أو شايء يضاعه ومن ،ل  أيضا  

دة ذاوت في مثلهاا غالباا فماات على فيه وأنفاه أو يضاع يدياه عليهماا فيماوت فها ا إن فعال باه ،لا  ما
     شبه عمد وإن فعله في مدة س ذوت في مثلها غالبا فمات فهو ،فهو عمد فيه القصاص 

 في وقع ذوت فيه الإنسان غالبا  .يعصر خصيتيه عصرا  شديدا   ويلحق بالخنق أن
ع مان ساراية الجارح وإن خنقه وةرله مثلا حتى ماات ففياه القاود لأناه ماات مان ساراية جنايتاه فهاو لالميا

 . وإن ةنفس و ح ثم مات فلا قود لأن الظاهر أنه ا ذع منه فأشبه ما لو اندمل الجرح ثم مات
والأحناااف ياارون أن القتاال بالخنااق شاابه عمااد دائمااا  بناااء علااى قاعااد م بأن العمااد سبااد بأن يكااون  لااة 

 معدة للقتل .
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  ون بالقتل شبه العمد أساسا  .بينما المالكية يرون أنه عمد مطلقا  لأنهم سيعبف
 والراجح هو القو  الأو  .

 الصورة السادسة   حبسه ومنع الطعام والشراب عنه  
 ويلحق بمنع الطعام والشراب منع وسائل التدف ة أو التبريد .

 ويشبط له ه الصورة شرطان :
ف الناااااس والزمااااان باخااااتلا: أن يحبسااااه ماااادة ذااااوت فيهااااا غالبااااا  ، وهاااا ه الماااادة تختلاااا   الشددددرط الأول

إ،ا لااان عطشااان في  ، فالصااغير مااثلا  يختلاا  عاان الكبااير ، والمااريض يختلاا  عاان الصااحيح ، والأحااوا 
مااادة طويلاااة الااازمن بارد أو معتاااد  ا ذاااع إس في ريان و وإن لاااان ، لقليااال ا شااادة الحااار ماااات في الااازمن

س ذاوت في مثلهاا  لاان في مادة  وإن فتعتبر ه ا فيه وإن لاان في مادة ذاوت في مثلهاا غالباا ففياه القاود 
 .غالبا فهو عمد الخطأ 

سايما س وإن شككنا فيها ا  ب القاود لأنناا شاككنا في السابب وس يثباع الحكام ماع الشا  في ساببه
 . القصاص ال ي يسقط بالشبهات

فلام اسستغاثة أو الطلب فإن لان قادرا  على اسساتغاثة والطلاب  أن سيستطيع المحبوسالشرط الثاني   
 يفعل حتى مات فدمه هدر .

و،هب الحنفية إلى أن الحاابس سشايء علياه لأن الماوت حاد  بالجاوع سبالحابس ، والحابس لايس أداة  
 معدة للقتل عادة .

 أما المالكية فيرون أنه عمد مطلقا  .
يلحق بها ه الصاورة أيضاا  ماا إ،ا أخا  مان شاخص طعاماه وشارابه في مفاازة ولايس حولاه أحاد مسألة   

 تنجد به ، أو أخ  دابته وظل ذشي على قدميه حتى مات فهو قتل عمد .يس
 الصورة السابعة   القتل بالسم  

 مسس  ور : –بفتح السين في الأ ح  -وللقتل بالس م 
أو يطعمااه شااي ا قاااةلا فيمااوت بااه فهااو عمااد موجااب للقااود إ،ا لااان مثلااه  إلراهااا   اا  اا أن يسااقيه   -1

  يقتل غالبا
 ، ففيه القودإليه  يهديهألله أو يقدمه إليه فيبطعام و  لطهيخ أو -2
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، فاااختل   الآلاال  ل بااوا يعلاام ، ه الاا ي يأللااه في العااادة دون أن يقدمااه إليااهلطااه بطعاماايخأو  -3
 الفقهاء في ه ه الصورة عل قولين :

   القول الأول 
  س قود عليه  المشهورقا  الشافعي في 

 :هم وحجج
ن يهودية أةع رسو  الله  لى الله عليه وسلم بشاة مسامومة فألال لأن أنس بن مال  روى أ -أ

 .يقتلها الن   لى الله عليه وسلممنها الن   لى الله عليه وسلم وا 

   .لأنه ألله صتارا فأشبه ما لو قدم إليه سكينا فطعن بها نفسهو  -ب
 والقول الثاني 

 عليه القود.وه ا م هب الحنابلة.
 وحججهم 

فمااات بشاار باان الاابراء فااأمر بهااا الناا   االى الله عليااه  آخاار حااديث اليهوديااة قااا  في أبا ساالمة لأن-1
 وسلم فقتلع أخرجه أبو داود

 .ولأن ه ا يقتل غالبا ويتخ  طريقا إلى القتل لثيرا فأوجب القصاص لما لو ألرهه على شربه -2
 وأجابوا عن أدلة الشافعية 

 عليه وسلم ا يقتلها قبال أن ذاوت بشار بان الابراء يجوز أن يكون الن   لى اللهف أما حديث أنس - 
فلما مات أرسل إليها الن   لى الله عليه وسلم فسألها فاعبفاع فقتلهاا فنقال أناس  ادر القصاة دون 

 . آخرها ويتعين حمله عليه جمعا بين الخبرين
نتفااع بهااا وهااو عاااا ةقاادا السااكين لأنهااا س ةقاادم إلى إنسااان ليقتاال بهااا نفسااه إنمااا ةقاادم إليااه لي وفااارق-

 .بمضر ا ونفعها فأشبه ما لو قدم إليه السم وهو عاا به 
 فينظر : ألله يدخل إنسان فيبله في منزله فيلط السم بطعام نفسه و يخن أ -4   

فليس عليه ضمان بقصاص وس دية لأنه ا يقتله وإنماا فإن لان قد دخل بغير إ،نه  -أ
داره ب اارا فاادخل رجاال فوقااع فيهااا وسااواء الااداخل قتاال نفسااه فأشاابه مااا لااو حفاار في 

قصد ب ل  قتل الآلال مثال أن يعلام ظالماا يرياد هجاوم داره فابك السام في الطعاام 
 .ليقتله فهو لما لو حفر ب را في داره ليقع فيها اللص إ،ا دخل ليسرق منها 
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: ذكااان أن يساااتنبط مماااا ،لاااره الفقهااااء هناااا ماااا لاااو أدار حاااو  ساااور بيتاااه  )فائددددة 
لهربائياااة لحماياااة البياااع مااان اللصااوص ، فتساااببع في قتااال شاااخص ةسااالق أساالالا   

الساااور بغاااير إ،ناااه فااالا ضااامان علاااى  ااااحب البياااع ساااواء لاااان المتسااالق ساااارقا  أو 
 متطفلا . 

فه ا من القتل بالتسبب  بإ،نه فألل الطعام المسموم بغير إ،نه أما إن دخل الدار  -ب
لااادار قاااد فااارط في حفاااظ أي مااان الخطاااأ ، وفياااه الدياااة صففاااة إن لاااان  ااااحب ا، 

  الطعام عنه ، أما إن ا يقع منه ةفريط فلا ضمان.
بره بسامه فأللاه ا يضامنه لأناه أللاه عالماا يخقدم إليه طعاما مسموما و يلطه بطعام رجل أو أن يخ  -5

 بحاله فأشبه ما لو قدم إليه سكينا فوجأ بها نفسه 
 مسألة   

فهاو شابه  فماات لاان مماا س يقتال مثلاه غالبااو ا يعلام باه إن سقى إنسانا اا أو خلطه بطعامه فأللاه و 
عليه القاود لأن السام مان جانس ماا يقتال باه غالباا ففقا  ا أعلم أنه قاةل   ،وإن ثبع أنه قاةل  ،عمد 

       . فأشبه ما لو جرحه وقا  ا أعلم أنه ذوت منه
 ة فيرون أنه عمد مطلقا  .و،هب الحنفية إلى أن القتل بالسم شبه عمد مطلقا  ، أما المالكي

 والصحيح قو  الشافعية والحنابلة .
 الصورة الثامنة   القتل بالتسبب  

 : القود ، وللقتل بالتسبب عدة  ورفإ،ا ةسبب في قتل معصوم بشيء يقتل غالبا  ففيه 
أو   أو ردة سةقباال معهااا التوبااة محصاان شااهدت عليااه بينااة بمااا يوجااب قتلااه ماان زناإ،ا الأولى    الصددورة

 . قتل عمد ثم رجعوا أي الشهود بعد قتله وقالوا عمدنا قتله فيقاد به ا لله ونحو ،ل  
أماا إن معها التوبة : الزنديق والساحر على إحدى الروايتين في م هب أحمد ، ومثا  الردة التي سةقبل 

درأ عاان نفسااه شااهدت البينااة بااردة ةقباال معهااا التوبااة قضاااء  فاالا قصاااص إ، بإمكااان المااتهم أن يتااوب وياا
 الحد .

 والأدلة على ذلك  
 دليل من الأثر    -1
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علاى رجال أناه سارق فقطعاه  رضاي الله عناه علاي  عنادما روى القاسم بن عبد الرحمن أن رجلين شهدا 
 وغرمهما دية يده  "  لو أعلم أنكما ةعمدتما لقطع أيديكما: "ثم رجعا على شهاد ما فقا  علي 

 دليل من النفير   -2
 فوجب عليهم القصاص لالقتل بامحدد . ةو لوا إلى قتله بما يقتل غالبالأنهم 

 وه ا هو قو  الجمهور .
 : س قود . لأنه بسبب غير ملجئ فلا يوجب القصاص لحفر الب ر. -لأبي حنيفة –والقو  الثاني 

 والصحيح ما ،هب إليه الجمهور لأدلة السابقة.
ي داً بكدذب البيندة ؟ وكدذا لدو كدان ولي الددم أو الوكيدل مسألة   ما الحكم لدو كدان القاضدي عالمداً أ
 بالقتل عالماً أي اً بكذبها ، فممن يقتص ؟

ويخدتص بالقصداص مباشدر للقتدل عداع بأنده   "  ،لر أهل العلم قاعدة في ه ا البااب فقاالواالجواب   
 ". ظلم ثم ولي عاع بذلك وبينة وحاكم علموا

 فعندنا أربعة أطراف :
 قتل )السياف (الوليل بال -1
 ولي الدم )ورثة القتيل ( -2
 القاضي -3
 البينة -4

 وعلى هذا  
  فالولياال أو ولي الاادم أيهمااا باشاار القتاال فعليااه القصاااص دون البقيااة بإجماااع أهاال العلاام ، فااإ،ا باشاار

الااولي القتاال بنفسااه وهااو عاااا بكاا ب البينااة فعليااه القصاااص وحااده حااتى ولااو لااان القاضااي والبينااة 
يقتل ظلما  ،ولو ولل الولي شخصا  ليتولى القتل وهو عاا بك ب البينة فعليه القصااص  يعلمون أنه

لانوا يعلمون أيضا  ( ، والقاعدة عناد أهال العلام : أناه ن  دون البقية )الولي والقاضي والبينة حتى وإ
متى اجتمع مباشر ومتسبب وأمكن ةضمين المباشر فإن المباشارة ةقطاع حكام التسابب ، و اب أن 

 يعزر البقية .

  فاااإن لاااان المباشااار للقتااال سيعلااام فيقاااتص مااان جمياااع مااان ةسااابب في القتااال دون المباشااار ، فلاااو لاااان
المباشاار للقتاال هااو ولي الاادم وهااو س يعلاام بكاا ب البينااة ، فينظاار : فااإن ةبااين أن القاضااي والشااهود  



 

 44 

دون حكام القاضاي لانوا يعلمون أنه يقتل ظلما  فيقتص من القاضي والشهود جميعا  ، لأن البينة ب
سةوجب القتل ، وحكم القاضي سذكن أن يصدر بدون بينة ، ولو ولل وليي الادم شخصاا  بالقتال 
ولااان الولياال ) السااياف ( س يعلاام بكاا ب البينااة ، فينظاار : فااإن لااان ولي الاادم والقاضااي والشااهود 

لوا في قتلااه ، أمااا لأنهاام اشااب  -أي مااا عاادا الساياف –يعلماون أنااه يقتاال ظلمااا  فيقاتص ماانهم جميعااا  
القاضااي والشااهود فلمااا ساابق ، وأمااا ولي الاادم فااأن القصاااص وقااع بطلبااه ، وإن لااان بعضااهم يعلاام 

 دون البعض فيقتص من العاا منهم دون من لان جاهلا  .

 الثانية من حالات القتل بالتسبب   الإكراه الصورة
 الثالثة   الأمر بالقتل   الصورة

 . ة الله ةعالى في مبحث اسشباك في الجنايةلحالتين بمشي وسيأتي الحديث عن هاةين ا
 الصورة التاسعة   القتل بالسحر  

إ،ا وضااع لشااخص سااحرا  في طعااام أو شااراب أو عقااد لااه عقاادا  فمااات المسااحور بسااببه فهااو قتاال عمااد 
 لأنه شيء يقتل غالبا  .

 وفي القتل بالسحر عدة مسائل : 
 المسألة الأولى   تعريف السحر   
 لسحر لغة : لل ما لط  وخفي سببه ا

يقو  ابن قدامة: السحر عقدٌ ورقى وللام يتكلم به أو يكتبه أو يعمل شي ا  يؤثر في بدن وشرعا  : 
المسحور أو قلبه أو عقله من غير مباشرة له وله حقيقة فمنه ما يقتل  ومنه ما ذرض ومنه ما يأخ  

بين المرء  وزوجه وما ييبغض أحدنىا إلى الآخر أو يحبب الرجل عن امرأةه فيمنعه وط ها ومنه ما يفرق 
 بين اثنيين.

 المسألة الثانية   ثبوته  
ثابع في القرآن وفي السنة، أما القرآن  ففي آيات لثيرة يبين الله سبحانه وةعالى فيها وقوع السحر 

 السحر فمن ،ل :
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ما لفر سليمان ولكن قو  الله ةعالى:"واةبعوا ما ةتلوا الشياطين على مل  سليمان و  (1
الشياطين لفروا يعلمون الناس السحر وما أينز  على الملكين.." الشاهد في قوله: يعلمون 

 الناس السحر.  فكانع الشياطين  تمشي بين الناس وةعلمهم السحر.
وفي آية أخرى:" يخيل إليه من  "قوله ةعالى في قصة موسى:"وجاءيوا بسحر عظيم  (2

 ةعالى أن ما أةى به هؤسء السحرة هو سحر حقيقي وو فه الله ين اللهفبسحرهم أنها ةسعى" 
 نه عظيم.بأ

قوله ةعالى:"قل أعو، برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إ،ا وقب ومن ثر   (3
 النساء السواحر. نالنفاثات ه "…النفاثات في العقد
 والأدلة من السنة 

 "اجتنبوا السبع الموبقات" و،لر منها السحر.ما ثبع في الصحيحين أنه  لى الله عليه وسلم قا :-1
: سحر رسو  الله  لى الله عليه وسلم  وفي الصحيحين أيضا  عن عائشة رضي الله عنها قالع-2

رجل من بني زريق يقا  له لبيد بن الأعصم حتى لان رسو  الله  لى الله عليه وسلم يخيل إليه أنه  
يوم أو ،ات ليلة وهو عندي لكنه دعا ودعا ثم قا  يا لان يفعل الشيء وما فعله حتى إ،ا لان ،ات 

عائشة أشعرت أن الله أفتاني فيما استفتيته فيه أتاني رجلان فقعد أحدنىا عند رأسي والآخر عند 
رجلي فقا  أحدنىا لصاحبه ما وجع الرجل فقا  مطبوب قا  من طبه قا  لبيد بن الأعصم قا  في 

نخلة ،لر قا  وأين هو قا  في ب ر ،روان فأتاها رسو  أي شيء قا  في مشط ومشاطة وج  طلع 
الله  لى الله عليه وسلم في ناس من أ حابه فجاء فقا  يا عائشة لأن ماءها نقاعة الحناء أو لأن 
رءوس نخلها رءوس الشياطين قلع يا رسو  الله أفلا استخرجته قا  قد عافاني الله فكرهع أن أثور 

 على الناس فيه شرا  ".
ن سحره لان من أشد أنواع إاهد أنه  لى الله عليه وسلم أي يب بالسحر، وقا  أهل العلم والش 

السحر لأنه لان الن   لى الله عليه وسلم يظن أنه أةى أهله وا يفعل. وسحر الن   لى الله عليه 
وسلم ثابع وه ا س يتناقض مع عصمة الن  أو  مع نبوةه فهو معصوم من أن يخطأ في الوحي 

 التشريع.و 
 المسألة الثالثة   طرق تح ير الساحر للجني 
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وله ا فإن لثيرا  من الأمراض النفسية والعضوية  ، الساحر يحضر الجان في سحره ليؤ،ي بهم ابن آدم
ربما يكون سببها من أ،ية الجن لبني آدم عن طريق السحر أو غيره ، وقد جاء عنه عليه الصلاة 

اضة : "إنما هي رلضة من الشيطان " ، وبعض الناس يعتقد أن من والسلام أنه قا  في دم اسستح
أسباب السرطان السحر مستندين إلى قو  الرسو   لى الله عليه وسلم : " ألثر ما ذوت من أمتي 

 من الطعن والطاعون ،
 قالوا : الطاعون نعرفه فما الطعن ,
 قا  : طعن أعدائكم من الجن " . 
   كرها من لهم خبرة في ذلك  ومن طرق تح ير الجان التي ذ 

 اسقسام بالجني. -
 ال بح للجني. -
الطريقة السفلية، وهي أن يطلب الجني من الساحر أن يكتب آيات الله في ح اء وييلبسه  -

، ومنها أن يؤخ  شيء من دم المرأة أو البو  فيوضع في طعام المسحور  لكي يكفر بالله
 أو شرابه .

 أن يكتب آيات الله بدم الحيض.طريقة النجاسة مثل أن يطلب منه  -
 -ومن العلامات التي يعر  بها الساحر ما يلي 

 أن يسأ  المريض عن ااه واسم أيمه. (1
 أن يطلب الساحر أن يأخ  أثرا  من آثار المريض مثل شعره وأظفاره أو ملابسه.  (2
 أن يطلب حيوانا  لي بحه.  (3
 لتابة الطلاسم. (4
 أن يعطي المريض أشياء ليدفنها بيده.  (5
 أن يعطي الساحر المريض أوراقا  ليحرقها بيده.  (6

 حكم السحرالمسألة الرابعة  
 ،هب جمهور أهل العلم إلى أن الساحر لافر مطلقا  أيا   لان سحره، وييقتل ردة.

 وأدلتهم:
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قوله ةعالى:"وما لفر سليمان ولكن الشياطين لفروا ييعلمون الناس السحر "، فبين الله  -1
، ثم قا  سبحانه : "... وما يعلمان من أحد حتى  الناس السحرسبب لفرهم أنهم يعلمون 

 يقوس إنما نحن فتنة فلا ةكفر ...ولقد علموا لمن اشباه ماله في الآخرة من خلاق " 
بن عبد الله أنه  لى الله عليه وسلم قا :" حد الساحر ضربة ب ما روى جند  -2

 بولكنه ثبع موقوفا  عن جند ضعي  :بالسي " رواه البم ي بإسناد قا  فيه ابن حجر 
 رضي الله عنه.

روى بجالة بن عبدة رضي الله عنه قا  لتب عمر رضي الله عنه أن اقتلوا لل ساحر و  -3
أ له في البخاري بدون ،لر السواحر ، وهو  حيح  وساحرة، قا  فقتلنا ثلا  سواحر.

 به ه الزيادة
لها سحر ا فأمرت  بها حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها أمرت بجارية  عنو  -4

 رواه مال  فقيتلع.
، ثبع عن ثلاثة من الصحابة رضوان الله عليهم قتل الساحر من غير استفصا  وييقتل  قا  أهل العلم

 حدا .
وهو رأي الإمام الشافعي رحمه الله، أن السحر إن لان بأشياء لفرية مثل أن يتقرب  القول الثاني

أو المشي  ين بهم في سحره إ، إنهم لن يعينوه بدون التقرب إليهم ،أو يستع الساحر إلى الجني بال بح
أما إ،ا ا يكن بأشياء لفرية مثل أن يقتل به الساحر ردة ، ،  على القرآن أو نحو ،ل   فه ا لفر

، فإ،ا ا يقتل بسحره أحدا  فلا يقتل ، أما إ،ا قتل بسحره  يكون بأدوية ونحو ،ل  فه ا س يكفر
  ل قصا ا  .أحدا  فإنه يقت
  واستدل لذلك

ن الأ ل في الساحر البراءة من الكفر والبراءة من القتل فلا يحكم بكفره وس ييقتل إس إ،ا ثبع أنه بأ
 ارةكب مكفرا  أو قتل مسلما . فالشافعي ا يثبع عنده دليل بتكفير الساحر.

صور أن يفعل الساحر ما يفعل الراجح والله أعلم: قو  الجمهور، أن الساحر لافر مطلقا  لأنه س ييت
 .السابقة  ريحة في لفرهإس بالتقرب إلى الشياطين. والآية 

 حكم حل السحر عن المسحورالمسألة الخامسة   
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 حل السحر عند أهل العلم ييسمى النيشرة وهي على نوعين:
حل السحر بسحر مثله فه ا محرم وس  وز لما ثبع في مسند الإمام أحمد وسنن أبي  -

 د أن الن   لى الله عليه وسلم قا :"النيشرة من عمل الشيطان" داوو 

 وقا  الحسن البصري:س يحل السحر إس ساحر.
 وه ا النوع من النشرة محرم. 

حل السحر بالرقية والتعوي ات  والدعوات المباحة مثل أن ي هب المسحور إلى رجل   -
ة قا : قلع لسعيد ابن ليقرأ عليه أو يدعو له فه ا حكمه جائز وقد جاء عن قتاد

ل عنه أو يينشر, قا  س بأس  )أي سحر( المسيب ، رجل فيه طب أو ييؤخ  عن امرأةه أيحي
 لم يينه عنه. فينفع  ما ماأإنما ييريدون به الإ لاح ف

 وأف ل علاج للسحر هو الرقى المشروعة ، ويشترط للرقية ثلاثة شروط  
 ا أثر عن الن   لى الله عليه وسلم .أن ةكون بكلام الله وبأاائه و فاةه أو بم -1
 أن ةكون باللسان العربي أو بما يعرف معناه من غيره. -2

 أن يعتقد بأن الرقية سةؤثر ب ا ا.-3

 ومن الأدلة على مشروعية الرقية  
عن جابر قا  نهى رسو  الله  لى الله عليه وسلم عن الرقى فجاء آ  عمرو بن حزم إلى رسو   -1

ليه وسلم فقالوا يا رسو  الله إنه لانع عندنا رقية نرقي بها من العقرب وإن  نهيع عن الله  لى الله ع
 الرقى قا  فعرضوها عليه فقا  ما أرى بأسا من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه .رواه مسلم 

ااء وعن جابر بن عبد الله قا  رخص الن   لى الله عليه وسلم لآ  حزم في رقية الحية وقا  لأ  -2
بنع عميس ما لي أرى أجسام بني أخي ضارعة ةصيبهم الحاجة قالع س ولكن العين ةسرع إليهم 

 قا  ارقيهم قالع فعرضع عليه فقا  ارقيهم . رواه مسلم
انطلق نفر من أ حاب الن   لى الله عليه وسلم في سفرة  : عن أبي سعيد رضي الله عنه قا -3

ء العرب فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم فلدغ سيد ،ل  الحي سافروها حتى نزلوا على حي من أحيا
فقا  بعضهم لو أةيتم هؤسء الرهط ال ين نزلوا لعله أن يكون عند  فسعوا له بكل شيء س ينفعه شيء

بعضهم شيء فأةوهم فقالوا يا أيها الرهط إن سيدنا لدغ وسعينا له بكل شيء س ينفعه فهل عند أحد 
م نعم والله إني لأرقي ولكن والله لقد استضفنالم فلم ةضيفونا فما أنا منكم من شيء فقا  بعضه
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براق لكم حتى هعلوا لنا جعلا فصالحوهم على قطيع من الغنم فانطلق يتفل عليه ويقرأ الحمد لله رب 
العالمين فكأنما نشط من عقا  فانطلق ذشي وما به قلبة قا  فأوفوهم جعلهم ال ي  الحوهم عليه 

م اقسموا فقا  ال ي رقى س ةفعلوا حتى نأتي الن   لى الله عليه وسلم فن لر له ال ي  فقا  بعضه
لان فننظر ما يأمرنا فقدموا على رسو  الله  لى الله عليه وسلم ف لروا له فقا  وما يدري  أنها رقية 

متفق ثم قا  قد أ بتم اقسموا واضربوا لي معكم سهما فضح  رسو  الله  لى الله عليه وسلم  .
 عليه
 عن عائشة أن رسو  الله  لى الله عليه وسلم لان يأمرها أن ةسبقي من العين رواه مسلم -4

عن عوف بن مال  الأشجعي قا  لنا نرقي في الجاهلية فقلنا يا رسو  الله لي  ةرى في ،ل   -5
 فقا  اعرضوا علي رقالم س بأس بالرقى ما ا يكن فيه شرك رواه مسلم 

 دسة   القتل بالسحر  المسألة السا
 ةقدم معنا أن من  ور القتل العمد عند الجمهور : القتل بالسحر .

فإ،ا قتل الساحر بسحره شخصا  فهل يقتل الساحر حدا  أم قصا ا  , ،ل  أنه اجتمع في ه ه 
أم الصورة حقان : حق الله وهو قتله ردة ، وحق الآدمي وهو قتله قصا ا  ، فأيهما يايغ ل ب : حق الله 

 حق الآدمي ,
ن أولياء القتيل من قتله ، أما لو  والفرق بينهما أنه إن قيل    ً إنه يقتل حدا  فإنه يقتل بالسي  وس ذي  ًّ

 قلنا : يقتل قصا ا  فإن تمكن أولياء القتيل من اسستيفاء بأنفسهم فإنهم ذكنون من ،ل  . 
 

 والصحي  هو التفصيل  
 اص ، فإنه يقدم حق الآدمي فيقتل قصا ا  س حدا  ، لأمرين :فإن طلب أولياء المقتو  القص -1

 : لأن حقوق الآدميين مبنية على المشاحة ، بخلاف حقوق الله فإنها مبنية على المسامحة .الأول 
س يفضي إلى  ولأن في قتله قصا ا  استيفاء  لحق الله ولحق أولياء المقتو   ، ،ل  أن قتله قصا ا   الثاني  

والجزاء الآخروي،  وهي إزهاق النفس الله، لأن حق الله يتضمن أمرين ونىا  العقوبة الدنيويةةفويع حق 
، وه ا بخلاف ما لوقتل فإقامة القصاص عليه ةؤدي الحق الدنيوي وس يؤدي إلى ةفويع الحق الآخروي 

 ردة فإنه يؤدي إلى ةفويع حق أولياء المقتو  .
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يقتل الجاني بنفس ن الواجب في القصاص هو المماثلة بأن بأنه وإن لا ولكن يلاحظ في ه ه الحا 
في ه ه الصورة س يقتل بنفس الطريقة التي قتل بها المسحور  ، لأنه طريقة التي قتل بها المجني عليه إس أنه ال
س ذكن أن يقتص منه بمثل ما فعل لكونه محرما لحق الله فهو لما لو قتله  -لما يقو  ابن القيم -

 . وهريع الخمر فإنه يقتص منه بالسي باللواط 
وإن طلب أولياء المقتو  الدية فإنه يقتل ردة ويعطى أولياء المقتو  الدية ، فيجتمع على الجاني العقوبة  -2

 من وجهين ، لأن قتله ردة سيبطل حق الأولياء في الدية .
 مسألة   القتل بالعين  

قتل ومنها ما ذرض ومنها ما ذنع عن الإنسان الخير أو يوقعه العين حق ولها تأثير على الإنسان فمنها ما ي
 في البلاء .

 الأدلة على العين من الكتاب والسنة  
 فمن الكتاب  

أي يحسدون   "بصارهم لما سمعوا الذكر وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأ"قوله تعالى    .1
 بأبصارهم .

إنه الإ ابة بالعين فأرادوا أن يصيبوا بها رسو  الله  : تفسير هذه الآيةقال غير واحد من المفسرين في 
فنظر إليه قوم من العائنين وقالوا ما رأينا مثله وس مثل حجته   ولان طائفة منهم تمر به الناقة والبقرة 

وقالت    .السمينة فيعينها ثم يقو  لخادمه خ  المكتل والدرهم وآةنا بشيء من لحمها فما ةبرح حتى ةقع 
ليس المراد أنهم يصيبون  بالعين لما يصيب   العائن   بعينه ما يعجبه  : خرى منهم ابن قتيبةطائفة أ

وإنما أراد أنهم ينظرون إلي  إ،ا قرأت القرآن الكرا نظرا شديدا بالعداوة والبغضاء يكاد يسقط  قا  
رهون ،ل  أشد الكراهة ويد  على  حة ه ا المعنى أنه قرن ه ا النظر بسماع القرآن الكرا وهم لانوا يك

 .فيحدون إليه النظر بالبغضاء 
  ، وسمانع من حمل الآية على للا المعنيين إ، العين لما يكون سببها الإعجاب قد يكون سببها الحسد

فالكفار لانوا ينظرون إليه نظر حاسد شديد العدواة فهو نظر يكاد يزلقه لوس حفظ الله وعصمته فه ا 
 . بل هو جنس من نظر   العائن  أشد من نظر   العائن 

قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات  ":  تعالى وقال .2
 "  في العقد ومن شر حاسد
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كل عائن حاسد وليس لل حاسد العائن حاسد خاص بل هو أضر منه ف يقول ابن القيم رحمه الله  
ن   لانع اسستعا،ة منه استعا،ة من   العائن   وهي سهام تخرج عائنا فلما لان الحاسد أعم من   العائ

من نفس الحاسد والعائن نحو المحسودة والمعين ةصيبه تارة وتخط ه تارة فإن  ادفته مكشوفا س وقاية عليه 
وأ له من إعجاب    ..أثرت فيه وس بد وإن  ادفته ح را شالي السلاح س منف  فيه للسهام ا ةؤثر فيه 

 . ئن   بالشيء ثم ةتبعه ليفية نفسه الخبيثة ثم ةستعين على ةنفي  اها بنظرة إلى المعين العا

 :ومن السنة 
روى مسلم في  حيحه عن ابن عباس قا  قا  رسو  الله العين حق ولو لان شيء سابق القدر  .1

 لسبقته العين  

 نملة   وفي  حيحه ايضا عن انس أن الن  رخص في الرقية من الحمة والعين وال .2

 وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة قا  قا  رسو  الله العين حق    .3

 وفي سنن أبي داود عن عائشة رضي الله عنها قالع لان يؤمر   العائن فيتوضأ ثم يغتسل منه المعين    .4

  وفي الصحيحين عن عائشة قالع امرني الن  أو امر أن ةسبقي من العين   .5

عميس قالع يا رسو  الله إن بني جعفر ةصيبهم العين أفاسبقي لهم  البم ي  أن اااء بنع وروى .6
 فقا  نعم فلو لان شيء يسبق القضاء لسبقته العين قا  البم ي حديث حسن  حيح  

وروى مال  رحمه الله  عن ابي أمامة بن سهل ابن حني  قا  رأى عامر بن ربيعة سهل بن حني    .7
جلد صبأة قا  فلبط سهل فأةى رسو  الله عامرا فتغيظ عليه  يغتسل فقا  والله ما رأيع لاليوم وس

وقا  علام يقتل احدلم اخاه أس برلع اغتسل له فغسل له عامر وجهه ويديه ومرفقيه ورلبتيه وأطراف 
رجليه وداخله إزاره في قدح ثم  ب عليه فراح مع الناس   وروى مال  رحمه الله ايضا عن محمد بن 

 أبيه ه ا الحديث وقا  فيه إن العين حق ةوضأ له فتوضأ له أبي أمامة بن سهل عن 

 هي البكر ،ات الخدوروالمخبأة   

و،لر عبدالرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه مرفوعا العين حق ولو لان شيء سابق القدر  .8
 .لسبقته العين وإ،ا استغسل أحدلم فليغتسل 

عين جنية فقد  ح عن ام سلمة أن الن  رأى في بيتها والعين عينان عين إنسية و     يقول ابن القيم   "
جارية في وجهها سفعة فقا  اسبقوا لها فإن بها النظرة   قا  الحسين بن مسعود الفراء وقوله سفعه اي 

 " . سنة الرماحأنف  من أنظرة يعني من الجن يقو  بها عين أ ابتها من نظر الجن 
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 حقيقة العين  
 عين على مذاهب متعددة  اختلف الناس في حقيقة ال

من أجهل  وهؤسء يقول ابن القيم  ، مر العين وقالوا إنما ،ل  أوهام س حقيقة لها أفأبطلع طائفة  .1
الناس بالسمع والعقل ومن أغلظهم حجابا وألثفهم طباعا وأبعدهم معرفة عن اسرواح والنفوس 

     .تأثيرا او و فا ا
سه بالكيفية الردي ة انبعث من عينه قوة اية ةتصل بالمعين إ،ا ةكي  نف قالع طائفة إن العائنو  .2

      .فيتضرر قالوا وس يستنكر ه ا لما س يستنكر انبعا  قوة اية من اسفعى ةتصل بالإنسان فيهل  
وقالع فرقة أخرى قد اجرى الله العادة بخلق ما يشاء من الضرر عند مقابلة عين   العائن   من غير أن  .3

 .ري اسسباب  والتأثيراتة وس سبب وس تأثير أ لا وه ا م هب منكيكون منه قو 

بواسطة تأثير الأرواح ولشدة ارةباطها بالعين ينسب الفعل إليها التأثير ه ا : إن  وقال ابن القيم .4
وليسع هي الفاعلة وإنما التأثير للروح والأرواح صتلفة في طبائعها وقواها وخوا ها فروح الحاسد مؤ،ية 

ود أ،ى بينا وله ا امر الله سبحانه ورسوله أن يستعي  به من شره وتأثير الحاسد في ا،ى المحسود للمحس
أمر س ينكره إس من هو خارج عن حقيقة الإنسانية وهو ا ل الإ ابة بالعين فإن النفس الخبيثة 

به ا الأفعى فإن  الحاسدة ةتكي  بكيفية خبيثة وةقابل المحسود فتؤثر فيه بتل  الخا ية وأشبه الأشياء
السم لامن فيها بالقوة فإ،ا قابلع عدوها انبعث منها قوة غضيبة وةكيفع بكيفية خبيثة مؤ،ية فمنها 
ما ةشتد ليفيتها وةقوى حتى ةؤثر في إسقاط الجنين ومنها ما ةؤثر في طمس البصرلما قا  الن  في 

س يتوق  تأثيرها  ونفس   العائن..اسبب و،ي الطفيتين من الحيات إنهما يلتمسان البصر ويسقطان
 .علىالر ية بل قد يكون أعمى فيو   له الشيء فتؤثر نفسه فيه وإن ا يره 

 :أنواع العين 
 العين نوعان  

 العين المعجبة   -1
وه ه سيكاد يسلم منها أحد ، لأنها ةصدر بسبب الإعجاب سبسبب الحسد وتمني زوا  النعمة ، وقد 

أوولده ، وله ا شرع التبري  إ،ا رأى الإنسان ما يعجبه ، لما قا  ةعالى :" ولوس إ، يعين الإنسان نفسه 
 دخلع جنت  قلع ما شاء الله سقوة إس بالله " 

 وقا  عليه الصلاة والسلام : "إ،ا رأى أحدلم مايعجبه في نفسه أو ولده فليبرك " 



 

 53 

 لما ةقدم   ومن ه ا النوع العين التي أ ابع سهل بن حني  رضي الله عنه
أن أااء بنع عميس قالع يا رسو  الله إن بني جعفر ةصيبهم العين أفتسبقي لهم قا  نعم فلو  وفي السنن

     .لان شيء يسبق القضاء لسبقته العين 
 العين الحاسدة   -2

  وه ه سةصدر إس من ضعي  الإذان ومن نفس خبيثة  
ا ةتكي  نفسه وةتوجه نحو من يريد أ،اه فالعائن ةتكي  يشبلان في أن لل واحد منهم والعاين والحاسد

  .نفسه عند مقابلة المعين ومعاينته والحاسد يحصل له ،ل  عند غيب المحسود وحضوره أيضا  
 . ويفبقان في أن   العائن   قد يصيب من س يحسده من جماد أو حيوان أو زرع أو ما  

، وقد تكون دائمة مع الشخص ، قال ابن القيم    وهذه العين أ  العين الحاسدة قد تكون عارضة
إ،ا عرف الرجل بالأ،ى بالعين  ساغ   بل وجب حبسه وإفراده عن الناس ويطعم ويسقي حتى ذوت ،لر "

،ل  غير واحد من الفقهاء وس ينبغي أن يكون في ،ل  خلاف لأن ه ا من نصيحة المسلمين ودفع 
 " الأ،ى عنهم

 ن وظل يق ف بشره خارج السجن فللإمام أن يقتله ةعزيرا.فإن ا يندفع أ،اه بالسج
 علاج العين  

 ورد في السنة النبوية أساليب متعددة لعلاج العين ، نشير إلى شيء منها بشكل موجز :
 أولاً  الاستقامة على طاعة الله  

ي آمنوا إن الله سيحب  فإن الطاعة  فظ العبد من الشرور والآثام ، لما قا  ةعالى : "إن الله يدافع عن ال 
 لل خوان لفور "

 وقا  : "إن عبادي ليس ل  عليهم سلطان ولفى برب  وليلا "
 وقا  : " ،ل  بأن الله مولى ال ين آمنوا وأن الكافرين سمولى لهم "

 وفي السنن عنه عليه الصلاة والسلام في و يته سبن عباس الو ية المشهورة : " احفظ الله يحفظ  "
 على الأوراد الشرعية  المحاففية 

 الواردة: فمن التعو،ات والرقيفإنها حصن يحمي الإنسان من الشرور ، 
عقبة عن عامر قا  لنع أمشي مع رسو  الله  لى الله عليه  ففي سنن النسائي عن قراءة المعوذتين - 

قا  قل أعو، وسلم قا  ياعقبة قل قلع ما،ا أقو  فسكع عني ثم قا  قل قلع ما،ا أقو  يا رسو  الله 
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،ل  ماسأ  سائل  عندبرب الفلق فقرأ ا حتى أةيتها على آخرها ثم قا  رسو  الله  لى الله عليه وسلم 
 . بمثلها وس استعا، مستعي  بمثلها

عن أبي سعيد أن رسو  الله  لى الله عليه وسلم لان يتعو، من أعين الجان وأعين الإنسان فلما نزلع و 
 ما سوانىا رواه البم ي والنسائي وابن ماجة وقا  البم ي حديث حسن المعو،تان أخ  بهما وةرك

  ، فقد قا  عنها عليه الصلاة والسلام : "وما يدري  أنها رقية " متفق عليه وفاتحة الكتاب -
، ففي  حيح البخاري في قصة أبي هريرة مع الجني ال ي قا  له في الليلة الثالثة : " إ،ا  وآية الكرسي -

 فراش  فاقرأ آية الكرسي فإنه سيزا  علي  من الله حافظ وس يقرب  شيطان حتى ةصبح " فقا  أويع إلى
 له الن   لى الله عليه وسلم : "  دق  وهو ل وب ".

، ففي الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قا  : " من قرأ الآيتين الأخيرةين  وخواتيم سورة البقرة -
  فتاه " .من سورة البقرة في ليلة ل

   ومنها التعوذات النبوية   نحو
 اعو، بكلمات الله التامات من شر ما خلق    - 
  أعو، بكلمات الله التامة من لل شيطان وهامة ومن لل عين سمة     -
أعو، بكلمات الله التامات التي س  اوزهن بر وس فاجر من شر ما خلق و،رأ وبرأ ومن شر ما ينز  من  -

شر ما يعرج فيها ومن شر ما ،رأ في الأرض ومن شر ما يخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار  السماء ومن
 ومن شر طوارق الليل إس طارقا يطرق بخير يا رحمن 

 ثانياً   الرقية الشرعية لمن أصابته العين  
ة " متفق ع ليه ، والمعنى : ففي الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قا  : "سرقية إس من عين أو حمي

سرقية أولى وأفضل من رقية العين والحمة ، والحمة أي اللسعة ، ومن ،ل  رقية جبريل عليه السلام للن  
التي رواها مسلم في  حيحه : باسم الله أرقي  من لل شيء يؤ،ي  من شر لل نفس او عين حاسد الله 

 يشفي  باسم الله ارقي    . 
له الآيات من القرآن ثم يشربها قا  مجاهد س بأس س بأس أن يكتب  ورأى جماعة من السل  أن ةكتب

القرآن ويغسله ويسقيه المريض ومثله عن أبي قلابة ، وي لر عن ابن عباس أنه أمر أن يكتب سمرأة 
وسدها أثر من القرآن ثم يغسل وةسقي وقا  ايوب رأيع أبا قلابة لتب لتابا من القرآن ثم  ةعسرعليها
 وسقاه رجلا لان به وجع .غسله بماء 
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 ك وقول   ما شاء الله  ثالثاً   التبري
إ،ا لان العائن يخشى ضرر عينه وإ ابتها للمعين فليدفع شرها بقوله اللهم بارك عليه لما قا  الن  لعامر ف

 .س برلع اي قلع اللهم بارك عليه   أبن ربيعة لما عان سهل ابن حني  
ما شاء الله س قوة إس بالله روى هشام بن عروة عن أبيه أنه لان إ،ا رأى  ومما يدفع به إ ابة العين قو 

 .شي ا يعجبه أو دخل حائطا من حيطانه قا  ما شاء الله س قوة إس بالله 
        رابعاً   أخذ أثر من العائن  

عامرا  ب ل  ،  ، لما أمر الن   لى الله عليه وسلميؤمر العائن بغسل مغابنه وأطرافه وداخله إزاره ف
 . نه طرف إزاره الداخل ال ي يلي جسدهقيل : إنه فرجه و واختل  في داخلة الإزار فقيل :إ

 " وإ،ا استغسل أحدلم فليغتسلوفي الحديث : "
 : ستر محاسن من يخا  عليه العين بما يردها عنهخامساً   

مليحا فقا  داوا نونته ل لا  لما ،لر البغوي في لتاب شرح السنة أن عثمان رضي الله عنه رأى  بيا
 .ةصيبه العين 

أراد   ثم قا  في ةفسيره ومعنى داوا نونته أي سودوا نونته والنونة النقرة التي ةكون في ،قن الص  الصغير   
 : ومن ه ا أخ  الشاعر قوله ، سودوا ،ل  الموضع من ،قنه ليرد العين

 العين ا  إلى عيب يوقيه منا  االكم،ا ما لان أحوج    
 مسألة   هل القتل بالعين يوجب القصاص ؟ 

اختل  أهل العلم في ،ل  ، وسبب اختلافهم أن القتل بالعين أمر خفي فقد يكون موت المعيون وقع 
 اةفاقا  وليس بسبب العين ، وعلى أقل الأحوا  فالأمر محتمل وليس ثمع يقين .

هل العلم منهم شيخ الإسلام ابن ةيمية وابن القيم وأ ح الأقوا  في المسألة ما ،هب إليه جمع من محققي أ
، وهو التفصيل بين ما إ،ا لان العائن قا دا  صتارا  للقتل وهو يعلم أن عينه ةقتل ، وبين من حصلع منه 

 الجناية بالعين من غير قصد وس اختيار ، فالأولى فيها القصاص دون الثانية .
  بغير اختياره بل غلب على نفسه ا يقتص منه وعليه الدية وإن إن لان ،ل "يقول ابن القيم رحمه الله   

لي أن يقتله بمثل ما قتل به فيعينه إن شاء لما عان هو  اةعمد وقدر على رده وعلم أنه يقتل به  ساغ   للو 
 ،وسألع شيخنا أبا العباس ابن ةيمية قدس الله روحه عن القتل بالحا  هل يوجب القصاص    "المقتو  
فإن قيل فما الفرق بين القتل به ا وبين القتل بالسحر حيث  ،لولي أن يقتله بالحا  لما قتل به  فقا  ل
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أحدنىا أن السحر ال ي يقتل به هو السحر  :الفرق من وجهين  : قلنا  ،ةوجبون القصاص به بالسي   
 للقتل عند أربابهال ي يقتل مثله غالبا وس ريب أن ه ا لثير في السحر وفيه مقاست وأبواب معروفة 

   من العائن  مسالة   القصاص
 ، فهل ينسحب ه ا الحكم على القتل بالعين أيضا  .شروع في القصاص لما سيأتي هو المماثلة فالم

ف هب بعض أهل العلم إلى أنه يقتل بالسي  ، وه ا القو  ضعي  ، والصحيح أنه يقتل بمثل ما قتل به 
 يطلب منه أن يعينه ، وه ا اختيار ابن ةيمية وابن القيم .ما أمكن ،ل  ، فيؤةى بعائن مثله و 

يقو  شيخ الإسلام ابن ةيمية عن الولي والصوفي : " إ،ا قتلا معصوما  بحالهما المحرمة ،فعليهما القود ، بمثل 
  حالهما ، لقتل العائن بعين مثله "

 
 

 
 
 
 

 المبحث الثاني   القتل شبه العمد
 شبه العمد   المطلب الأول   تعريف القتل

  لة سةقتل غالبا  . عليه القتل شبه العمد هو : أن يقصد من يعلمه آدميا  معصوما  فيجني
ويكااون ،لاا  إمااا بقصااد العاادوان عليااه ، أو لقصااد تأديبااه فيساارف فيااه ،لالضاارب بالسااوط والعصااا والحجاار 

 لأنه قصد الضرب دون القتل.  الصغير والولز باليد ، وسائر ماس يقتل غالبا  إ،ا قتل ، فكل ه ا شبه عمد
ويسمى : عمد الخطأ ، وخطأ العمد ، سجتماع العمد والخطأ فيه ، فإناه ع مِاد اسعتاداء وأخطاأ في القتال ، 

 . قه ا سقود فيه ، وديته مغلظة
 : المطلب الثاني   أوجه الشبه والاختلا  بينه وبين القتل العمد

 ، ويختل  عنه في أمرين : به العمد يشبه القتل العمد في أمرالقتل ش
 أن الجاني فيهما لليهما قصد العدوان . فهو يشبه القتل العمد في

 ويختل  عنه في :
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: ففااي القتاال العمااد سبااد أن يقصااد الجاااني القتاال ، أمااا في شاابه العمااد فيقصااد مجاارد  قصدددنددوع ال .1
 اسعتداء .

لآلااة المسااتخدمة في شاابه العمااد فهااي فالآلااة المسااتخدمة في القتاال العمااد ةقتاال غالبااا  ، أمااا ا الآلددة   .2
 سةقتل غالبا  .

 وماان هاا ا يتبااين أن الضااابط في التفرقااة بااين القتاال العمااد وشاابه العمااد هااو الآلااة ، لأن القصااد أماار باطااني س
 ذكن أن يعلق الحكم عليه .

 المطلب الثالث   أوجه الشبه والاختلا  بينه وبين القتل الخطأ  
 ، ويختل  عنه في أمرين : أ في أمرلقتل شبه العمد يشبه الخطا

 أن الجاني فيهما لليهما ا يقصد القتل . فهو يشبه القتل الخطأ في
 ويختل  عنه في :

 : فلابد في القتل شبه العمد من قصد العدوان ، بخلاف القتل الخطأ . القصد .1

لآلااة المسااتخدمة في : فالآلااة المسااتخدمة في القتاال شاابه العمااد سبااد أن ةكااون غااير قاةلااة ، أمااا االآلددة  .2
 القتل الخطأ فقد ةكون قاةلة لالبندقية يقتل بها شخصا  خطأ  ، وقد ةكون غير قاةلة .

 ه العمد  أمثلة للأداة في القتل شب: المطلب الرابع 
 قد يكون بغير أداة لاللطم ، والرفس واللكم اليسير في غير مقتل ، والعض . -1
 ير والعصا .وقد يكون بأداة مادية لالحجر الصغ -2
أو ية دون أن يرمياه ، فيماوت رعباا ،وقد يكون بأثر نفسي ، لأن يشهر عليه سيفا  أو يصوب عليه بندق -3

 يصيح بغافل فيموت ، أو أن يدليه من شاهق أو يفزع امرأة حاملا  .
 وقد يكون الجاني متسببا  لأن يطلب إنسانا  بسي  ونحوه فيسقط وذوت . -4
 مثل من يحبس شخصا  مدة سةقتل غالبا  .وقد يكون بالبك  -5

 المطلب الخامس   الخلا  فيه  
 اختل  أهل العلم في القتل شبه العمد على قولين :

 القول الأول  
 وهو قو  المالكية .

 قالوا : إن القتل :إما عمد أو خطأ وليس ثمع شبه عمد .
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 . والمالكية جعلوا حاست شبه العمد عمدا  فأوجبوا فيها القصاص
 استدل أصحاب هذا القول بما يلي  

 الدليل الأول  من القرآن  
قالوا : إن الله ا ي لر في لتابه إس العمد والخطأ في قوله ةعالى : " وما لان لمؤمن أن يقتل مؤمنا  إس 
اد خط ا  ..إلى أن قا  سبحانه : ومن يقتل مؤمنا  متعمدا  فجزا ه جهنم .." فمن زاد قسما  ثالثا  فقد ز 

 على النص .
 نوقش هذا الاستدلال  

بأن القتل شبه العمد ثبع بالسنة في ألثر من حديث لما سيأتي في أدلة القو  الثاني ، والسنة وحي  
لالقرآن ، لما قا  ةعالى : " وما آتالم الرسو  فخ وه وما نهالم عنه فانتهوا " وقا  عليه الصلاة 

 ه معه "والسلام : " أس وإني أوةيع القرآن ومثل
 دليلهم الثاني   من النفير  

 قالوا : إن القاةل في القتل شبه العمد قصد الجناية فهو إ،ا  عمد.
 نوقش  

بأنه وإن لان قد قصد الجناية فهو ا يقصد القتل ، فهو يشبه العمد من ناحية قصد الجناية ويشبه 
 ولى من الآخر .الخطأ من ناحية أنه ا يقصد القتل ، فليس إلحاقة بأي النوعين بأ

 القول الثاني  
 و،هب جمهور أهل العلم من الأحناف والشافعية والحنابلة إلى إثبات القتل شبه العمد .

 واستدل أصحاب هذا القول بما يلي  
 الدليل الأول  

اقتتلع امرأتان من ه يل فرمع إحدانىا الأخرى بحجر فقتلتها  ة رضي الله عنه قا  :ر عن أبي هري 
فاختصموا إلى رسو  الله  لى الله عليه وآله وسلم فقضى أن دية جنينها غرة عبد أو نها في بطوما 

 . متفق عليه قلتهاوليدة وقضى بدية المرأة على عا
 غرة عبد : أي قيمة عبد وهي مسس من الإبل

 عاقلتها : أي عصبتها 
 وجه الدلالة من هذا الحديث  أو 
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جب فيه الدية ، ولو لان عمدا  لما يقو  المالكية ل لر أن الن   لى الله عليه وسلم أو  أولًا  
 القصاص .

أن الن   لى الله عليه وسلم قضى بدية المرأة على عاقلتها ، والعاقلة س مل عمدا  بإجماع  :ثانياً 
  العلماء .

 الدليل الثاني  
عقل شبه العمد : " عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن الن   لى الله عليه وآله وسلم قا  

 رواه أحمد وأبو داود "مغلظ مثل عقل العمد وس يقتل  احبه 
 عقل : أي دية

 يدل على القتل شبه العمد من عدة أوجه   وهو 
 : أن الن   لى الله عليه وسلم ااه شبه عمد وا يسمه عمدا  وس خطأ  . الوجه الأول
 د فد  على أنه قسم ثالث غير العمد .أنه بين أن ديته مغلظة مثل دية العم الوجه الثاني  
      يقتل  احبه " والقتل العمد يقتل  احبه بالإجماع .  : أنه قا  "وس الوجه الثالث

 
 الدليل الثالث  

)وفي الله بن عمرو أن رسو  الله  لى الله عليه وآله وسلم قا  أس إن قتيل الخطأ شبه العمد  عن عبد
قتيل السوط أو العصا فيه مائة من الإبل منها أربعون في خطأ العمد ( رواية عمد الخطأ ، وفي رواية 

 بطونها أوسدها رواه الخمسة إس البم ي
 : د  الحديث على شبه العمد من ثلاثة أوجهف

أو  لان عمدا    أنه نص على ااه فقا  : شبه العمد / خطأ العمد / عمد الخطأ ، ولوالوجه الأول   
 مد أو قتيل الخطأ .خطأ   لقا  : قتيل الع

 أنه أوجب فيه الدية ولو لان عمدا  ل لر القصاص .الوجه الثاني   
 أنه أوجب الدية فيه مغلظة خلافا  للقتل الخطأ فإن ديته صففة .الوجه الثالث   
 أجاب المالكية  

د بن جدعان ، وهو الحديث غير ثابع رواه علي بن زي ه ابأن الحديث ضعي  ، قا  الباجي : "
 ".ضعي  عن القاسم ، وابن ربيعة عن ابن عمر ، وا يلق القاسم ابن عمر
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 رد 
هو  حيح وس  بأن الحديث بشواهده ومتابعاةه يرةقي إلى رةبة اسحتجاج ، وله ا قا  ابن القطان :

 ، و ححه ابن حبان ل ل  . يضره اسختلاف
 الدليل الرابع 

مر وابن عمر وابن مسعود وعبدالله بن عمرو وزيد بن الآثار المروية عن جمع من الصحابة بإثباةه لع
 ثابع وغيرهم ، وقو  الصحابي حجة ما ا يخال .

 ومن ه ه الأدلة يتبين أن القو  الراجح هو إثبات القتل شبه العمد لما هو رأي الجمهور .
  

   
 المبحث الثالث
 القتل الخطأ

  المطلب الأول   تعريفه  
 له فعله فيصيب آدميا  معصوما  ا يقصده فيقتله . أن يفعل ما  القتل الخطأ  

  المطلب الثاني   أدلته  
 قوله ةعالى : } وما لان لمؤمن أن يقتل مؤمنا  إس خط ا  { الآية

: عن محمود بن لبيد قا  : } اختلفع سيوف المسلمين على اليمان أبي ح يفة يوم أحد  ومن السنة
 لى الله عليه وسلم أن يديه فتصدق ح يفة بديته على  وس يعرفونه فقتلوه فأراد رسو  الله

 المسلمين { . رواه أحمد  
 وقد أجمعع الأمة على ثبوت القتل الخطأ من حيث الجملة .

 المطلب الثالث  حكمه  
والأ ل في وجوب الدية القتل الخطأ س قود فيه باةفاق الفقهاء، وإنما فيه الدية المخففة والكفارة.

  الله ةعالى : } ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إس أن والكفارة ، قو 
يصدقوا { . وسواء لان المقتو  مسلما أو لافرا له عهد ; لقو  الله ةعالى : } وإن لان من قوم 

 بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله و رير رقبة مؤمنة { . 
لما روى عباس الله ةعالى أوجب به الدية ، وا ي لر قصا ا ، و  أنف هس قصاص فيأما لونه و 

عن أمتي الخطأ ، والنسيان ، وما  إن الله وضع لى الله عليه وسلم : }  قا  :قا  رسو  الله
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ولأنه ا يوجب القصاص  وهو حديث حسن ، .رواه ابن ماجه وابن حبان والحالماستكرهوا عليه { 
 .لىفي عمد الخطأ ، ففي الخطأ أو 

   أنواع القتل الخطأ   المطلب الرابع
 يقسمون القتل الخطأ إلى قسمين :  – وبعض الحنابلة لالأحناف   -بعض الفقهاء 

 قتل خطأ محض . -أ   
 قتل في معنى القتل الخطأ ، أي  ري مجرى الخطأ .  –ب 

نه أخطأ في فعله هو ما قصد فيه الجاني الفعل دون الشخص ، ولك: و   الخطأ المحضالنوع الأول   
 أو في ظنه . 

 أن يرمي  يدا  فيخط ه ويصيب آدميا  .  فمثال الخطأ في الفعل  
 أجمع أهل العلم على أن ه ا من الخطأ .  قال ابن المنذر  

: أن يرمي شخصا  على ظن أنه مهدر الدم فإ،ا هو معصوم ، أو يرمي ما  ومثال الخطأ في الفين
 ، ومن ه ا النوع أيضا  : أن يقتل مسلما  في دار الحرب يظن أنه لافر . يحسبه حيوانا  فإ،ا هو معصوم 

 على قولين ، وفيما يأتي بيانهما  -الأخيرة–وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة 
 مسألة   إذا قتل مسلماً في دار الحرب ظاناً أنه كافر  

اف على المسلمين إن ا  أو يرمي إلى    الكفار ويصيب مسلما  ، أو يتبس الكفار بمسلم ويخي
أن ه ا خطأ ، س يوجب قصا ا ; لأنه ا  يرمهم فيرميهم فيقتل المسلم ، فقد اةفق أهل العلم على
 ، واةفقوا على أن فيه الكفارة على القاةل.يقصد قتل مسلم ، فأشبه ما لو ظنه  يدا فبان آدميا 

 ثم اختلفوا في وجوب الدية على قولين :
ورواية في هب به الدية والكفارة . وهو قو  مال  ، والشافعي ; أن ه ا القتل  القول الأول  
 م هب أحمد .

 والأدلة  
 لقو  الله ةعالى : } ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله { . -1
مائة من السلام : } أس إن في قتيل خطإ العمد ، قتيل السوط والعصا ، الصلاة و وقا  عليه -2

 الإبل { . 
 ولأنه قتل مسلما خطأ فوجبع ديته ، لما لو لان في دار الإسلام .-3
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 . فقطالكفارة وإنما  ب فيه ،  س هب به ديةالقتل أن ه ا القول الثاني  
وروي ه ا عن ابن عباس . وبه قا  عطاء ، ومجاهد ، وعكرمة ، وقتادة ، والأوزاعي ، والثوري ، وأبو 

  وهو الم هب عند الحنابلة. حنيفة .ثور ، وأبو 
   وأدلتهم

قو  الله ةعالى : } فإن لان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة { . وا ي لر دية ، -1
وةرله  ،لرها في ه ا القسم ، مع ،لرها في ال ي قبله وبعده ، ظاهر في أنها غير واجبة ، و،لره له ا 

، ويخص بها عموم  بها الفريق الأو  خل في عموم الآية التي احتجيدقسما مفردا ، يد  على أنه ا 
 الخبر ال ي رووه .

وفي  حيح مسلم عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قا  : بعثنا رسو  الله  لى الله عليه وسلم في  -2
إله سرية فصبحنا الحرقات من جهينة ، فأدرلع رجلا  من المشرلين فلما رفعع عليه السي  قا  : س 

إس الله ، فقتلته ، فوقع ،ل  في نفسي ، ف لرت ،ل  للن   لى الله عليه وسلم فقا  : قا  : س إله 
إس الله وقتلته , فقلع : إنما قالها خوفا  من السلاح ، فقا  : أفلا شققع عن قلبه لتنظر أقالها أم س 

 , فلم يز  يرددها علي حتى تمنيع أني أسلمع يوم  ".
 : أن الن   لى الله عليه وسلم ا يدِ القتيل. ةووجه الدلال

 
هو ماس قصد فيه إلى الفعل وس إلى الشخص .وه ا :و الذ  يجر  مجرى الخطأالنوع الثاني  القتل و 

قد يكون مباشرة أو ةسببا  ، فالأو  لالنائم ينقلب على طفل بجواره فيقتله ، والثاني لمن يحفر ب را  ، 
 ون إ لاح ، أو يريق ماء  في الطريق فيموت ب ل  معصوم . أو يبك حائطه المائل د

 فحكم ه ا القتل لحكم النوع الأو  فلا قصاص فيه ، وفيه الدية المخففة ، والكفارة.
 ومما سبق يتبين أن القتل الخطأ ينقسم باعتبارات مختلفة   

 فقد يكون خطأ محضا   -
 وقد يكون مما  ري مجرى الخطأ المحض . -

 اشرة . وقد يكون مب -

 وقد يكون ةسببا   -

 وقد يكون فعلا  لما سبق . -
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 وقد يكون ةرلا  مثل أن يبك للبا  عقورا  فيقتل معصوما  . -

 مادية لما سبق .  -وقد يكون بوسيلة :  أ   -

 أو معنوية لما لو  اح بحيوان ففزع غافل فمات .  –ب                            
 طأ   المطلب الرابع  مسائل في القتل الخ

 المسألة الأولى   عمد الصبي والمجنون خطأ   
 والأدلة على ،ل  : 

قوله عليه الصلاة والسلام : " رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ ، وعن المجنون حتى  .1
 رواه أحمد وأبوداوديفيق وعن الص  حتى يبل  " . 

في أنه س قصاص على    وس  الإجماع : فقد قا  ابن قدامه : " س خلاف بين أهل العلم .2
 مجنون ، ول ل  لل زائل العقل بسبب يع ر فيه لالنائم والمغمى عليه " . 

 ولأنهم ليس لهم قصد  حيح .  .3

 
المسألة الثانية   ليس كل قتل خطأ يتسبب به الإنسان يتحمل مسئوليته ، فالقتل الخطأ لا يترتب 

 ا فرط أو تعدى   عليه أثره ولا يتحمل الإنسان مسئوليته إلا إذ
 والتفريط هو أن يبك أمرا  لان عليه فعله شرعا  أو عرفا  . 
 والتعدي أن يفعل محظورا  يحرم عليه إةيانه شرعا  أو عرفا  . 

 :  هاهنا قاعدتان ةبينان ه ا الأ له ا هو الأ ل العام في ه ا الباب . و 
تاه الفاعل دون ضرورة ملج ة فهو ةعد من إ،ا لان الفعل غير مأ،ون فيه شرعا  وأ القاعدة الأولى  

 غير ضرورة وما ةولد منه يسأ  عنه الفاعل سواء ألان مما ذكن التحرز عنه أو س ذكن . 
: لل ما يلحق ضررا  بالغير يسأ  عنه فاعله أو المتسبب فيه إ،ا لان ذكن التحرز منه  القاعدة الثانية

 اسحتياط والتبصر فإ،ا لان س ذكن التحرز إطلاقا  فلا ، ويعتبر أنه  رز إ،ا ا يهمل أو يفرط في
 مسؤوليته . 

 
 وتت   هاتان القاعدتان بالأمثلة   
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سيارة تمشي في الطريق حاملة حديدا  فسقطع من السيارة على إنسان فقتلته فالسائق  لو أن .1
ه مشي مسؤو  عن قتله لأنه يستطيع أن يتحرز ويحتاط ، ولكن الغبار والحصى ال ي يثير 

السيارة في الطريق إ،ا جاء في عين إنسان فأةلفها فلا يسأ  عنها السائق لأن إثارة الغبار 
 والحصى مما س ذكن التحرز منه .

إ،ا سرق سيارة ، أو قادها بدون رخصة ، أو بدون أوراق الملكية ، أو لانع سنه دون السن  .2
ة قتله حتى وإن لان الجاني قد اتخ  القانونية  ونحو ،ل  فا طدم  خر فقتله فيتحمل مسؤولي

جميع أسباب السلامة في القيادة وسار بسرعة قانونية متبعا  لأنظمة ، والسبب أنه ةعدى 
بقيادةه دون ضرورة ، أما لو لان ثمة ضرورة لتل  القيادة مثل أن يضطر لإيصا  شخص 

 للمستشفى عاجلا  وس يحمل رخصة القيادة فهو غير متعد حين   .

الفقهاء أن الأضرار التي  دثها الدابة في مقدمتها يتحملها قائدها مثلما لو وط ع ،لر  .3
إنسانا  أو لدمته أو  دمته ، أما الأضرار التي  دثها في مؤخر ا فلا يتحمل القائد 
مسؤوليا ا مثلما لو نفخع برجلها أو ،نبها إنسانا  فمات ، لأن ه ا س ذكن التحرز منه 

: " والعجماء جبار "    لى الله عليه وسلمقدمة . والدليل على ،ل  قوله بخلاف ما في الم
أي نفخ الدابة برجلها جبار س مسؤولية في حقه ، ويقاس على ،ل  ما ةقضي به عامة 
الأنظمة الوضعية من أن الحواد  التي ةلحق السيارة من المؤخرة يتحملها قائد السيارة الخلفية 

 ي .، وه ا موافق للرأي الشرع

من أوق  سيارةه في مكان ممنوع فتسبب في مقتل إنسان فإن  احب السيارة يتحمل  .4
 مسؤولة ،ل  ، أما لو أوقفها في مكان مسموح فلا مسؤولية عليه . 

من أحد  شي ا  غير مأ،ون له به لمن أخرج جناحا  أو شرفه فعثر به عاثر فمات ، أو ر{  .5
المسؤولية ، ول ا لو قصر في إزالة شيء  ب عليه ماء في الطريق فزلق به إنسان فمات فعليه 

إزالته فوقع فيه إنسان فمات فعليه الضمان ، مثل أن يقصر في إزالة الثلج من عتبة داره إ،ا  
لان النظام يلزمه ب ل  ، أو يكون جداره مائلا  فيتمادى في إ لاحه ، أو ةكون أسلاك 

 الكهرباء مكشوفة ونحو ،ل  .   

 يقود سيارةه شخص فمات ، فينظر : إ،ا اعبضه وهو  .6
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إن لان قائد السيارة متعديا  أو مقصرا  في قيادةه للسيارة فعليه الضمان مطلقا  ، مثل أن   -أ 
يقود السيارة من غير ةصريح ، أو يكون مسرعا  في قيادةه ، أو لانع مكابح السيارة 

 ضعيفة .
اعباض القتيل بعيدا  بحيث يتمكن فإن لان يقود السيارة بصورة نظامية ، فإن لان   -ب 

 القائد من إيقاف السيارة فلم يوقفها فعليه المسؤولية . 
 أما أن لانع المسافة يسيرة س يتمكن من إيقاف السيارة فليس عليه المسؤولية .  -ج          

 
ن ةكون مثل أ -إ،ا انقلبع سيارة برلابها فهلكوا فعلى قائد السيارة المسؤولية إن لان قد فرط  .7

، أو ةعدى مثل أن يكون مسرعا  ، فإن ا يكن ل ل  فليس عليه  -الإطارات قدذة 
 مسؤولية . 

 المسألة الثالثة   من قصد فعلاً محرماً فقتل آدمياً  
 و ورة ،ل  أن يقصد قتل بهيمة محبمة ، أو آدميا  معصوما  ، فيصيب غيره فيقتله.

 شخص المجني عليه ، أو عن خطأٍ في شخصيته : وه ا القتل قد يكون ناها  عن خطأٍ في
 فمثا  الخطأ في شخصه : أن يقصد الجاني قتل شخص معين فيصيب غيره.) فه ا خطأ في الفعل(

فيتبين أنه  -وهو معصوم –ومثا  الخطأ في شخصيته : أن يقصد الجاني قتل شخص على أنه زيد 
 عمرو . ) فه ا خطأ في الظن (.

 هذه المسألة على قولين   وقد اختلف الفقهاء في
 لأنه ا يقصد قتله . ،  أن ه ا من الخطأ   القول الأول
وهو  وأحد القولين في م هب أحمد ، وهو ال ي قدمه في المغني الشافعيأبي حنيفة و وه ا م هب 
المحرر ، وغيره حيث قا  في الخطأ : أن يرمي  يدا ، أو هدفا ، أو شخصا ،   احب مقتضى للام
  . سانا ا يقصدهفيصيب إن

 .أن ه ا عمد ; لكونه قصد فعلا محرما ، قتل به إنسانا القول الثاني  
وهو منصوص الإمام أحمد رحمه الله قاله القاضي في  وه ا م هب المالكية ، قا  في الإنصاف :"

على قو  أبي بكر فيمن رمى  -أي ابن قدامة -روايتيه . وهو ظاهر للام الخرقي . وخرجه المصن 
 اها."صرانيا ، فلم يقع به السهم حتى أسلم أنه عمد  ب به القصاصن
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 التفصيل   –والله أعلم  –والأرج  
فإن لانع حرمة نفس القتيل في نفس درجة حرمة المقصود بالقتل ، لما لو لان للانىا مسلما   

 و.معصوم الدم ، فالجناية عمد ،لأنه س فرق بين أن ةقع الجناية على زيد أو على عمر 
أما إن لانع نفس القتيل أقل حرمة من المقصود بالقتل ، لما لو استهدف شاة أو نصرانيا  فأ اب 
مسلما  فقتله ، فالجناية شبه عمد ،لأن الجاني قصد اسعتداء وا يقصد القتل ، ولوجود الشبهة الدارئة 

 لثبوت القصاص.  
 المبحث الرابع
 الاشترا  في الجناية
 قتل الجماعة بالواحد

 صور الاشترا  في الجناية 
 ةعدد الجناة في القتل العمد له ثلا  حاست:

 اجتماع مباشرين فألثر . وه ه الحا  لها  ورتان: لحال الأولى  ا

 .والقتل بالمباشرة على اسجتماع 

 .والقتل بالمباشرة على التعاقب 

 على القتل.وفي للا الحالين قد يكون القتل عن تمالؤ ) ةواطؤ( ، أو عن غير ةواطؤ 

 :اجتماع سببين فألثر.الحال الثانية
 اجتماع مباشر ومتسبب. الحال الثالثة 

 وفيما يأتي بيان لل حالة من الحاست السابقة:
 
 

 المطلب الأول
 الحال الأولى

 )اجتماع مباشرين فأكثر 
 إذا باشروا القتل جميعاً  قتل الجماعة بالواحد
 وفيه مسائل  
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 الجماعة بالواحد  المسألة الأولى حكم قتل
إ،ا اشبك ألثر من واحد في قتل معصوم فهل يقتص منهم جميعا  أو من بعضهم أو أنه س يقتص من 

 أي منهم ، اختل  أهل العلم في ،ل  على ثلاثة أقوا  : 
 

  القول الأول  
ب أي أنه لو انفرد أوج -أن الجماعة ةقتل بالواحد ، إ،ا لان فعل لل واحد منهم يصلح لقتله 

، فإن ا يصلح فعل أي منهم لقتله فلا قصاص على أي منهم ، وإن  لح فعل  -القصاص عليه 
 بعضهم دون البعض فيجب القصاص على الآخرين أي ال ين يصلح فعل لل واحد منهم لقتله . 

 وه ا القو  إجماع الصحابة وقا  به الأئمة الأربعة . 
  واستدل أصحاب هذا القول بما يلي  

ما روى سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قتل سبعة من أهل  نعاء قتلوا رجلا  ، وقا  :  أولًا  
 جماعة (( . قتل لو تمالأ عليه أهل  نعاء لقتلتهم جميعا  . أخرجه البخاري بلفظ )) أنه 

 وعن علي رضي الله عنه أنه قتل ثلاثة قتلوا رجلا  ، وعن ابن عباس أنه قتل جماعة بواحد . 
قوا  الصحابة وس يعرف لهم صال  ، فكانع إجماعا  ، وقد حكى الإجماع على ،ل  ابن فه ه أ

 قدامة وابن القيم وغيرنىا . 
القياس على الق ف فإن القصاص عقوبة مقدرة هب للواحد على الواحد فوجبع للواحد  ثانياً  

حد مجموعة من الصحابة على الجماعة لحد الق ف ، فقد ثبع عن الن   لى الله عليه وسلم : أنه 
 ق فوا عائشة .

أن القصاص لو سقط باسشباك فإنه يؤدي إلى اتخا،ه ،ريعة إلى القتل ومن ثم الأمن من  ثالثاً  
لواحد مناسبا  للحكمة من مشروعية القصاص ، وسدا  ل ريعة بااسقتصاص ، فكان قتل الجماعة 

 انتشار القتل . 
 القول الثاني   

تل بالواحد ، وإنما هب عليهم دية واحدة وه ا رأي ابن الزبير والزهري وابن سيرين أن الجماعة س ةق
 والظاهرية وهو رواية عن الإمام أحمد . 
 استدل أصحاب هذا القول بما يلي   
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قوله ةعالى : } يا أيها ال ين آمنوا لتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد   الدليل الأول
 ة ، وقوله ةعالى : } ولتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس { . بالعبد { الآي

 ومقتضى هاةين الآيتين أنه س يؤخ  بالنفس ألثر من نفس واحدة . 
 نوقش هذا الاستدلال   

 بأن للمة  ) نفس ( و ) حر ( في الآيتين جنس يشمل الواحد والجماعة فلا حجة فيها . 
، فالتفاوت في نع بدليل أن الحر س يؤخ  بالعبدفي الأو اف ذ قالوا : ولأن التفاوت  الدليل الثاني
 العدد أولى . 
وجوب اسقتصاص من الحر  وت في الأو اف ذنع إ، الصحيح:بأننا نمنع أ لا  أن التفاويناقش 

للعبد ، ومن ال لر لأنثى وأن المكافأة هي في الدين فقط ، وعلى فرض  حة ،ل  فإن ه ا قياس 
جماع السابق فهو مردود ، وأدلة الجمهور مقدمة على ه ا اسستدس  س سيما أنه لو قيل في مقابلة الإ

 به ا القو  لأدى إلى التسارع في القتل .
قالوا : ويقاس القصاص أيضا  على الدية ، فإنه لو وجبع عليهم الدية ا يلزمهم إس   الدليل الثالث

 دية واحدة ، فك ل  القصاص . 
 تدلال   ويناقش هذا الاس

بخلاف القصاص فإنه س  –أي ةقبل التجزئة على القتلة  -عض ن الدية ةفارق القصاص لكونها ةتببأ
 يتبعض . 

 القول الثالث   
أنه يقتل منهم شخص واحد ، ويؤخ  من الباقين حصصهم من الدية ، وهو مروي عن معا، وابن 

 الزبير والزهري 
 وحجة هذا القول   

ببد  واحد ، لما س هب ديات إس لمقتو   اس  فئ للمقتو  ، فلا يستوك أبدأن لل واحد منهم مكا
 واحد . 

حدد الشخص المستحق للقتل ، ولي  يشبك جماعة في وه ا القو  ضعي  جدا  ، إ، لي  سي
 جرذة واحدة وتختل  عقوبا م ,! 

 ة .قوة أدلته ولأنه إجماع الصحابوالراجح من ه ه الأقوا  هو القو  الأو  ل
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ومع أن أ حاب القو  الأو  متفقون على أن الجماعة ةقتل بالواحد إس أنهم اختلفوا في ضابط ،ل  
 على ثلاثة أقوا :
وهو ما عليه الم هب الحنفي والشافعي وأحد   -وهو أضيقها في هذه المسألة  –القول الأول 

 الوجهين في م هب أحمد .
واحد منهم لو استقل موجبا  للقصاص وإس فلا  أن يكون فعل لل فقالوا يشبط لثبوت القصاص

أما إن ا يكن موجبا  للقصاص لما لو ضربه لل منهم  لة س ةقتل غالبا  فمات من ،ل  ،  قصاص ،
لان فعل بعضهم مزهقا  دون البعض وإن   فلا قصاص حتى ولو لان بينهم ةواطؤ على قتله .
 ديد ،ل  إلى أهل الخبرة ، وإ،ا ا ةتميز  فالقصاص على من لان فعله مزهقا  فقط ، ويرجع في

 أفعالهم فلم يعرف المزهق من غير المزهق فلا قصاص عليهم جميعا  . 
لأن زهوق الروح يتحقق ، ويقتل جمع بمفرد إن جرح لل واحد جرحا مهلكا "  قال في الدر المختار  

إ،ا وجد من لل جرح يصلح لزهوق . وفي المجتبى : إنما يقتلون  متجزئ  وإس س بالمشارلة لأنه غير
 اها.عينين بإمساك واحد فلا قود عليهمارة أو مغرين أو مظ  الروح ، فأما إ،ا لانوا ن  

الجماعة إ،ا قتلوا واحدا ، فعلى لل واحد منهم القصاص ، إ،ا لان لل واحد منهم لو "  وفي المغني  
 ".اها انفرد بفعله وجب عليه القصاص 

 ثر للتمالؤ إ،ا ا يكن فعل الجاني قاةلا .وعلى ه ا القو  فلا أ
 وهو التفرقة بين المتمالئين وغير المتمالئين   –وهو أوسع من سابقه  –والقول الثاني 

 وه ا القو  هو المشهور عند الحنابلة ، وأحد القولين في م هب مال .
واطؤ على القتل ، أو  فأ حاب ه ا القو  يفرقون بين اسجتماع على اسعتداء إ،ا لان عن ممالأة وة

 لان عن غير ةواطؤ :
 يكن فعل الواحد منهم موجبا  فيقتلون جميعا  وإن ا فإن لان بينهم ةواطؤ على قتله 

 للقصاص . اعتبارا  لأفعالهم بمنزلة الفعل الواحد.

 فتقتل الجماعة فيأخ ون بنفس التفصيل السابق في القو  الأو  ،  أما إن ا يكن بينهم ةواطؤ
ل واحد منهم لو استقل موجبا  للقصاص ، أما إن ا يكن د بشرط أن يكون فعل لبالواح

ثم مات  –لالحجر الصغير مثلا    –موجبا  للقصاص لما لو ضربه لل منهم  لة س ةقتل غالبا  
لان فعل بعضهم مزهقا  دون البعض وإن   ، فلا قصاص على أي منهممن مجموع الضربات 
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زهقا  فقط ، وإ،ا ا ةتميز أفعالهم فلم يعرف المزهق من غير فالقصاص على من لان فعله م
 المزهق فلا قصاص عليهم جميعا  .

لو قتلوه بأفعا  س يصلح واحد منها لقتله نحو أن يضربه لل واحد سوطا في : "  قال في الإنصا 
فروع . قلع : حالة ، أو متواليا : فلا قود . وفيه عن ةواطؤ وجهان في البغيب . واقتصر عليه في ال

 ".اهاالصواب القود 
ويقتل العدد أي ما فوق الواحد بواحد قتلوه ) إن  لح فعل لل ( منهم : " وفي شرح المنتهى

) وإس ( يصلح فعل لل واحد ..) للقتل به ( بأن لان فعل لل منهم لو انفرد لوجب به القصاص 
نهم بحجر  غير حتى مات وا يكونوا للقتل به . ) وس ةواطؤ ( أي ةوافق على قتله بأن ضربه لل م

اةفقوا على ،ل  ) فلا ( قصاص ; لأنه ا يحصل ما يوجبه من واحد منهم فإن ةواط وا عليه قتلوا به 
 .اهاةفوت حكمة الردع والزجر عن القتلل لا يؤدي إلى التسارع إلى القتل به و 
بواحد ( إ،ا ضربوه عمدا عدوانا  ) ) ويقتل الجمع ( غير الممال ينوفي الشرح الكبير للدردير   " 

ومات مكانه ، أو رفع مغمورا واستمر حتى مات ، أو منفو، المقاةل وا ةتميز الضربات ، أو تميزت 
وإن تميزت جنايات لل  ..واستوت ، أو اختلفع وا يعلم عين من ضربته هي التي ينشأ عنها الموت 

تمال ون ( على القتل ، أو الضرب بأن قصد واحد واختلفع قدم الأقوى إن علم ) و ( يقتل ) الم
الجميع الضرب وحضروا ، وإن ا يتوله إس واحد منهم إ،ا لان غير الضارب لو ا يضرب غيره 

ثم علق " اها لضرب . ) وإن ( حصل الضرب ) بسوط سوط ( ، أو بيد ، أو قضيب حتى مات
تفقين على قتله بل لل واحد منهم قصد ) قوله : غير الممال ين ( أي غير الم عليه الدسوقي بقوله  "

فلو قصد لل واحد ضربه بدون نهم قتلوه مجتمعين إثم قتله في نفسه من غير اةفاق منهم على قتله ، 
نهم ضربوه مجتمعين ومات من ضربهم فإنهم س يقتلون ; لأن قصد إتمالؤ وا يقصد أحد منهم قتله ، ثم 

لما قا  عج ورده طفى بأن النقل أن   عة بخلاف الواحدالضرب ليس مثل قصد القتل بالنسبة للجما
) قوله : وا ةتميز الضربات ( أي ضربة لل واحد ثم قال   ."قصد الضرب مثل قصد القتل مطلقا 

منهم سواء لان الموت ينشأ عن لل واحدة ، أو عن بعضها وما ،لره من قتل الجميع في ه ه الحالة 
وأنه إ،ا أنف ا إحدانىا مقاةله وا يدر من أي الضربات مات فإنه  وفي اللخمي خلافههو ما في النوادر 

  يسقط القصاص إ،ا ا يتعاقدوا على قتله ، والدية في أموالهم ا ها
 وهو أحد القولين في م هب مال .   -وهو أوسعها على الإطلاق  -والقول الثالث
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ضربوه عمدا  عدوانا  ، سواء تميزت أفعالهم  فيرون أن الجماعة إ،ا قتلوا واحدا  فعليهم القود جميعا  ، إ،ا
أو ا ةتميز ، وسواء لان فعل الواحد منهم مزهقا  أو ا يكن ل ل  ، وسواء ألانع جنايتهم عن 

 تمالؤ وةواطؤ أم ا ةكن ، فيقتلون جميعا  المباشر منهم والمتسبب والردء والمعين.
والمتمال ون وإن بسوط سوط ( ابن الحاجب :  ) وةقتل الجماعة بالواحدقال في التاج والإكليل  " 

لو تمالأ جمع على ضرب سوط قتلوا جميعا . ابن عرفة : يريد تمالؤا على قتله ) والمتسبب مع المباشر ( 
ابن عرفة : قو  ابن الحاجب " لو اشبك المتسببون والمباشرون قتلوا جميعا واضح ، دليله مسألة 

 إن ولي رجل من جماعة قتل رجل وباقيهم عون له وتابوا قبل أخ هم الإمساك وقو  المدونة في المحاربين
دفعوا لأولياء القتيل ، قتلوا من شاءوا وعفوا عمن شاءوا وأخ وا الدية ممن شاءوا . ومن الرسالة : 

 اهاوةقتل الجماعة بالواحد وإن ولي القتل بعضهم .
 فيشمل ه ا القو  المباشرة والتسبب والتمالؤ والإعانة.

ن خلال الأقوال الثلاثة السابقة تت   القاعدة العامة لكل مذهب في قتل الجماعة بالواحد ، وم
 وهي قواعد مطردة في جميع الصور 

فالأحناف والشافعية والرواية الأخرى عند الحنابلة يشبطون لإ اب القصاص أن يكون فعل لل 
 واحد من الجناة لو استقل موجبا  للقصاص ، وإس فلا.

ابلة يتفقون مع القو  الأو  في حا  عدم التواطؤ ، أما مع التواطؤ فيكفي مجرد اسشباك في والحن
 مباشرة القتل ولو ا يكن الفعل موجبا  للقصاص.

 والمالكية يثبتون القصاص بمجرد الإعانة على الجناية بمباشرة أو ةسبب أو غير ،ل .
 تنبيه 

ع أفعا  الجناة وقعع في وقع واحد ، أو لانع على س فرق في الأحكام السابقة بين ما إ،ا لان
التعاقب، إس في مسألتين من مسائل التعاقب وقع فيهما خلاف بين الأئمة ، وسيأتي الإشارة إليهما 

 في المسألتين الرابعة والخامسة. 
 

    المسألة الثانية
دنىا جرحا  والآخر م ة عتبر في وجوب القصاص على المشبلين التساوي في سببه ، فلو جرحه أحس ي

 ، أو أوضحه أحدنىا وشجه الآخر آم ة فمات ، لانا سواء في القصاص والديه لما يلي  :
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لأن اعتبار التساوي يفضي إلى سقوط القصاص عن المشبلين إ، س يكاد جرحان يتساويان من   .1
 لل وجه .

  ت من الموضحة دون الآمة .ل أن ذو ولأن الجرح الواحد يحتمل أن ذوت منه دون المائة لما يحتم .2
. ولأن الجراح إ،ا  ارت نفسا  سقط اعتبارها فكان حكم الجماعة لحكم الواحد ، أس ةرى أنه لو 3

 قطع أطرافه للها فمات وجبع دية واحد لما لو قطع طرفه فمات .
 

    المسألة الثالثة
لباقين نصيبهم من الدية فله إ،ا اشبك جماعة في قتل واحد فأحب الولي أن يقتل أحدهم ويأخ  من ا

الدية ويقتص من أحدهم ، أو  الولي عن اثنين فيأخ  منهما ثلثي،ل  ، مثل أن يشبك ثلاثة فيعفو 
 عن واحد فيأخ  ثلث الدية ويقتص من الآخرين .  يعفو

ومثل ،ل  ما لو اشبك في الجناية شخصان س  ب القصاص على أحدنىا ، لما لو اشبك مسلم 
قتل لافر ، أو عاقل ومجنون في قتل شخص ، فللولي أن يقتل الكافر أو العاقل ويأخ  من  ولافر في

  الآخر نص  الدية.
 

 الاشترا  في القتل بالمباشرة على وجه التعاقب  
يأخ  اسشباك في القتل على وجه التعاقب مثل الأحكام السابقة في اسشباك على وجه اسجتماع إس 

 في مسألتين :
  : إ،ا لان فعل أحدنىا س ةبقى معه الحياة.الأولى

 والثانية : إ،ا لان فعل الثاني قاطعا  لسراية الأو .
 وفيما يلي بيان حكم هاةين المسألتين :

 إذا اشتر  اثنان في القتل على وجه التعاقب فينفير  المسألة الرابعة   
 ية السابقة في الم هب.فإن لان بينهما ةواطؤ على قتله فيقتلان جميعا  ، على الروا-1
 وإن ا يكن بينهم ةواطؤ فينظر: -2

 . فإن لان فعل لل منهما قد ةبقى معه الحياة فعلى التفصيل السابق في مسألة اسجتماع 

 : وإن لان فعل أحدنىا س ةبقى معه الحياة ، فينظر 
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جيه د  أو و   أو مريأه -أي معدةه  –قطع حيشوةه  س ةبقى معه الحياة ، لما لو فإن لان فعل الأو  -أ
فالقاةل هو الأو  وس قصاص على الثاني لأن فعل الأو  أخرجه من حكم  عنقه الآخرثم ضرب 
وإن عفا الولي إلى الدية فهي على الأو   ،،لما لو جنى على ميع التعزير وعلى الثاني الحياة ، 
 وحده.

مثل شق البطن من غير إبانة وس يفضي إلى الموت ، الحياة معه ،  ةبقىوإن لان جرح الأو  -ب
الأو  من بجرح شوة ، أو قطع طرف ، ثم ضرب عنقه آخر ، فالثاني هو القاةل ; لأنه ا يخرج الحي 

إن عفا عنه . والدية لاملة حكم الحياة ، فيكون الثاني هو المفوت لها ، فعليه القصاص في النفس ، 
الطرف ، فالولي صير بين قطع طرفه  نظر في جرح الأو  ، فإن لان موجبا للقصاص ، لقطعيثم 

وإنما جعل والعفو عن ديته مطلقا ، وإن لان س يوجب القصاص ، لالجائفة ونحوها ، فعليه الأر{ . 
قا  ابن ، فصار لالمندمل ال ي س يسري .  الأو قطع سراية بفعله الثاني  عليه القصاص ; لأن

 ."صالفا ،ل  س أعلم فيقدامة : "
، مثل خرق يفضي إلى الموت س محالة ةبقى معه الحياة مستقرة ، إس أنه الأو   لان جرحوإن  -ج
من ل تاني ; لأنه فوت حياة مستقرة . وقى ، أو أم الدماغ ، فضرب الثاني عنقه ، فالقاةل هو الثع  المِ 

رج لما جرح دخل عليه الطبيب فسقاه لبنا ، فخ رضي الله عنه ،هو في حكم الحياة ، بدليل أن عمر ،
د ، فعلم الطبيب أنه ميع ، فقا  : اعهد إلى الناس . فعهد إليهم ، وأو ى ، وجعل الخلافة إلى يصلِ 

أهل الشورى ، فقبل الصحابة عهده ، وأجمعوا على قبو  و اياه وعهده . فلما لان حكم الحياة 
 علته . لو قتل عليلا س يرجى برءباقيا ، لان الثاني مفوتا لها ، فكان هو القاةل ، لما 

 
 المسألة الخامسة إذا كانت جناية الثاني قاطعة لسراية جناية الأول 

فقد اختل  أهل العلم  ،إ،ا قطع رجل يده من الكوع ، ثم قطعها آخر من المرفق ، ثم مات مثل ما 
 في ،ل  على ثلاثة أقوا :

  قول الحنفية الأولالقول  
  في النفس ; لأن قطع الثاني قطع سراية ، قطعه  القاةل هو الثاني وحده ، وس قصاص على الأو ان  

 ومات بعد زوا  جنايته ، فأشبه ما لو اندمل جرحه . 
 القول الثالث  قول المالكية 
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إن قطعه الثاني عقيب قطع الأو  ، قتلا جميعا ، وإن عا{ بعد قطع الأو  حتى ألل وشرب ، 
عا{ بعدنىا حتى ألل وشرب ، فلأولياء  ومات عقيب قطع الثاني ، فالثاني هو القاةل وحده ، وإن

 أن يقسموا على أيهما شاءوا ويقتلوه . 
   قول الشافعية والحنابلة  القول الثالث

إن لانع جراحة الأو  برأت قبل قطع الثاني ، فالثاني هو القاةل وحده ، وعليه القود ، أو فقالوا :
و نص  الدية ، وإن ا ةبرأ ، فهما قاةلان ، الدية لاملة ، إن عفا عن قتله ، وله قطع يد الأو  ، أ

 وعليهما القصاص في النفس ، وإن عفا إلى الدية ، وجبع عليهما .
  وحجة هذا القول  

أنهما قطعان لو مات بعد لل واحد منهما وحده ، لوجب عليه القصاص ، فإ،ا مات بعدنىا ،  -1
 .وجب عليهما القصاص ، لما لو لان في يدين 

 .طع الثاني س ذنع جنايته بعده ، فلا يسقط حكم ما قبله ، لما لو لان في يدين ولأن الق -2
س نسلم زوا  جنايته ، وس قطع سرايته ، فإن الأا الحا ل بالقطع الأو  ا يز  ، وإنما انضم  وقالوا 

  إليه الأا الثاني ، فضعفع النفس عن احتمالهما ، فزهقع بهما ، فكان القتل بهما . ويخال
   اسندما  ; فإنه س يبقى معه الأا ال ي حصل في الأعضاء الشريفة ، فاختلفا . 
 الفرع الثاني  الحال الثانية من حالات الاشترا  في الجناية

 اجتماع مباشر ومتسبب
 وفيه مسائل 

 المسألة الأولى  القاعدة العامة لكل مذهب في هذا الفرع 
 ه ا الفرع على البةيب الآتي: والم اهب من حيث التوسع والتضييق في

قصاص على المتسبب مطلقا  ، وإنما القصاص على المباشر فقط إ،ا ةوافرت  س قاعدة الأحنا   ف
 فيه شروط القصاص ، فإن ا ةتوافر فيسقط القصاص.

إ،ا اجتمع مباشر ومتسبب في جناية أو إةلاف فالمسؤلية على المباشر فقط ، ولو   وقاعدة الحنابلة 
فعل المتسبب يقتل بنفسه ، لأن المباشرة ةقطع حكم التسبب ، واستثنوا من ه ه القاعدة لان 

 مسألتين :
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إ،ا لان فعل المباشر س يعد عدوانا  لجهله بالحا  أو خط ه أو لكونه غير مكل  ، فالقصاص  الأولى 
 على المتسبب. 

رة ناش ة عن التسبب ومبنية عليها ، لأن المباش مسألة الإلراه فأوجبوا القصاص عليهما معا   الثانية 
 فأ بح فعل المباشر بمنزلة فعل المتسبب فوجب القود عليهما جميعا.

وسواء في ،ل  ألانع المس ولية قصا ا  أو ضمانا  ، عن جناية عمد أو خطأ أو شبه عمد أو 
 إةلاف.

 قليل. وعلى ه ا فلاجتماع المباشر مع المتسبب ثلا  حاست سيأتي الإشارة إليها بعد
 لالحنابلة باستثناء ما لو لان فعل المتسبب يقتل بنفسه فالقود عليهما جميعا.وقاعدة الشافعية  
 إ،ا لان فعلهما بقصد العدوان. -المباشر والمتسبب –أن القود عليهما جميعا   وقاعدة المالكية 

 والصحي  في جميع ذلك هو التفصيل 
 فعلى التفصيل ال ي ،لره الحنابلة . فإن ا يكن بين المباشر والمتسبب مواطأة

فالمسؤلية عليهما جميعا ، ثم ننظر إ،ا لانع الجناية أو الإةلاف عن مواطأة بين المباشر والمتسبب أما 
ما يبةب على ةل  الجناية في حق لل منهما بحسب حاله وفعله ، وس يلزم من وجوب القود على 

 أحدنىا وجوبه على الآخر.
 :  اكهما في المسئولية في حال المواطأةوالأدلة على اشتر 

قو  عمر رضي الله عنه: " لو تمالأ عليه أهل  نعاء لقتلتهم به " والتمالؤ أعم من أن يكون  -1
ولو تمالأ : ومنه  ، ةعاونوا: تمال وا قا  المطرزي: "  بالمباشرة ، فقد يكون بالتسبب والإعانة ونحو ،ل .

 ".اها،ل  العون في الملء ثم عموأ ل . عليه أهل  نعاء لقتلتهم 
فالقتل حا ل المباشر على قتله.  ما قدر ولأن الجناية مرلبة من فعلهما جميعا  لأنه لوس المتسبب -2

 .بفعلهما فيكونان شريكان فيه
ووجود المواطأة بينهما دليل على قصد اسعتداء ، فتكون جناية لل منهما إما عمدا  عند قصد القتل 

 عند عدمه.، أو شبه عمد 
 وبناء على ذلك 

لو ألقاه في لجة وهو س  يد السباحة فجاء حوت فالتقمه ، فلا قصاص على رأي الأحناف ،  -1
 وعليه القصاص على رأي الجمهور ، وهو الصحيح ل لا ي هب دمه هدرا .
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 ولو أنهشه للبا  عقورا  أو حية فكالمسألة السابقة. -2
ب را  يغلب على الظن موةه فيها ، والآخر يلقيه فيها ، فلا  ولو ةواطآ على أن يحفر أحدنىا -3

قصاص على أي منهما على رأي الأحناف ، أما على رأي الشافعية والحنابلة فالقصاص والضمان 
القصاص والضمان عليهما معا  لتواط هما. فإن   –وهو الصحيح  –على الملقي ، وعلى رأي المالكية 
لب لسهولة الخروج منها ، فمات من ،ل  فعليهما مس ولية القتل شبه لانع الب ر غير مهلكة في الغا

 العمد.
وإن لان الحافر أو الملقي في المسألة السابقة  غيرا  والآخر لبيرا  ، أو لان أحدنىا مسلما  والآخر   -4

 لافرا  ولان القتيل غير مسلم ، فعلى الكبير والكافر القصاص ، وعلى الآخر نص  الدية.
را  متعديا  ثم جاء آخر فألقى غيره فيها من غير مواطأة مع الأو  فعلى الملقي القصاص أو حفر ب -5

 الدية.
ولو أمس  رجلا  لآخر فقتله ، فإن لان عن ةواطأ بينهما على قتله فعليهما القصاص معا  ، وإس  -5

 فعلى القاةل القصاص ، وعلى الممس  نص  الدية المغلظة لأن جنايته شبه عمد.
  عند الأصحاب اجتماع المباشرة والتسبب حالات  سألة الثانية الم

 وقد أشار إلى ه ه الحاست ابن رجب في القواعد:
 الحال الأولى  أن تكون المسؤلية على المباشر وحده 

وه ه هي الأ ل في اجتماع المباشر والمتسبب ، وضابط ه ه الحا  أن يكون فعل المباشر ةعديا  من 
 ا  ور متعددة:غير إلراه ، وله

 مسألة الحافر والدافع  -1
القصاص إ،ا حفر واحد ب را عدوانا ثم دفع غيره فيها آدميا معصوما أو ماس لمعصوم فسقط فتل  ف

 الضمان على الدافع وحده .أو 
 مسألة البينة الكاذبة  -2

 وقد ةقدمع وأن القصاص والضمان على المباشر العاا بك ب البينة.
 مسألة القفص  -3

 لو فتح قفصا عن طائر فاستقر بعد فتحه فجاء آخر فنفره فالضمان على المنفر وحده .
 مسألة الإلقاء من شاهق  -4
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إ،ا ألقي رجل من شاهق ، فتلقاه آخر بسي  فقتله ، فالقصاص على من قتله ; لأنه فوت حياةه ف
قاةل ، فقطع آخر عنقه  قبل المصير إلى حا  ي سوا فيها من حياةه ، فأشبه ما لو رماه إنسان بسهم

ن ولأقبل وقوع السهم به ، أو ألقى عليه  خرة ، فأطار آخر رأسه بالسي  قبل وقوعها عليه . 
 .الرمي سبب والقتل مباشرة ، فانقطع حكم السبب ، لالدافع مع الحافر ، والجارح مع ال ابح

شاهق س يسلم منه الواقع ، وبه ا قا  الشافعي إن رماه من مكان  وز أن يسلم منه ، وإن رماه من 
. والثاني الضمان عليهما بالقصاص والدية عند سقوطه ; لأن   الحنابلة لقو ففيه وجهان ; أحدنىا ،  

 .لل واحد منهما سبب للإةلاف 
 الحال الثانية  أن تكون المسئولية على المتسبب وحده 

متعدي ، أو أنه ليس من أهل  وضابط ه ه الحا  أن يكون المتسبب متعديا  بفعله ، والمباشر غير
 الضمان أ لا  ، ولها  ور متعددة:

لو قدم إليه طعاما مسموما عالما به فألله وهو س يعلم بالحا  ، فالقاةل هو المقدم ، وعليه -1
 القصاص أو الدية .

لو قتل الحالم حدا أو قصا ا بشهادة ثم أقر الشهود أنهم ةعمدوا الك ب فالضمان والقود عليهم -2
 . ون الحالمد
 لو ألقاه في لجة مهلكة فالتقمه حوت ، أو في مسبعة مربوطا  فافبسه أسد. -3

 أن تكون المسئولية عليهما معاً   الحال الثالثة 
 و،ل  في حا  الإلراه.وقد اختل  فيها أهل العلم على النحو الآتي:

 الإكراه   مسألة 
 أقوا  :  أربعةعلماء في ه ه المسألة فللل  مكلفا  آخر على معصوم فقتله ، إ،ا ألره مك

  القول الأول  
) مال  وأحمد و الصحيح من م هب الشافعية ( أن القصاص  ب على المكرهِ والمكر ه معا  لأن 
الحامل أي المكرهِ ةسبب في القتل بمعنى يفضي إليه غالبا  ، ولأن المباشر أي المكر ه قتل المجني عليه 

أشبه ما إ،ا اضطر لألل فقتله ليألله ، والقو  بأنه ملجأ غير  حيح لأنه ظلما  سستبقاء نفسه ، ف
 يستطيع أن ذتنع عن القتل ولكنه ا يفعل إبقاء  لنفسه .  

  القول الثاني  
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) أبو حنيفة ( أن القصاص  ب على الحامل دون المباشر لقوله  لى الله عليه وسلم : )) رفع عن 
كرهوا عليه(( ، ولأن الحامل هو القاةل معنى وإن لان المباشر هو ال ي أمتي الخطأ والنسيان وما است
 قتل  ورة لأنه بمنزلة الآلة .

  القول الثالث  
فقط لأنه هو ال ي باشر القتل ، والمباشرة ةقطع  –أي المكر ه  –) زفر ( أن القصاص على المباشر 

 حكم التسبب .
 القول الرابع 

هما. لأن الآمر غير مباشر . والقصاص س  ب على المتسبب أبو يوس ( س قصاص على أي من)
 مع المباشر. وأما المباشر فهو مكره.

 اجح هو القو  الأو  لقوة أدلته .والر 
وقو  أ حاب القو  الثاني : إن المكر ه بمنزلة الآلة غير  حيح فإن الآلة س اختيار لها وس تأثم بخلاف 

لقتل باختياره فإنه قصد استبقاء نفسه بقتل غيره ، وس خلاف في فإنه يأثم ، وقد أقدم على ا المكره
 أنه يأثم.

والدليل على أن الآمر قاةل أنه ةسبب إلى قتله بما يفضي إليه غالبا  فوجب عليه القصاص لما لو 
 أنهشه للبا  عقورا .

يث عفو الأولياء وبناء  عليه فتأخ  ه ه المسألة حكم اسشباك في الجرذة على التفصيل السابق من ح
 عن البعض أو عن الجميع أو المطالبة بالقصاص منهما جميعا  .

ومثل ،ل  ما لو ألرهه على قتل نفسه فقتلها ، فهو قاةل لنفسه ، و ب القصاص على المكرهِ لما 
 ةقدم .
 الأمر بالقتل   مسألة   

 ر أم عليهما معا  , إ،ا أمر شخص آخر بقتل إنسان ، فهل  ب القصاص على الآمر  أم المأمو 
 له ه المسألة ةفصيل على النحو الآتي : 

 أن يكون المأمور كبيراً عاقلاً عالماً بتحريم القتل . الحال الأولى  
 فالقصاص على القاةل بلا خلاف لأنه قاةل ظلما  فوجب عليه القصاص لما لو ا يؤمر .

 :  جاهلاً لا يعلم بتحريم القتلالحال الثانية   أن يكون المأمور صغيراً أو مجنوناً أو 
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لما لو لان ناش ا  في غير بلاد الإسلام وقا  له : إن ،ل  الشخص مبتدع أو ظاا مستوجب للقتل 
 ا  في بلاد الإسلام فه  من الحا فا،هب فاقتله ) فإن لان مثله س  هل  را ،ل  لما لو لان ناش 

 .الأولى ( 
 والمجنون والجاهل نه ةو ل إلى قتله بشيء يقتل غالبا  ، والص على الآمر لأ فالقصاص في ه ه الحا 

بالتحرا بمنزلة الآلة ، إ، س يصح القصاص منهم لأن الص  والمجنون ليسا من أهل القصاص ، 
 لأنهالقصاص وجب على الآمر ;  موإ،ا ا  ب عليه ،تمنع القصاص  له شبهة القتلوالجاهل بحرمة 

  . ية فقتلتهالمتسبب لما لو أنهشه ح
فهو ، فقتل بها ، فإن دفع إلى    أو مجنون آلة ةقتل غالبا  وس ةعطى لمثله عادة وا يأمره بقتل أحد 

 قتل خطأ هب فيه الدية والكفارة ، عليهما جميعا  .
   الحال الثالثة   إذا كان الآمر هو السلطان 

فالقصاص عليه لأنه غير مع ور في فعله لأن فإن لان المأمور يعلم أن المأمور بقتله س يستحق القتل 
الن   لى الله عليه وسلم قا  : )) إنما الطاعة في المعروف (( وإن ا يعلم ،ل  فالقصاص على الآمر 
 دون المأمور لأن المأمور مع ور لوجوب طاعة الإمام في غير المعصية ، والظاهر أنه س يأمر إس بالحق .

مية في ه ه الحا  وجوب القصاص عليهما جميعا  لأن الإمام س يطاع واختار شيخ الإسلام ابن ةي
حتى يعلم جواز ما أمر به ، وذكن أن يحمل للامه على ما إ،ا لان الإمام معروفا  بالظلم والإفساد في 

إس إ،ا عرف المأمور جواز ما  وز ةنفي  أمره في مثل ه ه الحا الأرض وعدم ةطبيق شرع الله ، فلا  
 . والله أعلم . أمر به

 المسألة السادسة  
اثنان أو ألثر س  ب القصاص على أحدهم لما لو اشبك مسلم ولافر في قتل   لو اشبك في القتل

، أو اشبك مجنون وعاقل ، أو  لافر ، أو الأب وأجن  في قتل الولد ، أو حر وعبد في قتل عبد
 قوا  :صطئ وعامد ، ففي المسألة ثلاثة أ  غير وبال  ، أو

 : القول الأول ) الأحنا  ورواية عن أحمد 
 .إنه س قصاص على واحد منهم 

  فينتفي القصاص عنهما جميعا. لأنه قتل ةرلب من موجب وغير موجب :وحجتهم 
 القول الثاني   ) الشافعية والمشهور عند الحنابلة    
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 : لقصور في السبب بين ما إذا كان امتناع القصاص في أحدهما لوجود مانع أوالتفصيل 
ن غير قصور في السبب لمعنى فيه ملوجود مانع فيه ، أي ، القصاص في حق أحدنىا فإن لان امتناع

لما لو اشبك مسلم ولافر في قتل لافر ، أو الأب وأجن  ،القصاص على شريكه يجب ف)الفعل( 
والحر ، و ب والأب  فإن القصاص س  ب على المسلم،  في قتل الولد ، أو حر وعبد في قتل عبد

الأب لأبوةه ، وعن لأن امتناع القصاص عن المسلم لإسلامه ، وعن  والعبد ،والأجن  على ال مي 
الحر لحريته ، وانتقاء مكافأة المقتو  له ، وه ا المعنى س يتعدى إلى فعله ، وس إلى شريكه ، فلم يسقط 

  القصاص عنه . 
ما لو اشبك لبير ; لأي لقصور في السببلمعنى في فعله  الان امتناع القصاص في أحدنىأما إ،ا  

نه شارك من لأفالصحيح في الم هب أنه س قصاص عليه و غير ، أو عاقل ومجنون ، أو عامد وصطئ 
  س مأثم عليه في فعله ، فلم يلزمه قصاص. 

شارك   ب القصاص على من  ققع فيه شروط وجوب القصاص لأنه القول الثالث ) للمالكية  
لأن القصاص عقوبة انفرد بقتله فوجب عليه القصاص ، و  في القتل العمد العدوان فيمن يقتل به لو

، وس ننظر إلى فعل هب عليه جزاء لفعله ، فمتى لان فعله عمدا عدوانا ، وجب القصاص عليه 
 .شريكه بحا  

 لأن الإنسانالقصاص ،مدا عدوانا ، فوجب عليه لأنه شارك في القتل عوهذا القول هو الصحي  
  إنما يؤخ  بفعله س بفعل غيره .

 
    المسألة السابعة

وأما الممس  إ،ا أمس  إنسان إنسانا  ليقتله آخر ، فلا خلاف في وجوب القصاص على القاةل ، 
فإن ا يعلم أن القاةل يقتله فلا شيء عليه ، لأنه متسبب والقاةل مباشر فيسقط حكم المتسبب ، 

 ه ليقتله ، فقد اختل  أهل العلم على ثلاثة أقوا :وإن أمسكه ل
 ) أبو حنيفة والشافعية وابن المن ر (  القول الأول   

س قصاص على الممس  لأنه غير قاةل ولأن الإمساك سبب غير ملجئ ، فإ،ا اجتمعع معه المباشرة  
 لان الضمان على المباشر .

 ) مال  ورواية عن أحمد (  القول الثاني  
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ص عليهما جميعا  ، لأنه لو ا ذسكه ما قدر على قتله ، وبإمساله تمكن من قتله ، فالقتل القصا
 حا ل بفعلهما فيكونان شريكان فيه . 

س ل رحمه الله عن رجلين قبض أحدنىا على وه ا القو  هو اختيار شيخ الإسلام ابن ةيمية ، فقد 
ا فيه نزاع . والأظهر أنه  ب على اسثنين الحمد لله . ه  فأجاب : واحد والآخر ضربه فشلع يده ,
 اها.القود إن وجب وإس فالدية عليهما

 : ) المشهور في م هب أحمد وقو  عطاء وربيعة (  القول الثالث
 وهو من مفردات الم هب.أن القاةل يقتل وذس  الممس  حتى ذوت . 

: } إ،ا أمس  الرجل الرجل  ابن عمر رضي الله عنهما عن الن   لى الله عليه وسلم قا  لحديث
، و ححه ومرسلا  وقتله الآخر يقتل ال ي قتل ، ويحبس ال ي أمس  { . رواه الدارقطني مو وس 

 .ابن القطان ، ورجاله ثقات إس أن البيهقي رجح المرسل
 التفصيل  والراج  هو

وانا  س بنية القتل فجاء إ،ا أمسكه أحدنىا عدوأما فإن لان بينهما مواطأة على قتله فيقتلان جميعا  ،  
، ثم ادعى الممس  أنه ا يقصد قتله وا يعلم بنية القاةل ، فجنايته ةعد شبه عمد  الآخر فقتله قا دا  

على فرض الحديث فلا يصح ، و وأما  ، لأنه قصد اسعتداء دون القتل ، ويعاقب ةعزيرا  بالحبس .
 ثبوةه فيمكن ةوجيهه بما ،لر ، والله أعلم.

 
    ة الثامنةالمسأل

إ،ا د  غيره على شخص ليقتله ، وهو يعلم أنه سيقتله ، فلا قصاص على الدا  وإنما عليه التعزير 
 فقط لأنه أعان على الجرذة . 

 قتل الواحد بالجماعة المسألة التاسعة  
 اختل  أهل العلم فيما إ،ا قتل واحد جماعة على ثلاثة أقوا : 

: يقتل بالجماعة ، ليس لهم إس ،ل  ، وإن طلب بعضهم (  لاومحنيفة ، لأبي القول الأول  )
 .الدية ، فليس له ، وإن بادر أحدهم فقتله ، سقط حق الباقين 

 وحجتهم 
 أن الجماعة لو قتلوا واحدا قتلوا به ، فك ل  إ،ا قتلهم واحد قتل بهم ، لالواحد بالواحد . 
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 .اء اةفقوا على طلب القصاص أو ا يتفقوا : س يقتل إس بواحد ، سو  (لشافعيلالقول الثاني  )
 واحتجوا بأمرين 

نه إ،ا لان لكل واحد استيفاء القصاص ، فاشبالهم في المطالبة س يوجب ةداخل بأ الأول  
 حقوقهم ، لسائر الحقوق .

 أجيب 
رضيا  ولأنهما، نه محل ةعلق به حقان ، س يتسع لهما معا ، رضي المستحقان به عنهما ، فيكتفي به بأ

 بدون حقهما فجاز ، لما لو رضي  احب الصحيحة بالشلاء . 
 القياس على القتل الخطأ ، إ، ةتعدد فيه الديات بتعدد الأنفس ، وس ةتداخل .والثاني  
 أجيب 

 ل مة ، وال مة ةتسع لحقوق لثيرة .  في القتل الخطأ متعلق باالجناية موجب ن بأ
 إ،ا قتل واحد جماعة ، فلا يخلوا الأمر : ف: التفصيل ،  )لأحمد(القول الثالث  

 إما أن يطالب الأولياء للهم بالقصاص فيقتل بهم جميعا  . .1
 وأما أن يطلبوا للهم الدية فيلزمه ديات بعددهم . .2

وإما أن يطلب أولياء بعضهم القصاص والبعض الدية ، فيقتل بمن طلب القصاص ، وةلزمه ديات  .3
 من طلب الدية . 

فيما دون النفس لما لو قطع رجل ذيني رجلين ، فإن اةفق ه ان الشخصان  ومثل ،ل  القصاص
على طلب القصاص فتقطع ذناه لهما معا  ، وإن طلبا الدية فتلزمه ديتان ، وإن طلب أحدنىا 

 القصاص دون الآخر فتقطع ذناه بمن طلب القصاص وةلزمه دية الآخر . 
 وحجتهم  

: } فمن قتل له قتيل ، فأهله أنه قا    لى الله عليه وسلم الن  حديث أبي شريح الخزاعي عن -1
 رواه ابو داود والنسائي .بين خيرةين ; إن أحبوا قتلوا ، وإن أحبوا أخ وا العقل { . 

فظاهر ه ا أن أهل لل قتيل يستحقون ما اختاروه من القتل أو الدية ، فإ،ا اةفقوا على القتل وجب 
 .ظاهر الخبر، وجب له بلهم ، وإن اختار بعضهم الدية 

وقياسا  على القتل الخطأ والجناية على الأطراف فإن موجبهما من الديات س يتداخل بتعدد   -2
   .  الأنفس المزهقة ، إ،  ب ديات بعدد الأنفس باسةفاق
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إ،ا علم أن القصاص واجب عليه بقتل واحد ، وأن قتل الثاني والثالث س يزداد به عليه ولأنه  -3
، بادر إلى قتل من يريد قتله ، وفعل ما يشتهي فعله ، فيصير ه ا لإسقاط القصاص عنه ابتداء حق 

 مع الدية . 
 

 الاشترا  في الجناية على ما دون النفس    المسألة العاشرة
اشبك جماعة في جرذة ةوجب القصاص فيما دون النفس ، لما لو اشبلوا في قطع عضو أو جرح إ،ا 

 د اختل  أهل العلم في ،ل  على قولين :ص فقموجب للقصا
  القول الأول 

 كم ،ل  لاسشباك في القتل ، أي  ب القصاص عليهم جميعا  .حأن 
 .، وأحمد وبه قا  مال  ، والشافعي

ويشبط لوجوب القصاص عليهم أن يشبلوا فيه على وجه سيتميز فعل أحدهم عن فعل الآخر ، إما 
قطعه ل با  ، أو يلقوا عليه  خرة فتقطع يده أو رجله أو يضربوه بسكين بأن يشهدوا عليه بما يوجب 

أما إن  ، أو يضعوا حديدة على مفصل ، ويتحاملوا عليها جميعا ، أو ذدوها ، فتبين ،ضربة واحدة 
قطع لل واحد منهم من جانب ، أو ضرب لل واحد ضربة فانقطعع يده بمجموع الضربات فلا 

 بتواطؤهم ، فإنهم يقطعون جميعا  .  ا يقطع اليد ، إس إ،ا علمنهم قصاص لأن لل واحد م
 

 القول الثاني   
 س قصاص على أي منهم.
ويتعين ،ل  وجها في م هب أحمد ; لأنه روي عنه أن قا  ابن قدامة: "  .وبه قا  الزهري وابن المن ر
  ".اهاالجماعة س يقتلون بالواحد

 م الآةية في أن الأطراف يسل  بها مسل  الأموا  ، فيشبط وه ا هو رأي الأحناف بناء على قاعد
 للقصاص فيها التساوي في أرشها.

 أدلة القول الأول 
لأنه أحد نوعي القصاص ، فتؤخ  الجماعة جميع الأدلة السابقة في قتل الجماعة بالواحد ،  -1

 .بالواحد لالأنفس
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ى رجل بالسرقة ، فقطع يده ، ثم جاءا ما روي أن شاهدين شهدا عند علي ، رضي الله عنه عل -2
 خر ، فقاس : ه ا هو السارق وأخطأنا في الأو  . فرد شهاد ما على الثاني ، وغرمهما دية الأو  ، 

 وقا  : لو علمع أنكما ةعمدتما ، لقطعتكما . 
 فأخبر أن القصاص على لل واحد منهما لو ةعمدا قطع يد واحدة .

  واستدل أصحاب القول الثاني 
ن الأطراف س ةؤخ  بطرف واحد ; لأن الأطراف يعتبر التساوي فيها ، بدليل أنا س نأخ  بأ

الصحيحة بالشلاء ، وس لاملة الأ ابع بناقصتها ، وس أ لية بزائدة ، وس زائدة بأ لية ، وس ذينا 
اوت في العدد من فإ،ا امتنع القصاص للتفاوت في الأو اف فامتناعه للتف مين ،بيسار ، وس يسارا بي

 باب أولى.
وأجابوا عن القياس على القصاص في الأنفس ، بأن القصاص في الأنفس يختلف عن القصاص 

 في أمرين  في الأطرا  
و حيح الأطراف نأخ  الصحيح بالمريض ،  بأن التساوي في الأنفس غير معتبر بدليل أننا -1

 .بمقطوعها وأشلها
 نوقش 
، فلا نأخ  مسلما بكافر ، وس حرا بعبد ، وأما أخ   حيح الأطراف ل معتبر ل التساوي فيها بأن 

بمقطوعها ، فأن الطرف ليس هو من النفس المقتص منها ، وإنما يفوت ةبعا ; ول ل  لانع ديتهما 
 واحدة ، بخلاف اليد الناقصة والشلاء مع الصحيحة ، فإن ديتهما صتلفة .

، فوجب القصاص زجرا عنه ، لي س يتخ  وسيلة إلى لثرة  يقع لثيراولأن قتل الجماعة للواحد  -2
س يقع إس في غاية الندرة ، فلا حاجة إلى الزجر  في الجناية على ما دون النفسواسشباك القتل ، 

.فضلا  عن أن النفس أشرف من الأطراف فلا يلزم من القصاص بإةلافها القصاص فيما هو دونها عنه
 في الشرف.

 و  الأو  لقوة أدلته.والراجح هو الق
 

 الفرع الثالث  الحال الثالثة من حالات الاشترا  في الجناية
 اجتماع متسبين فأكثر
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إ،ا اجتمع ألثر من متسبب في الجناية فحكمهم لحكم ما لو لان المتسبب واحدا  ، فمتى لان 
لى السواء بنفس فعلهم من الحاست التي يتحمل فيها المتسبب المس ولية الجنائية فيتحملون ،ل  ع

التفصيل السابق في اجتماع المباشرين للقتل ، فإن لانع جناية لل منهم عن غير ةواطؤ بينهم ، 
فيشبط لإ اب القصاص أن يكون فعل لل واحد منهم لو استقل موجبا  للقصاص ، وإس فلا. وإن  

 موجبا  للقصاص.لانع عن ةواطؤ  فيكفي مجرد اسشباك في التسبب بالقتل ولو ا يكن الفعل 
 ومن أمثلة ذلك 

لو أقيم القصاص على شخص بناء على بينة لا،بة ، ولان ولي الدم والقاضي يعلمان بك بها،  -1
 فيجب القصاص عليهم جميعا  إ،ا لان المباشر للقصاص غير عاا ب ل .

 ولو حفر مجموعة ب را  مهلكة بقصد أن يقع فيها شخص فعليهم القود جميعا. -2
أةل  شخص مكابح سيارة آخر وهو سيسير بطريق مستوية ، وقام آخر بتغيير عداد السيارة ولو  -3

بما يونىه أنه يسير بسرعة منخفضة ، وا يكن ،ل  عن ةواطؤ بينهما ، فتسبب ،ل  في حاد  له 
 فمات ، فجناية لل منهما شبه عمد. 

 مسألة   الإعانة في حال التمالؤ على القتل 
لما لو لان ربي ة أو حارسا  - حكم الممالئ على القتل  من دون أن يباشره اختل  أهل العلم في

 على قولين: -لأبواب 
 س قصاص إس على المباشر فقط ، ويعزر من عداه .القول الأول   

 . وه ا هو قو  الجمهور من الأحناف والشافعية والحنابلة
 لأن حكم المباشرة يقطع حكم التسبب والإعانة.

 يرى المالكية القصاص على من باشر القتل ، وعلى المتمالئ أيضا  بشرطين :اني   القول الث
 أن يكون حاضرا  في محل الجناية أو على مقربة منه. الأول  
  أن يكون بحيث لو استعين به في القتل أعان ، أو إ،ا ا يباشره أحد المتمال ين باشره الآخر. والثاني  

 التعزير فقط. أما من تمالأ وا يحضر فعليه
) و ( يقتل ) المتمال ون ( على القتل ، أو الضرب بأن قصد "  قال الدردير في الشرح الكبير  

الجميع الضرب وحضروا ، وإن ا يتوله إس واحد منهم إ،ا لان غير الضارب لو ا يضرب غيره 
 ".اها بشرط أن يكونوا بحيث لو استعين بهم أعانو"  قال الدسوقي  . "لضرب
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وم هب ":-مستدلًا على ذلك -رحمه اللهقال ذا القول هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ، وه
مال  في المحاربين وغيرهم إجراء الحكم على الردء والمباشر لما اةفق الناس على مثل ،ل  في الجهاد . 

هب الأئمة  ومن نازعه في ه ا سلم أن المشبلين في القتل  ب عليهم القود فإنه متفق عليه من م 
لما قا  عمر لو تمالأ أهل  نعاء لقتلتهم به فإن لانوا للهم مباشرين فلا نزاع وإن لان بعضهم غير 
مباشر لكنه متسبب سببا يفضي إلى القتل غالبا : لالمكره وشاهد الزور إ،ا رجع والحالم الجائر إ،ا 

ي رضي الله عنه في الرجلين رجع : فقد سلم له الجمهور على أن القود  ب على هؤسء لما قا  عل
الل ين شهدا على رجل أنه سرق  فقطع يده ثم رجعا وقاس : أخطأنا قا  : " لو أعلم أنكما ةعمدتما 
لقطعع أيديكما " فد  على قطع الأيدي باليد وعلى وجوب القود على شاهد الزور . والكوفيون 

الإثم والعدوان مشبلين في العقوبة  ومعلوم أن قو  من جعل المتعاونين على ...يخالفون في ه ين 
    اها.وجب العقوبة إس على نفس المباشرأشبه بالكتاب والسنة لفظا ومعنى ممن ا ي

نهم جميعهم باشروا قتله وجب القود عليهم جميعهم ; إإ،ا اشبلوا في قتل معصوم بحيث " : وقال أي اً 
ويعاونه . ففيها قوسن " أحدنىا " س  ب وإن لان بعضهم قد باشر وبعضهم قائم يحرس  المباشر ; 

نه س بد في فعل لل شخص من إبحيث القود إس على المباشر وهو قو  أبي حنيفة والشافعي وأحمد ; 
لزهوق . و " الثاني "  ب على الجميع ; وهو قو  مال  . وإن لان قتله لغرض لأن يكون  الحا 

 يبيح قتله : فهنا القود يكرهونه على فعل س خاص : مثل أن يكون بينهم عداوة أو خصومة أو
 اها.لوارثه

  
  

  
 الفصل الثاني 

 العقوبات المقدرة على الجناية على النفس
 المبحث الأول   

 العقوبات المقدرة على القتل العمد
 وه ه العقوبات هي :         

 القصاص  .1
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 الدية  .2

   -على رأي بعض الفقهاء  -الكفارة  .3

 التعزيز  .4

 من الو ية الحرمان  .5

 الحرمان من الميرا  . .6

 
 أولاً 

 القصاص
 المطلب الأول   الحكمة من مشروعية القصاص  

 شرع الله القصاص لحكم عظيمة ومقا د سامية ومن أهم حكم القصاص : 
حماية المجتمعات من الجرذة ، وردع لل من ةسو  له نفسه اسعتداء على الآخرين وله ا  .1

 لقصاص حياة يا أولي الألباب { . قا  الله ةعالى:} ولكم في ا

 قيق العد  واسنتصار للمظلوم ، بتمكين ورثة القتيل من أن يفعلوا بالقاةل مثل ما فعل  .2
بمورثهم . وله ا قا  ةعالى : } ومن قتل مظلوما  فقد جعلنا لولية سلطانا  فلا يسرف في القتل { 

 عليكم { . وقا  : } فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى

التوبة على القاةل ، وةطهيره من ال نب ال ي اقبفه ، فإن القصاص والحدود عامة لفارة  .3
قا  :   لى الله عليه وسلم لأهلها وإن ا يتوبوا من ال نب ، ففي الصحيحين عن عبادة أن الن  

م وس تأةوا ببهتان ةفبونه " بايعوني على أس ةشرلوا بالله شي ا  وس ةسرقوا وس ةزنوا وس ةقتلوا أوسدل
على الله ومن أ اب من  بين أيديكم وأرجلكم وس ةعصوا في معروف ، فمن وك منكم فأجره

،ل  شي ا  فعوقب به فهو لفارة ، ومن أ اب من ،ل  شي ا  ثم سبه الله فهو إلى الله إن شاء 
 عفا عنه وإن شاء ع به . 

هريرة أن الن   لى لله عليه وسلم قا  : " س أدري  لحديث أبيفي ،ل  وقد ةوق  بعض أهل العلم 
 هل الحدود لفارة لأهلها أم س " . أخرجه الحالم بإسناد  حيح لما قا  ابن حجر . 

: )) أن يكون حديث أبي هريرة ورد أوس  قبل أن يعلمه   -لما قا  القاضي عياض   -والجمع بينهما 
 الله ثم أعلمه بعد ،ل  (( 
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ة الم لورة في حديث عبادة إنما لانع بعد الفتح أي حجر أيضا  وقا  : ))  إن المبايع ورجح ،ل  ابن
 بعد نزو  آية الممتحنة أما حديث أبي هريرة فقد لان قبل ،ل  (( 

قا  : " من أ اب ،نبا   لى الله عليه وسلم ومما يؤيد ،ل  ما روى البم ي عن علي أن الن  
 من أن يثني العقوبة على عبده في الآخرة ". فعوقب به في الدنيا فالله ألرم 

وفي ه ه الأدلة رد على من يصم الشريعة الإسلامية بأنها ةعارض حقوق الإنسان فإن إقامة القصاص 
نيوية دعلى القاةل فيه مصلحة له أيضا  ، لكن الفارق أن القوانين الوضعية إنما ةنظر إلى المصلحة ال

 صلحتين الدنيوية والأخروية . فقط ، أما الشريعة فتنظر إلى الم
 

 المطلب الثاني   أدلة مشروعية القصاص في الأنفس   
من الكتاب : قوله ةعالى : } يا أيها ال ين آمنوا لتب عليكم القصاص في القتلى .. { وقوله ةعالى : 

 } ولتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس ..{  الآية .
 :  ومن السنة

 لى الله عليه وسلم قا  : } من قتل له قتيل فهو بخير النظرين : إما أن أن الن   عن أبي هريرة
 يفتدي وإما أن يقتل { رواه الجماعة لكن لفظ البم ي : " إما أن يعفو وإما أن يقتل " 

: اعع رسو  الله  لى الله عليه وسلم يقو  : } من أ يب بدم أو  وعن أبي شري  الخزاعي قال
هو بالخيار بين إحدى ثلا  : إما أن يقتص أو يأخ  العقل أو يعفو فإن أراد خبل والخبل : الجراح ف

 رابعة فخ وا على يديه { رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه 
: لان في بني إسرائيل القصاص وا يكن فيهم الدية فقا  الله ةعالى له ه الأمة :  وعن ابن عباس قال

{ الآية } فمن عفي له من أخيه شيء { قا  :  } لتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر
فالعفو أن يقبل في العمد الدية واسةباع بالمعروف يتبع الطالب بمعروف ويؤدي إليه المطلوب بإحسان 

 } ،ل  تخفي  من ربكم ورحمة { فيما لتب على من لان قبلكم رواه البخاري .
 وقد أجمعع الأمة على ،ل  .

 
 

 المطلب الثالث 
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 القصاص  شروط وجوب
 يشترط لوجوب القصاص أربعة شروط  

 : أن ةكون الجناية عمدا  محضا  :  الشرط الأول
 فخرج ب ل  شبه العمد والخطأ . 

 قا  ابن قدامة : )) أجمع العلماء على أن القود س  ب إس في العمد (( . 
  الشرط الثاني   عصمة المقتول  

 فلا قصاص على القاةلوالمحارب ال ي  تم قتله اني المحصن فإن لان مهدر الدم لالحربي والمرةد والز 
 سواء  ألان مسلما  أو ،ميا  .وسدية وسلفارة،

أن القصاص إنما شرع حفظا  للدماء المعصومة ، وزجرا  عن إةلاف البنية المطلوب بقا ها ،  والدليل  
 لقتيل متحتم القتل.دف محله لأن ا ا  المعصوم ، فالقتل في ه ه الحا و،ل  معدوم في غير

القود ; لأن قتله إلى الإمام ، فيجب القود على من  قاةلالأن على وجها ،  الشافعية وحكى بعض
 قتله سواه ، لمن عليه القصاص إ،ا قتله غير مستحقه . 

مباح الدم فلم  هنالصحيح ما عليه عامة أهل العلم من عدم القود إ،ا لان القتيل قد  تم قتله ، لأو 
لكن ليعلم أن سقوط القصاص عنه س يعفيه من التعزير ، فللإمام أن يعزره بما يراه . الحربي يضمن ل

   رادعا  له ولأمثاله .
 مسألة   إذا قتل القاتلَ غيُر ولي الدم فهل يقتص منه أم لا ؟

  و ورة ،ل  أن يقتل شخص آخر  ، فيأتي أجن  فيقتص من القاةل بغير إ،ن .

 ذلك على قولين   اختلف أهل العلم في 
  القول الأول  

  ص منه وه ا قو  الجمهور.أنه يقت
 وأدلتهم   

، القصاص، فيكون قتله في غير محله، سحتما  عفو أحد الأولياء عن أن المقتو  ا يتحتم قتله .1
 لأن من شرط القصاص اةفاق الأولياء على الأخ  به . 

لغيرهم ، وهو شيء يستحقونه على سبيل أن دمه مستحق لأولياء القتيل الأو  فلم يبح دمه  .2
 دين واستوفاه غيره فإن الدائن س ينتفع ب ل  .  لهالمعاوضة أي عوضا  عن قتيلهم ، فه ا لما لو لان 
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  القول الثاني  
  .أنه س قصاص على القاةل الثاني ، وهو مروي عن قتادة

  وحجته  
 لقتيل في لل منهما مباح الدم القياس على قتل الزاني المحصن والمرةد ، بجامع أن ا

ويرد ه ا القياس بأنه قياس مع الفارق لأن الزاني والمرةد ونحوهم متحتم قتلهم بخلاف القاةل فإنه غير 
 متحتم .

    والراجح هو القو  الأو .
 

  مسألة   لو طلب أولياء القتيل الأول بالدية فهل لهم ذلك ؟
 في هذه المسألة خلا    

يرون أنهم يستحقون الدية لأن الواجب في القتل أحد شي ين : القصاص أو الدية  ابلةفالشافعية والحن
 ، فإ،ا ةع ر أحدنىا لفوات محله وجب الآخر  .

 : ليس للورثة حق الدية لفوات المحل . وقال الأحنا 
ويقا  : من قتل رجلا  فعدا عليه أجن  فقتله عمدا  ، فدمه لأولياء القتيل الأو  ،  وقال المالكية

لأولياء القتيل الثاني : أرضوا أولياء القتيل الأو  وشأنكم بقاةل وليكم في العفو أو القتل ، فإن ا 
 يرضوهم فأولياء القتيل الأو  قتله أو العفو عنه . 

والراجح هو قو  المالكية لما فيه من العد  حيث ا  تمع على شخص واحد عقوبتان وا يهدر حق 
 أي منهم . 

 
  التكليف   الثالث   الشرط

 فلا قصاص على مجنون أو    ، وقد ةقدمع أدلة ،ل  .  
    انالسكر  مسألة  جناية

 اختل  العلماء في حكم إقامة القصاص على من قتل متعمدا  حا  سكره على قولين : 
 :  القول الأول

 أنه يقتص منه  ، وهو م هب الجمهور . 
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 استدلوا   
ليهم أقاموا سكره مقام ق فه فأوجبوا عليه حد الق ف ، فلوس أن ق فه أن الصحابة رضوان الله ع .1

أن عمر رضي الله عنه استشار  يه لما وجب الحد بمظنته ، فقد جاء في الموطأموجب للحد عل
الناس في شأن شارب الخمر فقا  علي رضي الله عنه : يا أمير المؤمنين إن الشارب إ،ا سكر 

لمفبي ثمانون جلدة ، أرى أن هلده ثمانين ، فأعجب ،ل  عمر ه ى ، وإ،ا ه ى افبى وحد ا
وجعل عقوبته ثمانين جلدة ، فإ،ا وجب حد الق ف على الشارب فالقصاص المتمحض حق 

 آدمي أولى . 
ولأن في ،ل  سدا  لل ريعة إ، لو ا  ب القصاص والحد لأفضى إلى أن من أراد أن يعصي الله  .2

 رق وس يلزمه عقوبة ، فيصير عصيانه سببا  لسقوط العقوبة عنه . شرب ما يسكره ثم قتل وزإ وس

  القول الثاني  
 أنه س يقتص منه ، وهو وجه في م هب الحنابلة .

 واستدلوا   
 بالقياس على المجنون فإن للا  منهما زائل العقل .  .1

 ف المجنون . : بأن ه ا قياس مع الفارق فإن السكران فقد عقله باختياره عصيانا  بخلاويناقش 

 وبالقياس على الطلاق فإن السكران س يقع طلاقه .  .2

ولأن الطلاق ذكن إلغا ه بخلاف القتل ، ،  فإنه قو  والقتل فعل فارق الطلاقبأن القتل ي ويناقش  
 ولأن إلزامه بالطلاق يبةب عليه إلحاق الضرر بمن ا يرةكب المعصية وهو الزوجة والأوسد .  

وهو ثمل :   لى الله عليه وسلم يح البخاري أن حمزة رضي الله عنه قا  للن  ولما ثبع في  ح .3
 وهل أنتم إس عبيد أبي ، وا يقم الن  عليه الصلاة والسلام عليه حد الردة . 

ا الخمر فلا يصح اسستدس  به . وبأنه قو  والقتل فعل ، والفعل : بأن ه ا لان قبل  ر ويناقش 
 أشد.

 و  الأو  لقوة أدلته . والراجح هو الق
فأما إن ةناو  شي ا  يزيل العقل على وجه مباح لالبنج مثلا  فقتل فلا قصاص عليه لأنه مع ور ، 

 .وحكمه حكم المجنون ، فهو قتل خطأ
 :    التكافؤ بين المقتول وقاتله حال الجناية الشرط الرابع
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، فيقتل الحر المسلم بالحر  أو الرق الحريةو  الدينومعنى التكافؤ أن يتساوى الجاني والمجني عليه في 
 المسلم ،لرا  لان أو أنثى .
 صور عدم التكافؤ  

 الصورة الأولى   قتل المسلم بالكافر  
قتل اليهودي ال ي   لى الله عليه وسلم س خلاف بين أهل العلم أن الكافر يقتل بالمسلم لأن الن  

 لأنه إ،ا قتل بمثله فبمن هو فوقه أولى . رض رأس جارية من الأنصار على أوضاح لها ، و 
  واختلفوا في قتل المسلم بالكافر على قولين  

 القول الأول  
 للجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة : أن المسلم س يقتل بالكافر .  

 استدلوا بما يلي   
حي غير القرآن ما روى البخاري عن أبي جحيفة قا  : )) قلع لعلي : هل عندلم شيء من الو  .1

, قا  : س ، وال ي خلق الحبة وبرأ النسمة إس فهما  يعطيه الله رجلا  في القرآن ، وما في ه ه 
الصحيفة قلع : وما في ه ه الصحيفة . قا  : العقل وفكاك الأسر ، وأن س يقتل مسلم 

 بكافر (( . 
مرفوعا  : )) المؤمنون  وأخرج أحمد وأبو داوود والنسائي من وجه آخر عن علي رضي الله عنه .2

ةتكافأ دما هم ويسعى ب متهم أدناهم وهم يدعى من سواهم وس يقتل مؤمن بكافر ، وس ،و عهد 
وهو في المسند وسنن أبي داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في عهده (( .

  أيضا .

 أمرين :ووجه الدسلة في 
 فمفهومه أن الكافر س يكافئ المسلم فلا يقتل به . قوله )) المؤمنون ةتكافأ دما هم ((:الأول 
 : قوله : " وس يقتل مؤمن بكافر ".والثاني 

 :وأجاب الأحنا  عن هذين الدليلين 
 بأن المراد بالكافر في ه ه النصوص هو الحربي بقرينة قوله : " وس ،وعهد في عهده " .

 وستأتي مناقشة ه ا الجواب في أدلة الفريق الثاني.
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قوله ةعالى : } ولن  عل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا { ولو لان للكافر أن يقتص من ب و .3
 .المسلم لكان في ،ل  أعظم سبيل 

أن الفعل الواقع في سياق  :قوله ةعالى : } س يستوي أ حاب النار وأ حاب الجنة { ووجههبو  .4
 .لأمور إس ما خص النفي يتضمن النكرة فهو في قوة س استواء فيعم لل أمر من ا

روى عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن ساا عن أبيه " أن مسلما قتل رجلا من أهل ولما  .5
ال مة فرفع إلى عثمان فلم يقتله وغلظ عليه الدية " . قا  ابن حزم : ه ا في غاية الصحة فلا 

،ل  أن يقاد يصح عن أحد من الصحابة شيء غير ه ا إس ما رويناه عن عمر أنه لتب في مثل 
 .به ثم ألحقه لتابا فقا  : س ةقتلوه ولكن اعتقلوه

 .فلا يقتل به المسلملأنه منقوص بالكفر ، و  .6
  القول الثاني  

  .يقتل المسلم بال مي خا ة ، وه ا رأي النخعي والشع  والأحناف
 واستدلوا لذلك   

ولتبنا عليهم فيها أن النفس  بالعمومات الدالة على أن النفس ةقتل بالنفس مثل قوله ةعالى : } .1
بالنفس { وقوله ةعالى : } الحر بالحر { فتشمل ه ه النصوص أي نفس وأي حر فيدخل ب ل  

 قتل المسلم بالكافر . 
ما روى الدارقطني والبيهقي عن ابن البيلماني مرسلا  أن الن   لى الله عليه وسلم أقاد مسلما   .2

 " . ب مي ، وقا  : " أنا أحق من وك ب مته

بقوله في حديث علي وعمرو بن شعيب " وس ،و عهد في عهده " ووجهه أنه معطوف على و  .3
قوله " مؤمن " فيكون التقدير : وس ،و عهد في عهده بكافر لما في المعطوف عليه ، والمراد 
بالكافر الم لور في المعطوف هو الحربي فقط بدليل جعله مقابلا للمعاهد ، لأن المعاهد يقتل بمن  
لان معاهدا مثله من ال ميين إجماعا فيلزم أن يقيد الكافر في المعطوف عليه بالحربي لما قيد في 
المعطوف ، لأن الصفة بعد متعدد ةرجع إلى  الجميع اةفاقا ، فيكون التقدير : س يقتل مؤمن 

كافر بكافر حربي وس ،و عهد في عهده بكافر حربي ، وهو يد  بمفهومه على أن المسلم يقتل بال
 ال مي . 
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ا أخرجه الطبراني " أن عليا أتي برجل من المسلمين قتل رجلا من أهل ال مة ، فقامع عليه وبم .4
البينة ، فأمر بقتله ، فجاء أخوه فقا  : إني قد عفوت ، قا  : فلعلهم هددوك وفرقوك 
،  وقرعوك ، قا  : س ، ولكن قتله س يرد علي أخي وعرضوا لي ورضيع ، قا  : أنع أعلم

 من لان له ،متنا فدمه لدمنا وديته لديتنا " 

 لأن ال مي معصوم الدم عصمة مؤبدة فيقتل به قاةله لالمسلم .و  .5

ن المسلم يقطع إن سرق من ما  ال مي ، والمستأمن ، فقتله بهما أولى ; لأن الدم أعظم ولأ .6
 حرمة من الما 

به أ حاب القو  الثاني فيجاب عنه بما و راحتها ، أما ما استد   الأو  لقوة أدلتهوالراجح القو  
 يلي : 

 أما العمومات فهي صصو ة بأحاديث الفريق الأو  .  -أ  
أما حديث ابن البيلماني فهو ضعي  جدا  ، قا  الإمام أحمد : ليس له إسناد . وقا   -ب

 الدارقطني : يرويه ابن البيلماني وهو ضعي  إ،ا أسند فكي  إ،ا أرسل . 
 م الثالث فيجاب عنه من عدة أوجه :وأما دليله -ج

بأن ه ا مفهوم  فة ، والخلاف في العمل به مشهور بين أئمة الأ و  . ومن جملة :الأولالوجه 
 القائلين بعدم العمل به الحنفية فكي  يصح احتجاجهم به . 

قتل المعاهد قوله " وس ،و عهد في عهده " لمجرد النهي عن وهي بأن الجملة المعطوفة ، : الثانيالوجه 
 فلا ةقدير فيها أ لا . 

  ورد 
بأن الحديث مسوق لبيان القصاص س للنهي عن القتل ، فإن  را قتل المعاهد معلوم من ضرورة 

 أخلاق الجاهلية فضلا عن الإسلام . 
 من ثلاثة أوجه الرد عن هذا  وأجيب
  . هنارة إس لضرورة وس ضرو  أن التقدير خلاف الأ ل فلا يصار إليه: الأول 
بأن الأحكام الشرعية إنما ةعرف من للام الشارع ، ولون  را قتل المعاهد معلوما من :  والثاني

أخلاق الجاهلية س يستلزم معلوميته في شريعة الإسلام لي  والأحكام الشرعية جاءت بخلاف 
 القواعد الجاهلية ، فلا بد من معرفة أن الشريعة الإسلامية قررةه . 
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أن السبب في خطبته  لى الله عليه وسلم يوم الفتح بقوله " س يقتل مسلم بكافر " ما :والثالث 
،لره الشافعي في الأم حيث قا  : وخطبته يوم الفتح لانع بسبب القتيل ال ي قتلته خزاعة ولان له 

قتل عهد ، فخطب الن   لى الله عليه وسلم فقا  : } لو قتلع مسلما بكافر لقتلته به وقا  : س ي
مؤمن بكافر وس ،و عهد في عهده { فأشار بقوله : " س يقتل مسلم بكافر " إلى ةرله اسقتصاص 

قدام على ما من الخزاعي بالمعاهد ال ي قتله ، وبقوله : " وس ،و عهد في عهده " إلى النهي عن الإ
 .فعله القاةل الم لور
قتضى العط  مطلق اسشباك س اسشباك م أنعند المحققين من النحاة بأن الصحيح الوجه الثالث  
لا يلزم اشباك المعطوف والمعطوف عليه إس في الحكم ال ي لأجله وقع العط  وهو ، فمن لل وجه 

هنا النهي عن القتل مطلقا من غير نظر إلى لونه قصا ا أو غير قصاص فلا يستلزم لون إحدى 
  لور.،ل  التقدير الم حتى يثبع الجملتين في القصاص أن ةكون الأخرى مثلها

مع لونه قو   حابي ففي إسناده أبو الجنوب الأسدي وهو ضعي  الحديث  دليلهم الرابع فأما و  – د
لما قا  الدارقطني . وقد روى علي رضي الله عنه عن رسو  الله  لى الله عليه وسلم } أنه س يقتل 

. وروي عن الشافعي في ه ه القضية مسلم بكافر { لما في حديث الباب والحجة إنما هي في روايته 
 .أنه قا  : ما دلكم أن عليا يروي عن الن   لى الله عليه وسلم شي ا ويقو  بخلافه , 

قياسه على المسلم غير  حيح لثلاثة لون ال مي معصوما  فلا يلزم منه مكافأةه للمسلم ، و وأما -ها
 :  أمور

 اسعتبار .أنه قياس في مقابلة النص فهو قياس فاسد  الأول  
أن قياس ال مي على المسلم ليس أولى من قياسه على الحربي بل إن قياسه على الحربي أقرب  الثاني  

 بجامع أن لليهما لافر صلد في النار .
: أن الله ةعالى فرق بينهما لما قا  ةعالى: " أفنجعل المسلمين لالمجرمين" وقا  : " س يستوي الثالث 

 . نة " ، فكي  يصح بعد ،ل  أن نكافأ بينهما,أ حاب النار وأ حاب الج
 

 مسائل  
يقتل ال مي بال مي سواء  اةفقع أديانهم أو اختلفع ، فيقتل النصراني باليهودي  المسألة الأولى  

والمجوسي ، لأنهم متكاف ون في العصمة بال مة ونقيصة الكفر فجرى مجرى القصاص بينهما لما لو 
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أحمد في النصراني يقتل بالمجوسي إ،ا قتله ، قيل : فكي  يقتل  ،ل  ىنص علوقد  ةساوى دينهما .
 أنه به ، وديتهما  صتلفة , فقا  : أ،هب إلى أن الن   لى الله عليه وسلم قتل رجلا بامرأة . يعني

 .قتله بها مع اختلاف ديتهما
وسلم } قتل اليهودي  لأن الن   لى الله عليهو ;  بالإجماع يقتل ال مي بالمسلمالمسألة الثانية   

ولأنه إ،ا قتل بمثله فبمن فوقه متفق عليه ، ال ي رض رأس جارية من الأنصار على أوضاح لها ، { 
اني مجوسيا أو يهوديا ، أولى . ويقتل ال مي بال مي سواء اةفقع أديانهم أو اختلفع . فلو قتل النصر 

 قتل به .
، ويقدم القصاص على القتل بالردة ; لأنه حق آدمي . يقتل المرةد بالمسلم وال مي المسألة الثالثة   

وإن عفا عنه ولي القصاص ، فله دية المقتو  ، فإن أسلم المرةد فهي في ،مته ، وإن قتل بالردة أو 
 مات ، ةعلقع بماله . وإن قطع طرفا من أحدنىا ، فعليه القصاص فيه أيضا . 

 يقطع طرفه بطرفه ; لأن أحكام الإسلام في حقه : س يقتل المرةد بال مي ، وس ةالشافعي بعض وقا 
 باقية ; بدليل وجوب العبادات عليه ، ومطالبته بالإسلام . 

 نه لافر ، فيقتل بال مي ، لالأ لي . والصحيح القو  الأو  لأ
وقولهم : إن أحكام الإسلام باقية . غير  حيح ، فإنه قد زالع عصمته وحرمته ، وحل نكاح 

ء العبيد المسلمين ، و حة العبادات وغيرها ، وأما مطالبته بالإسلام ، فهو حجة المسلمات ، وشرا
عليهم ، فإنه يد  على ةغليظ لفره ، وأنه س يقر على ردةه ; لسوء حاله ، فإ،ا قتل بال مي مثله فمن 

 . هو دونه أولى
الصحيح من أقوا  أهل  إ،ا قتل مسلم لافرا  على سبيل المحاربة فإنه يقتل به علىالمسألة الرابعة   

يقتل به س  : : " القو  الثالث-في مسألة قتل المسلم بالكافر -العلم ، قا  شيخ الإسلام ابن ةيمية
إس في المحاربة ; فإن القتل فيها حد لعموم المصلحة فلا ةتعين فيه المكافأة بل يقتل فيه الحر وإن لان 

وه ا قو  أهل المدينة والقو  الآخر لأحمد وهو أعد  المقتو  عبدا والمسلم وإن لان المقتو  ،ميا . 
 .اهاالأقوا  وفيه جمع بين الآثار المنقولة في ه ا الباب أيضا

  
 الصورة الثانية   قتل الحر بالعبد 

 اختلف الفقهاء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال   
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  القول الأول  
 أو في مل  غيره . أن الحر س يقتل بالعبد مطلقا  ، سواء لان في ملكه 
 وه ا م هب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة 

 واستدل أصحاب هذا القول بما يلي   
} يا أيها ال ين آمنوا لتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد {  أولًا   قوله تعالى  

 فمفهوم الآية أن الحر س يقتل بالعبد . 
 ل من وجهين   نوقش هذا الاستدلا

بأنه استدس  بالمفهوم ، والنصوص الدالة على قتل الحر بالعبد استدس  بالمنطوق مثل قوله  –أ 
 ةعالى : } النفس بالنفس { والقاعدة عند الأ وليين : أن المنطوق مقدم على المفهوم . 

وهو خلاف الإجماع   أنه لو  ح ه ا اسستدس  فإنه يلزم أس يقتل ال لر بالأنثى وس العكس . –ب 
 لما سيأتي . 

 
: )) من السنة أس يقتل حر بعبد (( وقوله من السنة أي  ثانياً   ما روى علي رضي الله عنه أنه قال

 لى ، فه ا له حكم الرفع ، وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن الن   لى الله عليه وسلم سنة الن  
 " رواه الدارقطني .  قا  : " س يقتل حر بعبد الله عليه وسلم 

 نوقش هذا الاستدلال بما يلي   
بأن ه ه الأحاديث ضعيفة س ةنهض للاحتجاج بها ، أما حديث علي ففيه جابر الجعفي وهو مبوك 

 ، وحديث ابن عباس فيه جويبر وغيره من المبولين ، قاله ابن حجر في ةلخيص الحبير . 
فه بطرف العبد مع التساوي في السلامة فيقاس على ،ل  الإجماع على أن الحر س يقطع طر  ثالثاً  

 قتل النفس . 
التسليم بصحة الإجماع فقد روي عن ابن أبي ليلى أن القصاص  مبعد  ويناقش هذا الاستدلال 

 واجب بين الحر والعبد في جميع الجراحات التي نستطيع فيها القصاص . 
لرق ، بدليل أن دية الحر لاملة ، أما دية العبد ففي أن العبد س يكافئ الحر فإنه منقوص با رابعاً  
 قيمته . 

 ويناقش هذا الاستدلال من وجهين   
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 أن ه ا قياس في مقابلة النص فهو فاسد اسعتبار .   -أ   
 أن دية المرأة على النص  من دية الرجل ومع ،ل  فإنه يقتل بها .  –ب 

  القول الثاني  
سواء  لان في ملكه أو مل  غيره ، وه ا هو رأي النخعي وداود أن الحر يقتل بالعبد مطلقا  

 الظاهري . 
 استدلوا بما يلي   

بعمومات النصوص القاضية بأن النفس ةقتل بالنفس مطلقا  مثل قوله ةعالى : } ولتبنا عليهم  أولًا  
وقوله : " س يحل  : " المؤمنون ةتكافأ دما هم "  لى الله عليه وسلم فيها أن النفس بالنفس { وقوله 

و،لر منها النفس بالنفس " فه ه النصوص عامة في العبيد … دم امرئ مسلم إس بإحدى ثلا  
 والأحرار .

 :  نوقش هذا الاستدلال
 بأن ه ه النصوص صصو ة بأدلة الفريق الأو  . 

 :  ويجاب عن ذلك
 بأن أدلة التخصيص غير ثابتة لما ةقدم فيبقى الحكم على عمومه . 

قوله ةعالى : } ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب { فأخبر ةعالى أنه وجب القصاص  نياً  ثا
لأن فيه حياة لنا ، و،ل  شامل للحر والعبد لأن  فة أولي الألباب ةشملهم جميعا  ، فإ،ا لانع 

 العلة موجودة في الجميع ا  ز اسقتصار بحكمها على بعض دون بعض .
قا  : " من قتل عبده قتلناه ، ومن   لى الله عليه وسلم لحسن عن ارة أن الن  ما روى ا ثالثاً  
 جدعناه " . -أي قطع أنفه   -جدعه 

 رواه أحمد والبم ي وأبو داود والنسائي وابن ماجه .    
 نوقش هذا الدليل من وجهين   

يس ه ا منها ، فهو بأن الحديث ضعي  لأن الحسن ا يسمع من ارة إس ثلاثة أحاديث و ل –أ 
 حديث منقطع ومما يؤيد ،ل  أن الحسن لان يفتي بخلافه فإنه يقو  : )) س يقتل الحر بعبد (( . 

بأن رواية الحسن عن ارة صتل  فيها ، وقد قا  علي بن المديني : إن ااعه منه  ويجاب عن هذا  
  حيح ، والحديث حسنه البم ي . 
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ن حديث الحسن عن ارة محفوظا  وقد اعه الحسن منه لان قتله قا  ابن القيم : )) إن لا –ب 
 ةعزيرا  إلى الإمام بحسب ما يراه من المصلحة (( .

: بأن ه ا خلاف ظاهر الحديث فإن ظاهره أن قتله قصاص س ةعزير بدليل قوله :  ويجاب عن ذلك
 .  من خصى عبده خصيناه "اه " وزاد النسائي في روايته  " و " ومن جدع جدعن

 ولأن العبد آدمي معصوم فيقتل بالحر لقتل الحر بالحر .  رابعاً  
 

  القول الثالث  
 أن السيد س يقتل بعبده ، ويقتل الحر بعبد غيره . 

  وه ا م هب الأحناف .
 واستدلوا على قتل الحر بالعبد بأدلة الفريق الثاني ، واستدلوا على استثناء من في ملكه بما يلي : 

عمر رضي الله عنه : أن الن   لى الله عليه وسلم قا  : " س يقاد المملوك من  ما روي عن .1
 موسه والوالد من ولده " . رواه الدارقطني . 

: بأنه حديث ضعي  بل منكر فإن في إسناده عمر بن عيسى الأسلمي وهو  ويجاب عن ذلك
 منكر . 
ئة ونفاه عاما  ومحا ااه من اوسلم موعن علي أن رجلا  قتل عبدا  فجلده الن   لى الله عليه  .2

 المسلمين وا يقده به . 
 : بأنه حديث ضعي  ، قا  أحمد : ليس بشيء ، وضعفه أبو حاتم وابن حجر .  ويجاب عنه أي اً 

ما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما أنهما قاس :  .3
المسلمين . وفي رواية أنهما لانا س يقتلان الحر ئة وحرم سهمه من امن قتل عبده جلد م

 بالعبد . 
: بأن ه ا الأثر على فرض ثبوةه صال  للنصوص الواردة في قتل النفس بالنفس  ويجاب عن ذلك

 مطلقا  . 
 . لقوة أدلة الفريق الثانيأن الحر يقتل بالعبد مطلقاً  –والله أعلم  –والراج  
 مسائل   

 : اص بين العبيد في النفسالقص: المسألة الأولى
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 لأهل العلم في ،ل  ثلاثة أقوا  :
 : أنه  ري بينهم القصاص مطلقا  . القول الأول

  ، والمشهور عند الحنابلة.حنيفة  ووأبمال  ، والشافعي ، منهم  قو  ألثر أهل العلم وه ا 
ر بينهم قصاص . أن من شرط القصاص ةساوي قيمتهم ، وإن اختلفع قيمتهم ا  القول الثاني  

وينبغي أن يختص ه ا بما إ،ا لانع قيمة القاةل ألثر ، فإن  وهو مروي عن أحمد ، قا  ابن قدامة : " 
 . "لانع أقل فلا . وه ا قو  عطاء 

 ليس بين العبيد قصاص ، في نفس وس جرح ; لأنهم أموا  . القول الثالث   
 وهو مروي عن ابن عباس .

 . والأدلة :الصحيح ما عليه الجمهور و 
} : يا أيها ال ين آمنوا لتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد { .  قوله ةعالى -1

 .وه ا نص من الكتاب ، فلا  وز خلافه 
لأن ةفاوت القيمة لتفاوت الدية والفضائل ، فلا ذنع القصاص لالعلم والشرف ، وال لورية و  -2

 والأنوثية . 
  القصاص بينهم فيما دون النفس ية  المسألة الثان

 في ذلك قولان  
وبه قا  عمر بن عبد العزيز ، وساا ،  أنه  ري بينهم القصاص فيما دون النفسالقول الأول  

 .، وهو المشهور من م هب أحمدوالزهري ، وقتادة ، ومال  ، والشافعي ، وأبو ثور ، وابن المن ر 
 والأدلة :

 .لنفس والعين بالعين { ، الآية ولتبنا عليهم فيها أن النفس باقو  الله ةعالى : } ل-1
 .ولأنه أحد نوعي القصاص ، فجرى بين العبيد ، لالقصاص في النفس-2

قو  الشع  ، والنخعي ، و  رواية عن أحمد س  ري القصاص بينهم فيما دون النفس . وهوالثاني  
ل  الأموا  فينعدم التماثل بالتفاوت في القيمة يسل  بها مس وأبي حنيفة ; لأن الأطراف والثوري ،

فلا  ري القصاص فيها ، لالبهائم ، ولأن التساوي في الأطراف معتبر في جريان القصاص ، بدليل 
 أنا س نأخ  الصحيحة بالشلاء ، وس لاملة الأ ابع بالناقصة ، وأطراف العبيد س ةتساوى .

 : وأجابوا عن دليل القول الأول
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ورة ما ذكن فيه ة الم لورة آية القصاص والقصاص ينبئ عن المماثلة ، فالمراد بما في الآية الم لالآي بأن
 .القيمةفي بالتفاوت  معدوم التماثلو  ، المماثلة س غير

  من وجهين ويرد على هذا الجواب
ذنع استيفاء  إنما فهواسستيفاء ، مانع منوت في القيمة في الأطراف وأنه وجود التفابأنه لو سلم ب -1
 .أن الشلاء ةقطع بالصحيحة بدليللمل بالأنقص دون العكس ; الأ
   وبأنه ا يلتفع إلى التفاوت في الأنفس فك ا فيما دون النفس. -2
 الصحيح هو القو  الأو  لعموم الآية .و 

  وإ،ا وجب القصاص في طرف العبد ، وجب للعبد ، وله استيفا ه والعفو عنه . 
يقتل العبد بالحر ، ويقتل بسيده ; لأنه إ،ا قتل بمثله ، فبمن هو ألمل منه أولى ، ثة   المسألة الثال

 .مع عموم النصوص الواردة في ،ل 
 .  بين أهل العلمبغير خلاف س يقطع طرف الحر بطرف العبد ، المسألة الرابعة   

ولي الجناية إلى الما  فله متى وجب القصاص على العبد ، فعفا المسألة الخامسة )أرش جناية العبد   
وعلى ه  فلسيده أن ،ل  ، ويتعلق أرشها برقبته ; لأنه موجب جنايته ، فتعلق برقبته ، لالقصاص . 

 يختار الأقل من ثلاثة أمور :
  ألثر من ،ل  ; لأنه سلم إليه ما ةعلق حقه به . وس يلزمه سلمه إلى ولي الجناية ،  إن شاءف -1
 .قيمته إلى ولي الجناية وإن شاء باعه ودفع – 2
 وإن شاء دفع للمجني عليه أر{ الجناية. -3

 الصورة الثالثة من صور المكافئة   قتل الذكر بالأنثى والعكس . 
  .س خلاف بين الفقهاء على أن ال لر يقتل بالأنثى وةقتل الأنثى بال لر 

 والأدلة على ذلك   
قوله ةعالى : } ولتبنا عليهم فيها أن النفس  عموم النصوص الدالة على قتل النفس بالنفس مثل .1

بالنفس .. { وقوله عليه الصلاة والسلام : " المؤمنون ةتكافأ دما هم " وقوله : " س يحل دم 
 امرئ مسلم إس بإحدى ثلا  ، و،لر منها : النفس بالنفس " . 

ية من الأنصار بين ما ثبع في الصحيحين أن الن   لى الله عليه وسلم قتل يهوديا  رض رأس جار  .2
 حجرين فأمر به الن   لى الله عليه وسلم أن يرض رأسه بين حجرين . 
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لتب    لى الله عليه وسلم وفي لتاب الن   لى الله عليه وسلم إلى عمرو بن حزم : " أن الن   .3
 إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن ، وفيه : أن الرجل يقتل بالمرأة " أخرجه النسائي ،

 قا  ابن قدامة : وهو لتاب مشهور عند أهل العلم فتلقي بالقبو  عندهم . 

 الإجماع على ،ل  .  .4

 ولأنهما شخصان يحد لل واحد منهما بق ف  احبه فيقتل به .         .5

ومع إجماع العلماء على أن الرجل يقتل بالمرأة إس أنهم اختلفوا فروي عن علي أنه قا  )) يقتل الرجل 
 طى أوليا ه نص  الدية (( . وروي مثل ،ل  عن الحسن وعطاء . بالمرأة ويع

وعامة أهل العلم على أن الواجب القصاص فقط وهو الصحيح لأدلة المتقدمة ، ولأن اختلاف 
الأبدا  ) أي الديات ( س عبرة به في القصاص بدليل أن الجماعة يقتلون بالواحد ، ويقتل العبد 

 بالعبد مع اختلاف قيمتهما . 
    مسائل

)) وأجمع  ، قال ابن قدامة  س يشبط في القصاص المماثلة في الصفات والفضائل المسألة الأولى   
أهل العلم على أن الحر المسلم يقاد به قاةله وإن لان مجدع الأطراف معدوم الحواس ، والقاةل  حيح 

الفقر والصحة والمرض والقوة سوي الخلق أو لان بالعكس ول ل  إن ةفاوتا في العلم والشرف والغنى و 
والضع  والكبر والصغر ونحو ،ل  س ذنع القصاص باسةفاق وقد دلع عليه العمومات التي ةلوناها 
وقو  الن   لى الله عليه وسلم : " المؤمنون ةتكافأ دما هم " ولأن اعتبار التساوي في الصفات 

 لردع والزجر " انتهى للامه رحمه الله .    والفضائل يفضي إلى إسقاط القصاص بالكلية وفوات حكمة ا
قاعدة   المعتبر في المكافئة في القصاص هو حال وقوع الجناية لاحال زهوق المسألة الثانية   

 الروح ، أما المعتبر في الدية فهو حال استقرار الجناية أ  حال زهوق الروح . 
 وبناء عليه   

ومات المجروح ، أو قتل عبد عبدا  أو جرحه ثم عتق  لو قتل ،مي ،ميا  أو جرحه ثم أسلم الجارح -أ
القاةل أو الجارح ومات المجروح ، وجب القصاص لأنهما متكاف ان حا  الجناية ، ولأن القصاص 

 قد وجب فلا يسقط بما طرأ . 

ولو جرح مسلمٌ لافرا  وأسلم المجروح ثم مات مسلما  ب ل  الجرح ا يقتل به قاةله لعدم التكافؤ  -ب
ناية ، ولكن عليه دية مسلم ، لأن اعتبار الأر{ بحا  استقرار الجناية ، بدليل ما لو حا  الج
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قطع يدي رجل ورجليه فسرى إلى نفسه ففيه دية واحدة ، ولو اعتبرنا حا  الجناية لكان فيه ديتا 
 نفس .

 لو جرح    معصوما  ثم مات بعد بلوغ الص  فلا قصاص لأن المعتبر هو حا  الجناية . -ج

و قطع مسلم أو ،مي يد مرةد أو حربي فأسلم ثم مات فلا شيء على القاطع لأنه ا       ن ول -د
 على معصوم ، فتصرفه مأ،ون فيه شرعا  .

 ري القصاص بين الوسة والعما  وبين رعيتهم ; لعموم الآيات المسألة الثالثة   قال ابن قدامة   " 
س نعلم في ه ا خلافا . وثبع عن أبي بكر رضي الله والأخبار ; ولأن المؤمنين ةتكافأ دما هم ، و 

عنه ، أنه قا  لرجل شكا إليه عاملا أنه قطع يده ظلما : ل ن لنع  ادقا ، لأقيدن  منه . وثبع 
أن عمر رضي الله عنه لان يقيد من نفسه . وروى أبو داود ، قا  : خطب عمر ، فقا  : إني ا 

أخ وا أموالكم ، فمن فعل به ،ل  ، فليرفعه إلي ، أقصه منه . أبعث عمالي ليضربوا أبشارلم ، وس لي
فقا  عمرو بن العاص : لو أن رجلا أدب بعض رعيته ، أةقصه منه , قا  : أي وال ي نفسي 
بيده ، أقصه منه ، وقد رأيع رسو  الله  لى الله عليه وسلم أقص من نفسه . ولأن المؤمنين ةتكافأ 

 اها، ليس بينهما إيلاد ، فيجري القصاص بينهما ، لسائر الرعية .دما هم ، وه ان حران مسلمان 
 

 المطلب الرابع  
 موانع القصاص

 المانع هو : ما يلزم من وجوده العدم ، وس يلزم من عدمه وجود وس عدم ل اةه .
 وأهل العلم ي لرون للقصاص موانع متعددة ، منها ماهو  حيح ومنها ماليس بك ل  ، وفيما يأتي

 في ه ا الباب: ة لجميع ما ي لرونهإشار 
 المانع الأول   الأبوة   

 اختل  أهل العلم في وجوب القصاص من الوالد لولده على ثلاثة أقوا  : 
 :  القول الأول

أن الوالد  ) سواء  لان أبا  أو أما  ( س يقتل بولده وإن سفل ، وسواء في ،ل  أوسد البنين وأوسد 
 البنات . 

 لشافعية والحنابلة .امهور من الحنفية و وه ا م هب الج
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 واستدلوا بما يلي   
ما روى عمر بن الخطاب عن الن   لى الله عليه وسلم قا  : " س يقاد الوالد  الدليل الأول   

وقا  الشافعي : حفظع و ححه ابن الجارود والبيهقي بالولد " رواه أحمد والبم ي وابن ماجه ، 
ابن عبد البر : )) هو حديث وقا  يتهم : } أس يقتل الوالد بالولد { . عن عدد من أهل العلم لق

مشهور عند أهل العلم بالحجاز والعراق مستفيض عندهم يستغنى بشهرةه وقبوله والعمل به عن 
 الإسناد فيه حتى يكون الإسناد في مثله مع شهرةه ةكلفا  (( . 

 نوقش   
يلي : )) ه ه الأحاديث للها شبلإا  عبد الحق ابأن الحديث ضعي  ، فقد ضعفه البم ي ، وق

 ة س يصح منها شيء (( . معلول
في إسناده الحجاج بن أرطاة ، وله طريق أخرى عند أحمد : "  وقال ابن حجر في التلخيص الحبير

وأخرى عند الدارقطني والبيهقي أ ح منها ، وفيه قصة ، و حح البيهقي سنده ; لأن رواةه ثقات ، 
م ي أيضا من حديث سراقة ، وإسناده ضعي  ، وفيه اضطراب واختلاف على عمرو بن ورواه الب 

شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، فقيل : عن عمرو ، وقيل : عن سراقة ، وقيل : بلا واسطة ، وهي 
عند أحمد فيها ابن لهيعة ، ورواه البم ي أيضا  وابن ماجه من حديث ابن عباس ، وفي إسناده 

لم المكي ، وهو ضعي  ، لكن تابعه الحسن بن عبيد الله العنبري ، عن عمرو بن إااعيل بن مس
 ".اهادينار 

 ولون الحديث مشهورا  س يلزم  حته فكم من حديث متداو  في لتب أهل العلم وهو ضعي  . 
ما روى ابن ماجه عن جابر رضي الله عنه أن الن   لى الله عليه وسلم قا  :  الدليل الثاني  

نع ومال  لأبي  (( وقضية ه ه الإضافة تمليكه إياه ، فإ،ا ا ةثبع حقيقة الملكية ةثبع الإضافه )) أ
 شبهة في درء القصاص ، لأن القصاص يدرأ بالشبهات . 

 : ولأنه سبب إ اده فلا ينبغي أن يكون الولد سبب إعدامه . الدليل الثالث 
 نوقش   

 ارةكاب الجرذة هو سبب الإعدام . بأن الولد ليس هو سبب الإعدام ، وإنما-1
 وأيضا  فإن الأب إ،ا زإ بابنته رجم اةفاقا  ، فتكون سبب إعدامه . -2

 القول الثاني   
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 أن الوالد يقتل بولده مطلقا  ، وه ا رأي ابن نافع وابن عبد الحكم وابن المن ر . 
 وحجتهم   

القصاص فوجب أن يقتل لل واحد عموم النصوص الموجبة للقصاص ، ولأنهما  مسلمان من أهل 
 منهما بصاحبه لالأجنبيين . 

 القول الثالث   
يرى الإمام مال  أن الوالد يقتل بولده إ،ا انتفع الشبهة في أنه أراد تأديبه ، أي إ،ا ثبع ثبوتا  قاطعا  

تفع أنه أراد قتله ، فلو أضجعه ف بحه أو شق بطنه أو قطع أعضاءه فقد  قق أنه أراد قتله ، وان
شبهة أنه أراد من الفعل تأديبه ، ومن ثم يقتل به ، أما إ،ا ضربه ضربا  مؤدبا  أو ح فه        ولو 
بسي  أو ح فه بحديدة أو ما أشبه ،ل  فقتله فلا يقتص منه ، لأن شفقة الوالد على ولده وطبيعة 

 عنه .  حبه له ةدعو دائما  إلى الش  في أنه قصد قتله ، وه ا الش  يكفي لدرء الحد
هو القو  الثاني لقوة أدلته ، وأما ةفرقة المالكية فلا دليل عليها . وأما أدلة  –والله أعلم  -والراجح  

 الجمهور فهي ضعيفة لما ةقدم .
 

 مسائل مبنية على القول بانتفاء القصاص عن الأب 
   الأولىسألة الم
أو من قبل الأم ، في قو  ألثر  ، وسواء لان من قبل الأبالحكم لجد وإن علا لالأب في ه ا ا

نه والد ، فيدخل في عموم النص ; ولأن ،ل  حكم يتعلق بالوسدة ، لأمسقطي القصاص عن الأب 
فاستوى فيه القريب والبعيد ، لالمحرمية ، والعتق إ،ا ملكه ، والجد من قبل الأم لالجد من قبل الأب ; 

 .ليه وسلم } في الحسن : إن ابني ه ا سيد {لأن ابن البنع يسمى ابنا ، قا  الن   لى الله ع
وخال  في ،ل  الحسن بن حي فأوجب القصاص على الجد دون الأب ، وه ه التفرقة س دليل 

 عليها.
  الثانية سألةالم
الصحيح من الم هب وعليه العمل عند مسقطي القصاص عن الأب .  علىفي ،ل  لالأب  موالأ

 .على أنه س يسقط عن الأم وروي عن أحمد ، رحمه الله ، ما يد 
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} س لحديث الأو  في ه ه المسألة القو  الصحيح على فرض  حة انتفاء القصاص عن الأب فو 
، فكانع أولى بنفي يقتل والد بولده { . ولأنها أحد الوالدين ، فأشبهع الأب ، ولأنها أولى بالبر 

 .القصاص عنها
في  سبقالأب ، أو من قبل الأم ; لما ن قبل والجدة وإن علع في ،ل  لالأم ، وسواء في ،ل  م

 الجد . 
 المسألة الثالثة  

لان الوالد مساويا للولد في الدين والحرية ، أو صالفا له في ،ل  ; ما إ،ا  –على الم هب –يستوي 
لأن انتفاء القصاص لشرف الأبوة ، وهو موجود في لل حا  ، فلو قتل الكافر ولده المسلم ، أو قتل 

باه الكافر ، أو قتل العبد ولده الحر ، أو قتل الحر ولده العبد ، ا  ب القصاص لشرف المسلم أ
 الأبوة فيما إ،ا قتل ولده ، وانتفاء المكافأة فيما إ،ا قتل والده .

 
 المانع الثاني   البنوة 

ق ، قو  عامة أهل العلم ; منهم مال  ، والشافعي ، وإسحاين  في يقتل الولد بكل واحد من الأبو 
 وأ حاب الرأي . 

عن أحمد ، رواية ثانية ، أن اسبن س يقتل بأبيه ; لأنه ممن س ةقبل شهادةه له بحق  الأ حابوحكى 
 . ب ، فلا يقتل به لالأب مع ابنهالنس

; للآيات ، والأخبار ، وموافقة القياس ، ولأن الأب أعظم حرمة وهو الصحيح والم هب أنه يقتل به 
فإ،ا قتل بالأجن  ، فبالأب أولى ، ولأنه يحد بق فه ، فيقتل به ، لالأجن  . وس  وحقا من الأجن  ،

يصح قياس اسبن على الأب ; لأن حرمة الوالد على الولد آلد ، واسبن مضاف إلى أبيه فاللام 
 التملي  ، بخلاف الوالد مع الولد . 

 :الله عليه وسلم حديثين متعارضين عن سراقة ، عن الن   لى  الأ حابوقد ،لر 
 أحدنىا : أنه قا  : } س يقاد الأب من ابنه ، وس اسبن من أبيه { . 

 والثاني : أنه } لان يقيد الأب من ابنه ، وس يقيد اسبن من أبيه . { رواه البم ي . 
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وس  وه ان الحديثان ; الحديث الأو  س نعرفه ، وا نجده في لتب السنن المشهورة ،قا  ابن قدامة: "
أظن له أ لا ، وإن لان له أ ل فهما متعارضان متدافعان ،  ب اطراحهما ، والعمل بالنصوص 

 .اها "الواضحة الثابتة ، والإجماع ال ي س هوز صالفته
 إرث القاتل للدم     المانع الثالث
 ةل أو ولده بعض دمه ، فلا قصاص ، وعلى ه ا :: متى ور  قا قال أهل العلم

 أو ولده فلا قصاص لأنه س يتبعض.أخا زوجته فورثته ، ثم ماةع فورثها القاةل  فلو قتل -1
 أو جزء منه سبنها سقط القصاص . لو قتلع أخا زوجها فصار القصاصو  -2
 .أخاه ، فورثه ابنه ، أو أحدا ير  ابنه منه شي ا من ميراثه ، ا  ب القصاصولو قتل  -3
لولده ، وس  ب  لد ا  ب القصاص لأنه لو وجب وجبو  ولو قتل أحد الزوجين  احبه ولهما-4

 لولد قصاص على أبيه .
وعلى ما سبق ةرجيحه فإنه يقتص من الوالد ولو ور  ولده القصاص، أما إن ور  القاةل الدم فلا 

 .قصاص لأن القصاص س يتبعض
 المانع الرابع  الزوجية 

لأنه لو وجب  -على رأي الجمهور  –ص لد ا  ب القصالو قتل أحد الزوجين  احبه ولهما و 
 .لولده ، وس  ب لولد قصاص على أبيه وجب

فإن ا يكن للمقتو  ولد منهما ، وجب القصاص ، في قو  ألثر أهل العلم ; منهم عمر بن عبد 
 العزيز ، والنخعي ، والثوري ، والشافعي ، وأ حاب الرأي . 

 ; لأنه ملكها بعقد النكاح فأشبه الأمة .  مطلقا  س يقتل الزوج بامرأةه  وقال الزهر   
عمومات النص ، ولأنهما شخصان متكاف ان ، يحد لل واحد منهما ل،  الصحيح قو  الجمهورو 

وإنما مل  بق ف  احبه ، فيقتل به ، لالأجنبيين . وقوله : إنه ملكها . غير  حيح ، فإنها حرة ، 
ها ورثتها ، وس ير  منها إس قدر ميراثه ، ولو قتلها ; وله ا هب ديتها عليه ، ويرث منفعة اسستمتاع

 غيره ، لان ديتها أو القصاص لورثتها ، بخلاف الأمة .
 المانع الخامس  وقوع القتل في دار الكفر 

 اختل  أهل العلم في ،ل  على قولين :
 القول الأول  
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ر ، ا يضمنه بقصاص وس س  ب القصاص بالقتل في غير دار الإسلام ، فإن ا يكن المقتو  هاج
دية ، عمدا قتله أو خطأ ، وإن لان قد هاجر ، ثم عاد إلى دار الحرب ، لرجلين مسلمين دخلا دار 

ولو قتل رجل أسيرا مسلما في ،  الحرب بأمان ، فقتل أحدنىا  احبه ، ضمنه بالدية ، وا  ب القود
 . دار الحرب ، ا يضمنه إس بالدية ، عمدا قتله أو خطأ . 

 .وحكي عن أحمد رواية لقوله وه ا هو رأي أبي حنيفة ، 
والدور عند أبي حنيفة إما دار حرب أو دار إسلام ، وما عدا دار الإسلام ةسمى عندهم دار حرب 

 ولو لانع بلد عهد.
 وحجة هذا الرأ   

سوادهم أن لون القتيل في دار الحرب يور  شبهة في عصمته ، لأنه يكثر سواد الكفار ، ومن لثر 
 قد يتع ر معه اسستيفاء.  فهو منهم دارا  س دينا  . وأيضا  فإن وقوع الجناية في دار الحرب

 القول الثاني  
س يشبط في وجوب القصاص لون القتل في دار الإسلام ، بل متى قتل في دار الحرب مسلما عامدا 

 . عالما بإسلامه ، فعليه القود ، سواء لان قد هاجر أو ا يهاجر 
 الجمهور ، وعليه الم هب.وبه ا قا  
 :والأدلة 

  في وجوب القصاص بين المسلمين.الآيات والأخبار عموم  -1
 .، لما لو قتله في دار الإسلام  ولأنه قتل من يكاف ه عمدا ظلما ، فوجب عليه القود -2
م ، لدار ولأن لل دار  ب فيها القصاص إ،ا لان فيها إمام ،  ب وإن ا يكن فيها إما-3

   الإسلام .
 

 المطلب الخامس 
 استيفاء القصاص 

 الفرع الأول   تعريفه  
 المقصود باستيفاء القصاص أي ةنفي ه والمطالبة به . 

 : فعل مجني عليه ، أو فعل وليه ، بجان مثل فعله أو شبهه .  ويعرفه الفقهاء بأنه
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 شرح التعريف   
 د على ما دون النفس .: أي في حا  الجناية العم فعل مجني عليه

 : أي في حا  لون الجناية على النفس .       فعل وليه
 : المقصود به الجاني المتعمد .    بجان       
: ه ا القيد يبين أن الواجب في القصاص المماثلة تماما  ، فإ،ا لانع الجناية بالخنق       مثل فعله

  –لما سيأتي   –لقصاص التحريق ، وهك ا فيقتص بالخنق ، وإن لانع بالتحريق فالواجب في ا
: أي قد يقتص من الجاني بطريقة ةشبه جنايته وس تماثلها تماما  ، وه ا يكون في       أو شبهه
 حالتين : 
: أن يكون القصاص  لة ةشبه آلة الجناية ، مثل أن يطعنه بخنجر أو بسكين فمن   الأولى الحال

  يشه الخنجر والسكين ، ومثل ،ل  أن يقتله بمسدس الممكن أن يطعنه بالسي  ، لأن السي
 فيقتص منه ببندقية . 

: أن يتع ر استعما  الآلة التي استخدمها الجاني في جنايته ، مثل أن يسقيه مسرا   الثانية الحال
حتى يهل  ، فليس لولي الدم أن يسقيه الخمر حتى ذوت ، ولكن من الممكن أن يسقيه ماء  حتى 

 ذوت . ينتفخ بطنه و 
 

    شروط استيفاء القصاص   الثانيالفرع 
 يشترط لاستيفاء القصاص ثلاثة شروط   

 
  الشرط الأول   أن يكون مستحق القصاص ) أ  ولي الدم   مكلفاً  

 وقد اختل  أهل العلم في مسألتين :أي بالغا  عاقلا  ، 
 : بيا  أو مجنونا  إ،ا لان مستحق القصاص المسألة الأولى   

 : هل العلم في ،ل  قوسنولأ
 :  القول الأول

ي وس للحالم أن الجاني يحبس حتى يبل  الص  ويفيق المجنون ، وليس لأب وس للو 
 .  في الرواية المشهورة وه ا م هب الشافعي وأحمداستيفا ه،
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 استدلوا   
ين أن معاوية حبس هدبة بن خشرم في قصاص حتى بل  ابن القتيل ، وب   الحسن والحس .1

وسعيد بن العاص سبع ديات سبن القتيل فلم يقبلها ، ولان ،ل  بمحضر من الصحابة فلم 
 ينكر فكان إجماعا  سكوةيا  .  

 ولأن القصاص ثبع لما فيه من التشفي واسنتقام ، وس يحصل ،ل  لمستحقه باستيفاء غيره .  .2

 :  القول الثاني
ول ل  الحكم في الو ي والحالم في الطرف نون ، أن لأب استيفاء القصاص نيابة عن الصغير والمج

  .وه ا م هب الحنفية والمالكيةدون النفس  ، 
 وعن أحمد في الرواية الأخرى أنه  وز لأب فقط استيفا ه.

  واستدلوا  
 بأن القصاص أحد بدلي النفس ، فكان لأب استيفا ه لالدية . 

 حتى يبل  .  ن الدية ويحتفظ له بهيبه مإ، من المعلوم أن لأب أن يستوفي للابن نص
 نوقش 

ف القصاص فإن بأن القصاص يخال  الدية فإن الغرض من الدية يحصل باستيفاء الأب بخلا -1
 الغرض منه التشفي.

ول ل  فإن الدية إنما ذل  استيفاءها إ،ا ةعينع والقصاص ا يتعين بعد سحتما  أن يعفو  -2
 اسبن . 

، وعليه فإن الجاني يحبس حتى يبل  الص  أو يفيق المجنون ، ويستثنى من والراجح هو القو  الأو  
وه ا هو  ما إ،ا لان مستحق القصاص مجنونا  واحتاج إلى النفقة فللولي العفو إلى الدية ،،ل  

 ، لأنه ليس له حالة معتادة ينتظر فيها إفاقته بخلاف الص  ، فإن لان  غيرا  المشهور من الم هب ، 
فليس للولي العفو إلى الدية ول ل  ليس له حق المطالبة بالقصاص ،  س يحتاج إلى نفقة أو مجنونا  
وإنما استثني العفو إلى الدية لأن في ،ل  مصلحة محضة وس العفو مطلقا  إلى غير ما  ، مطلقا  ، 

 لمستحق القصاص ) المجنون ( وللجاني .
 فقة ففيه وجهان :أما إن لان مستحق القصاص  غيرا  محتاجا  إلى الن

 أحدنىا:أن لوليه العفو إلى الدية،و ححه في المغني و وبه في الإنصاف.
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: ليس لوليه ،ل  لأن له غاية ينتظر فيها ، ونفقته في  -وهو المشهور في الم هب-والوجه الآخر 
 بيع الما .وه ا هو الأقرب ، والله أعلم.

 ئباً أو غير مكلف المسألة الثانية   إذا كان بعض مستحقي القصاص غا
ألثر من واحد ، ا  ز لبعضهم استيفاء القود إس بإ،ن الباقين ، فإن لان بعضهم ورثة القتيل إ،ا لان 

 بين أهل العلم.بغير خلاف غائبا ، انتظر قدومه ، وا  ز للحاضر اسستقلا  باسستيفاء ، 
 فاختل  أهل العلم :وإن لان بعضهم  غيرا أو مجنونا ،  

 ليس لغيرنىا اسستيفاء حتى يبل  الصغير ويفيق المجنون . الأول    القول
 وهو ظاهر م هب أحمد.والشافعي ، وأبو يوس  ، وإسحاق ، وبه ا قا  

 واستدلوا بما يأتي 
لاس ، لما لو  أنه قصاص غير متحتم ، ثبع لجماعة معينين ، فلم  ز لأحدهم استيفا ه استق -1

 . ر وغائبلان بين حاض
 .أحد بدلي النفس ، فلم ينفرد به بعضهم لالدية لأنه و  -2

 للكبار العقلاء استيفا ه . والقول الثاني  
 ورواية عن أحمد. ومال ،أبوحنيفة ، وبه قا  

إ،ا اشبلوا في قتله وجب القود على واختار شيخ الإسلام ابن ةيمية ه ا القو  ، حيث قا  : " 
ة أن يقتلوا ولهم أن يعفوا . فإ،ا اةفق الكبار من الورثة على  قتلهم جميعهم باةفاق الأئمة الأربعة وللورث

فلهم ،ل  عند ألثر العلماء : لأبي حنيفة ومال  وأحمد في إحدى الروايتين . ول ا إ،ا وافق ولي 
  . "الصغار الحالم أو غيره على القتل مع الكبار فيقتلون 

 واستدلوا بما يأتي 
فلم ينكر عنهما ، قتل ابن ملجم ، قصا ا ، وفي الورثة  غار ، أن الحسن بن علي رضي الله -1

 .،ل 
 . استيفاء القصاص نوع وسية، والصغير ليس له وسيةولأن  -2
 أدلة الفريق الثاني بما يأتي  حي  هو القول الأول ويجاب عن الصو 
عتقدا لفره ، متقربا أما ابن ملجم ، فقد قيل : إنه قتله بكفره ، لأنه قتل عليا مستحلا لدمه ، م -أ

ب ل  إلى الله ةعالى . وقيل : قتله لسعيه في الأرض بالفساد ، وإظهار السلاح ، فيكون لقاطع 
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الطريق إ،ا قتل . وقتله متحتم ، وهو إلى الإمام ، والحسن هو الإمام ، ول ل  ا ينتظر الغائبين من 
على  الفريقان فقد اةفقصا ا ، في وجوب انتظارهم ، وإن قدر أنه قتله ق وس خلافالورثة . 

 . يصح اسحتجاج بهخلافه ، فكي  
الدليل على أن للصغير ابن قدامة بقوله : " عنه وأما قولهم إنه ليس للصغير وسية فقد أجاب  -ب

سستحقه ، ولو نافاه الصغر مع غيره لنافاه  والمجنون فيه حقا أربعة أمور ; أحدها ، أنه لو لان منفردا
وسية النكاح . والثاني ، أنه لو بل  سستحق ، ولو ا يكن مستحقا عند الموت ا يكن منفردا ، ل

مستحقا بعده ، لالرقيق إ،ا عتق بعد موت أبيه . والثالث : أنه لو  ار الأمر إلى الما  ، سستحق ، 
ستحقه ولو ا يكن مستحقا للقصاص لما استحق بدله ، لالأجن  . والرابع : أنه لو مات الصغير س

 ". ورثته ، ولو ا يكن حقا ا يرثه ، لسائر ما ا يستحقه 
 

    مسألة
بس حتى يبل  الص  ويفيق المجنون لفعل معاوية لل موضع  ب تأخير اسستيفاء فيه فإن القاةل يح
  رضي الله عنه بهدبة ولان ،ل  بمحضر من الصحابة.

 : فلم س يخلى سبيله لالمعسر بالدين ,  فإن قيل
 أن في تخليته ةضييعا  للحق لأنه س يؤمن هربه .  لجواب  فا

 والفرق بينه وبين المعسر من أوجه   
 أن قضاء الدين س  ب مع الإعسار ، فلا يحبس بما س  ب ، والقصاص هاهنا واجب .  الأول  
اهنا الحق أن المعسر إ،ا حبسناه ةع ر الكسب لقضاء الدين فلا يفيد بل يضر الجانبين وه الثاني  

 نفسه يفوت بالتخلية .
أنه قد استحق قتله ، وفيه ةفويع نفسه ونفعه ، فإ،ا ةع ر ةفويع نفسه جاز ةفويع نفعه الثالث  
 لإمكانه.

فإن أقام القاةل لفيلا  بنفسه ليخلي سبيله ا  ز ، لأن الكفالة س ةصح في القصاص ، فإن فائد ا 
ار المكفو  به فلا ذكن استيفا ه من غير القاةل فلم ةصح استيفاء الحق من الكفيل فإن ةع ر إحض

 الكفالة به لالحد . 
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 الشرط الثاني   اتفاق الأولياء المشتركين فيه   
 وفيه مسائل   

 المسألة الأولى   من هم أولياء الدم   
 اختلف أهل العلم في تحديد أولياء الدم على أربعة أقوال   

  القول الأول  
 ق لجميع الورثة من الرجا  والنساء ، والكبار والصغار . أن القصاص ح

 وه ا م هب جمهور أهل العلم من الحنفية والشافعية والحنابلة . 
 واستدلوا بما يلي   

ما روى أبو شريح الخزاعي عن الن   لى الله أنه قا  : )) فمن قتل له قتيل بعد مقالتي ه ه  أولًا  
خ وا العقل أو يقتلوا (( أخرجه أبو داود والنسائي وأ له في الصحيحين فأهله بين خيرةين : إما أن يأ
 من حديث أبي هريرة بمعناه . 

)) فأهله (( يشمل الرجا  والنساء ومنهم المرأة ، والدليل على أن الزوجة من الأهل ما ثبع في 
  أ،اه في أهلي رني من رجل بلعليه الصلاة والسلام : )) من يع  الصحيحين في قصة الإف  في قوله

وما علمع على أهلي إس خيرا  ، وما لان يدخل على أهلي إس معي (( يريد عائشة ، وقا  له 
 أسامة : أهل  وس نعلم إس خيرا  . 

عن زيد بن وهب أن عمر أتي برجل قتل قتيلا  بإسناد  حيح ما روى عبد الرزاق في مصنفه  ثانياً  
مرأة المقتو  ، وهي أخع القاةل : قد عفوت عن حقي ، فقا  قتلوه فقالع ايفجاء ورثة المقتو  ل

 عمر : الله ألبر عتق القتيل (( .
، وزوا  الزوجية س ذنع استحقاق القصاص لما ا ذنع من ور  الدية ور  القصاصولأن  ثالثاً  

 استحقاق الدية وسائر حقوق الموروثة . 
 فقط . أن القصاص حق للعصبة من ال لور  القول الثاني  

 فلا دخل فيه للنساء مطلقا  ، وس لزوج وس لأخٍ لأم أو جدٍ لأم . 
ن الأخ الشقيق : اسبن وابن اسبن وإن نز  ، والأب والجد وإن علا ، والأخ الشقيق واب والعصبة هم

. لشقيق وإن علا والعم لأب وإن علالأب وابن الأخ لأب وإن نز  ، والعم اوإن نز  ، والأخ 
 بالعصبة هنا العصبة بالنفس فلا يستحق عا ب بالغير وسمع الغير سشباط ال لورة فيه . والمقصود 
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وه ا المشهور من م هب المالكية ] على ةفصيل لهم في ،ل  فإنهم يورثون النساء حق القصاص 
 بثلاثة شروط عندهم [ واختيار شيخ الإسلام ابن ةيمية . 

 وحجة هذا القول   
 جنايته، فتستحق دمه إ،ا جني عليه، لأن الغنم بالغرم. لأن العصبة ةعقل عنه .1

 ويناقش 
العاقلة بالإجماع، وموجب  االقتل الخطأ، أما العمد فلا ةتحمله بأن العصبة ةعقل عنه جنايته في

العصبة دية الخطأ مع  ا يستحق ، فإ،ا مستحق للورثة س للعصبة اةفاقا   -ةوهو الدي–القتل الخطأ 
عنه من باب  اس يعقلونه جناية العمد التيخطأه فأن س يستحقوا دمه في عنه  لونهم يعقلون

 أولى.
أبي هريرة قا  } : قضى رسو   والدليل على أن من يستحق الدية غير من يتحمل العاقلة حديث

الله  لى الله عليه وسلم في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرة عبد أو أمة ، ثم إن المرأة التي 
عليها بالغرة ةوفيع ، فقضى رسو  الله  لى الله عليه وسلم بأن ميراثها لبنيها وزوجها وأن  قضى

 .متفق عليه. {العقل على عصبتها 

 القياس على الوسية في النكاح فإنها للعصبة . .2

 نوقش  
 . وسية في النكاح ثبتع بأدلة خا ةالقياس على وسية النكاح غير  حيح لأن البأن  

 ص ثبع لدفع العار والثأر فاختص به العصبات . ولأن القصا .3

 ويناقش 
 بعدم التسليم بأن القصاص ثبع لمجرد دفع العار.

  القول الثالث  
 أن وسية القصاص خا ة بال لور الوارثين من القرابة أو ،وي الأسباب . 

 فيدخل به ا الزوج والإخوة لأم والجد لأم . 
 فاختص به ال لور دون النساء . أن القصاص ثبع لدفع العار  وحجتهم  

 وه ا م هب الليث والأوزاعي . 
 ي  لأن ه ه التفرقة س دليل عليها ، وس يسلم بأن القصاص شرع لمجرد دفع العار . عوه ا القو  ض
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أن القصاص حق ل وي الأنساب ) أي الأقارب ( من الرجا  والنساء دون الزوجين  القول الرابع  
 الم هب المالكي . وه ا أحد الأقوا  في 

: )) فأهله (( قالوا : وأهله  -في حديث أبي شريح المتقدم  –استدلوا بقوله عليه الصلاة والسلام 
 ،وو رحمة . 

 وقد سبق الرد على ،ل  وبيان أن الزوجة من الأهل . 
 مسألة  

ر مصلحة س ةشهي واختياره اختيافالأمر إلى السلطان ; لالمسلم الجديد ، ل من س وار  له ،  تِ إ،ا قي 
العفو على ما  فله ،ل  ، وإن أحب العفو إلى غير  اختاروإن القصاص فله ،ل  ،  اختارفإن ، 

 ما  ا ذلكه ; لأن ،ل  للمسلمين وس حظ لهم في ه ا .
هل من شرط استيفاء القصاص اتفاق الأولياء أم أنه إذا طالب به أحدهم أو  المسألة الثانية  
 بع هم نفذ ؟   

 تل  أهل العلم في ،ل  على قولين:اخ
 القول الأول  

 .،هب عامة أهل العلم إلى أن من شرط استيفاء القصاص اةفاق الأولياء المشبلين فيه 
 ".إ،ا عفا بعض المستحق للقود سقط ولان حق الباقين في الديةقا  شيخ الإسلام ابن ةيمية: " 

 : والأدلة 
يه رجل قتل رجلا  فجاء أوسد المقتو  وقد عفا بعضهم ، لما روى ابن أبي شيبة أن عمر رفع إل .1

فقا  عمر سبن مسعود : ما ةقو  , فقا  : إنه قد أحرز من القتل فضرب على لتفه وقا  :  
 لني  ملء علما  . ولان ه ا بمحضر من الصحابة وا ينكر .

بإسناد مصنفه  عبد الرزاق فيال ي أخرجه  وه ا الأثر فيه ضع ، والأ ح منه الأثر المتقدم
قتلوه فقالع امرأة يعن زيد بن وهب أن عمر أتي برجل قتل قتيلا  فجاء ورثة المقتو  ل حيح 

  عمر : الله ألبر عتق القتيل ((. المقتو  ، وهي أخع القاةل : قد عفوت عن حقي ، فقا  
ض فإ،ا أسقطه بعضهم سرى إلى الباقي لالطلاق ولأن القصاص حق مشبك س يتبع .2

 والعتاق .
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ولأن القصاص حق مشبك مبناه على الدرء والإسقاط ، فإ،ا أسقطه بعضهم سرى إلى  .3
  الباقي.
 القول الثاني 

وعليها العمل عند  ،والإمام مال  في رواية ابن القاسم عنه ،والظاهرية ،و،هب بعض أهل المدينة
 القصاص س يسقط بعفو بعض الشرلاء.إلى أن  ،المشهور في الم هب المالكيالمغاربة ، وهي خلاف 

 وحجتهم 
 لأن حق غير العافي ا يرض بإسقاطه ، وقد ةؤخ  النفس ببعض النفس بدليل قتل الجماعة بالواحد . 
والصحيح هو القو  الأو  لقوة أدلته ، وس يصح القياس على قتل الجماعة بالواحد لأن من شرط 

 به أن يكون فعل لل واحد منهم  الحا  للقتل لما ةقدم . قتلهم
وعلى ه ا فإ،ا عفا البعض فللباقين حقهم من الدية على الجاني بغير خلاف ممن قا  بسقوط 

  القصاص.
 

 باستيفاء القصاص دون البقية ؟ المسألة الثالثة   ما الحكم إذا انفرد بعض الأولياء أو أحدهم
   لهذه المسألة ثلاث حالات

   أن ينفرد أحدهم بقتله بعد أن يتفق جميع الأولياء على قتله  الحال الأولى
 فاختل  أهل العلم في ،ل  على قولين :

 عليه القصاص.القول الأول   
 وهو أحد قولي الشافعي.

 هم  وحجج
 ..قتله هممنوع منمتعدٍ بقتله فهو لأنه -1
ما لو اشبك ، بدليل ف بعض النفسبإةلا  بقد والقصاص  ،بعضه غير مستحق لهلأن و  -2

 .الجماعة في قتل واحد
 سقصاص عليه.   القول الثاني

 .لشافعي القو  الآخر لو ، وأحمد  وبه ا قا  أبو حنيفة 
 هم  وحجج
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 لأن القتل وافق محله. -1
 بها لأن النفس س ةؤخ  ببعض نفس. ولأنه قتل نفسا  يستحق بعضها فلم  ب قتله-2
لما لو لان لأن له شبهة فيه ،  استحقاق القتل ، فلم  ب عليه القصاص ،  نه مشارك فيولأ-3

 .مشارلا في مل  الجارية ووط ها 
عل لل واحد  وإنما القصاص بقتل بعض النفس ،  ه س بفإن، إ،ا قتل الجماعة واحداما ويفارق 

عل الواحد منهم ، لأن من شرط القصاص في قتل الجماعة بالواحد أن يكون فمنهم قاةلا لجميعها
 . موجبا  للقصاص لو انفرد

 منه. على الإمام وةعديه ، وس يقتصوعلى ه ا فيعزرسفتياةه  وه ا القو  هو الصحيح .
 حقه من القصاص سقط بغير اختياره.  ب للولي ال ي ا يقتل قسطه من الدية لأن وفي ه ه الحا 

 , وهل يجب ذلك على قاتل الجاني أو في تركة الجاني
  . وللشافعي قولان  في المذهب فيه وجهان 

 يرجع على قاةل الجاني ; لأنه أةل  محل حقه ، فكان الرجوع عليه بعوض نصيبه.  أحدهما  
ويرجع ورثة الجاني على قاةله بدية موروثهم إس قدر حقه منها. وه ا يرجع في ةرلة الجاني ،   والثاني 
  الم هب.

 : ويفيهر الفرق بين القولين
و لان الجاني أقل دية من قاةله ، مثل امرأة قتلع رجلا له ابنان ، فقتلها أحدنىا بغير إ،ن ل -1

للآخر نص  دية أبيه في ةرلة المرأة التي قتلته ، ويرجع ورثتها بنص  على الوجه الثاني : الآخر ، ف
يقتل على أخيه ديتها على قاةلها ، وهو ربع دية الرجل . وعلى الوجه الأو  ، يرجع اسبن ال ي ا 

بنص  دية المرأة ; لأنه ا يفوت على أخيه إس نص  المرأة ، وس ذكن أن يرجع على ورثة المرأة 
  .ها أةل  جميع الحقبشيء ; لأن أخاه ال ي قتل

: يرجع على ةرلة الجاني . وله  يلع عليه ، ومل  مطالبته ، فإن قالرجو حكم  حة إبراء من  -2
: يرجع  يلالشري  ، أو ا ذكنهم . وإن ق، سواء أمكن ورثته أن يستوفوا من ةرلة ، فله الأخ  منها 

 سواء لان شريكه موسرا أو معسرا .على شريكه . ا يكن له مطالبة ورثة الجاني ، 
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 لا هتمع عقوبتان على عمل أنه  ب على قاةل الجاني لأنه ةعدى بفعله ، ول في ذلك والصحي  
أو نصيبه في دية 5ى قاةل الجاني بالأقل من: نصيبه في دية مورثه، واحد . وعلى ه ا فيرجع عل

  الجاني.
 

   أن يقتله الشريك الذ  ع يعف بعد علمه بعفو شريكه   الحال الثانية
فعليه القصاص سواء حكم به حالم أو ا يحكم ، لأنه قتل معصوما  مكاف ا  له عمدا  يعلم أن س حق 

  أهل العلم.وه ا ما عليه جماهيرله فيه . 
وقيل : س  ب القصاص لأن له فيه شبهة لوقوع الخلاف فيه ، والصحيح القو  الأو  ، لأن 

 اسختلاف س يسقط القصاص ، فإنه لو قتل مسلما  بكافر قتل به مع اسختلاف في قتله.
ير أهل جماه وبه ا قا فإن لان القاةل هو العافي ، فعليه القصاص سواء عفا مطلقا أو إلى ما  . 

. وروي عن الحسن : ةؤخ  منه الدية ، وس يقتل . وقا  عمر بن عبد العزيز : الحكم فيه إلى  العلم
 السلطان . 

 والصحيح أن عليه القصاص، والأدلة على ،ل :
قوله ةعالى : } فمن اعتدى بعد ،ل  فله ع اب أليم { . قا  ابن عباس ، وعطاء ، والحسن ،  -1

 أي بعد أخ ه الدية . وقتادة في ةفسيرها : 
س أعفي من عن جابر بن عبد الله ، قا  : قا  رسو  الله  لى الله عليه وسلم : } وعن الحسن  -2

 قا  ابن لثير : " أي س أقبل منه الدية" . قتل بعد أخ ه الدية {.
  ولأنه قتل معصوما مكاف ا ، فوجب عليه القصاص ، لما لو ا يكن قتل . -3
 

 :  أن يقتله قبل أن يعلم بالعفوالثالثةالحال 
 فقد اختلف أهل العلم في ذلك على ثلاثة أقوال 

، س فرق بين أن يكون الحالم قد حكم بالعفو أو ا يحكم به و  ;مطلقا  ، عليه القصاص  الأول  
 . لأنه قتل عمد عدوان لمن س حق له في قتله

 وه ا أحد قولي الشافعي.
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م ، أما قبل حكم الحالم الم ، لزمه القصاص ، علم بالعفو أو ا يعلمتى قتله بعد حكم الح الثاني 
 فلا قصاص.

 وه ا هو المشهور عند الشافعية.
س فرق بين أن يكون الحالم قد حكم بالعفو أو ا س قصاص عليه ، وإنما عليه الدية ، و الثالث  
، لالوليل إ،ا قتل بعد عفو ولأنه معتقد بثبوت حقه فيه والأ ل بقا ه ، لوجود الشبهة  . يحكم به

 المولل قبل علمه بعفوه .
 وه ا قو  الأحناف والحنابلة.

 وه ا القو  هو الصحيح ، وللإمام ةعزيره على ،ل .
عليه بوجوب الدية ; إما لكونه مع ورا ، وإما للعفو عن القصاص ، فإنه يسقط عنه منها  ومتى حكم

لباقي ، فإن لان الولي عفا إلى غير ما  ، فالواجب ما قابل حقه على القاةل قصا ا ، و ب عليه ا
وعليهم نصيب لورثة القاةل ، وس شيء عليهم ، وإن لان عفا إلى الدية ، فالواجب لورثة القاةل ، 

 .العافي من الدية
 

 الشرط الثالث   أن يؤمن في الاستيفاء أن يتعدى الجاني إلى غيره   
 والأدلة على ذلك   

 لا يسرف في القتل (( وإ،ا أفضى القتل إلى التعدي ففيه إسراف . قوله ةعالى : )) ف .1
أنه قا  )) إ،ا قتلع المرأة عمدا  ا ةقتل حتى   لى الله عليه وسلم . ما روى ابن ماجة عن الن  2

وإن زنع ا ةرجم حتى ةضع ما في بطنها ن لانع حاملا  ، وحتى ةكفل ولدها، ةضع ما في بطنها إ
 (( وإسناده ضعي  . وحتى ةكفل ولدها 

قا  للغامدية التي زنع : )) ارجعي حتى ةضعي  الن   لى الله عليه وسلم . وثبع في الصحيح أن 3
 ثم قا  لها : ارجعي حتى ةرضعيه (( وفي رواية : )) حتى ةفطميه (( .  –ما في بطن  

 . ولأن ه ا إجماع أهل العلم ، وممن حكى الإجماع ابن قدامة وابن حزم . 4
إ،ا وجب القصاص على امرأة حامل أو امرأة حائل فحملع ا ةقتل  بناءً عليه قال أهل العلم  و 

حتى ةضع الولد وةسقيه اللبأ ) واللبأ : أو  اللبن عند الوسدة وهو مفيد للطفل ( ، ثم إن وجد من 
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يرضعه  يرضعه أعطي الولد لمن يرضعه وقتلع لأن غيرها يقوم مقامها في إرضاعه وإن ا يوجد من
 ةرلع حتى ةفطمه لحولين . 

والقصاص من الحامل فيما دون النفس لالقصاص بالنفس فلا يقتص منها حتى ةضع حاملها ، والحد 
 بالرجم لالقصاص . 

وإن اقتص من حامل فقد أخطأ ، وأخطأ السلطان ال ي مكنه من اسستيفاء ، وعليهما الإثم إن لانا 
ن علم أحدنىا أو فرط ، فالإثم عليه ، ثم ننظر ; فإن ا ةلق الولد ، عالمين ، أو لان منهما ةفريط ، وإ

فلا ضمان فيه ; لأنا ا نتحقق وجوده وحياةه ، وإن انفصل ميتا أو حيا لوقع س يعيش في مثله ، 
ويرجع في  مات من الجناية ، وجبع فيه دية .ففيه غرة ، وإن انفصل حيا لوقع يعيش مثله ، ثم 

 ما إلى نفس التفصيل السابق في اجتماع المباشر والمتسبب. ديد الضامن منه
 الفرع الثاني   مسائل تتعلق بتنفيذ القصاص   

 القصاص إلا بإذن السلطان أو نائبه    المسألة الأولى   لا يستوفى
وه ا بإجماع أهل العلم ، سفتقاره  إلى اسجتهاد ، وس يؤمن فيه من الحي  فقد يقتل من س يستحق 

 تل ، فلو ةعدى ولي الدم وقتل بدون إ،ن الإمام فعليه التعزير سفتياةه على ولي الأمر . الق
 ولكن هل يجب ح ور الإمام أو نائبه عند التنفيذ   

 في هذا خلا    
ف هب بعض أهل العلم ) الشافعية والحنابلة ( إلى أنه  ب حضور الإمام أو نائبه لأنه أمر يفتقر إلى 

 الحي  فيه فلا يؤمن الحي  مع قصد التشفي . اسجتهاد ويحرم 
 : ) الحنفية والمالكية واختيار شيخ الإسلام ابن ةيمية ( أنه س  ب واستدلوا :  والقول الثاني
برجل يقوده  الن   لى الله عليه وسلم بما روى مسلم في  حيحه أن رجلا  أةى إلى  .أ

: الن   لى الله عليه وسلم   بنسعته ، فقا  : إن ه ا قتل أخي فاعبف بقتله فقا
 )) ا،هب فاقتله (( . 

 ولأن اشباط حضوره س يثبع إس بدليل وس دليل على ،ل  .  .ب
 

والصحيح هو القو  الأو  ، لأنه س يؤمن من الحي  مع قصد التشفي ، وأما الحديث فليس  ريحا  
لصلاة والسلام : )) إن قتله فهو في الدسلة على المقصود فإن في آخره أن الرجل لما ولى قا  عليه ا
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عليه الصلاة والسلام ليس على ظاهره ، وله ا خلى الرجل سبيله وا الن  مثله (( فالإ،ن السابق من 
 يقتله . 

 
 المسألة الثانية    هل يمكن ولي الدم من الاستيفاء بنفسه ؟ 

ن منه لقوله ةعالى : )) ومن قتل إن لان الولي يحسن اسستيفاء ويقدر عليه بالقوة والمعرفة فإنه ذك 
مظلوما  فقد جعلنا لوليه سلطانا  (( وقا  عليه الصلاة والسلام : )) من قتل له قتيل فأهله بين خيرةين 

التشفي وتمكينه منه أبل   ولأن المقصود منهأخرجه أبوداود ، إن أحبوا قتلوا وإن أحبوا أخ وا الدية (( 
 . في ،ل 

فاء فينظر إن لان هناك شخص معين من قبل الإمام لتنفي  القصاص فإنه وإن ا يكن يحسن اسستي
 يتولى إقامته ، ، وإن ا يوجد فيؤمر الولي بتوليل من يحسن اسستيفاء ، وةكون أجرةه على الولي . 

فإن لان الولي س يحسن اسستيفاء وادعى أنه يحسنه فمكنه السلطان فضربه بالسي  في غير عنقه ، 
ه فعل ،ل  متعمدا  عزر ، وإن قا  أخطأت ولانع الضربة قريبة من العنق قبل قوله مع فإن أقر أن

 ذينه ، وإن لان بعيدا  ا يقبل فلا ذكن من العود مرة أخرى . 
لدم جماعة أمروا بتوليل أحدهم وا  ز أن يتوسه جميعهم لما فيه من ةع يب الجاني ، اوإن لان أولياء 

 حد منهم يحسن اسستيفاء أقرع بينهم . فإن ةشاحوا ولان لل وا
 
 المسألة الثالثة   يجب أن يكون الاستيفاء بآلة ماضية    

 لقوله ةعالى : )) فلا يسرف في القتل (( والقتل  لة لالة إسراف لما فيه من ةع يب الجاني . 
فأحسنوا القتلة ، ولقوله عليه الصلاة والسلام  : )) إن الله لتب الإحسان على لل شيء فإ،ا قتلتم 

وإ،ا ،بحتم فأحسنوا ال بحة ، وليحد أحدلم شفرةه وليرح ،بيحته (( رواه مسلم فإ،ا لان ه ا واجبا  في 
 البهيمة ففي الآدمي أولى . 

 
 المسألة الرابعة   في الآلة المستخدمة في القصاص    
 اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين    

 :  القول الأول



 

 122 

 القصاص في النفس إس بضرب العنق بسي  ولو لان الجاني قتله بغيره .   يستوكسأنه 
 وه ا م هب الحنفية والمشهور من م هب الحنابلة .

 استدلوا بما يلي   
قوله عليه الصلاة والسلام : )) س قود إس بالسي  (( أخرجه ابن ماجه والدارقطني والبيهقي  .1

 .من حديث أبي بكرة 
 فإنه لو  ار الأمر ،أحد بدلي النفس فدخل الطرف في حكم الجملة لالديةولأن القصاص  .2

 . إلى الدية ا  ب إس دية النفس

 .لجملة ، وقد أمكن ه ا بضرب العنقولأن القصد من القصاص في النفس ةعطيل وإةلاف ا .3

 :  القول الثاني 
إن قتله بحجر أو غرقه أو غير أنه يفعل بالجاني لما فعل ، فلو قطع يديه ثم قتله فعل به ل ل  ، و 

 ،ل  فعل به مثل فعله . 

 وه ا م هب المالكية والشافعية ورواية عن الحنابلة اختارها شيخ الإسلام ابن ةيمية وابن القيم .
 استدلوا   

 بقوله ةعالى : )) وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ((  .1
 بمثل ما اعتدى عليكم (( .  وقوله ةعالى : )) فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه .2

رض رأس يهودي لرضه رأس جارية من الأنصار بحجرين .  الن   لى الله عليه وسلم ولأن  .3
 متفق عليه .

 ولأن الله ةعالى قا  : )) والعين بالعين (( وه ا قد قلع عينه فيجب أن يقلع عينه .  .4

  منه مثل ما فعل . ولأن القصاص موضوع على المماثلة ولفظه يشعر به فيجب أن يستوفي .5

 .وه ا القو  هو الصحيح 
أبو حاتم : حديث منكر وقا  عبد  .. ((فهو ضعي  ، ضعفه أحمد وقا وأما حديث : )) س قود 

 .الحق وابن الجوزي : طرقه للها ضعيفة
وس يصح القياس على الدية فإن الغرض من الدية التعويض بخلاف الغرض من القصاص فإنه التشفي 

يصح قولهم : إن القصد من القصاص ةعطيل وإةلاف بالمجني عليه ، وس بالجاني بمثل ما فعل  والتنكيل
 الجملة ، فإن القصد منه معاقبة الجاني بمثل ما عمل بالمجني عليه . 
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 . 3وإ،ا قلنا للولي أن يستوفي مثل ما فعل بوليه فأحب أن يقتصر على ضرب عنقه فله ،ل  
السحر بمثل آلة الجناية ما إ،ا قتله بمحرم في نفسه لتجريع الخمر واللواط و  ويستثنى من جواز اسستيفاء

يدخل في دبره خشبة يقتله بها ،  قيل: إنهو يقتل بمثله اةفاقا ، ويعد  إلى القتل بالسي  .  فلا  نحوهو 
  و رعه الماء حتى ذوت . 
 وأما التحريق ففيه قولان  

الن   لى الله عليه ديث ابن عباس قا : قا  ق الله ةعالى ; لحس يحرق ; لأن التحريق محرم لح الأول 
رواه أبوداود ، وهو عند البخاري بلفظ "سةع بوا بع اب .وسلم : } س يع ب بالنار إس رب النار { 

 الله" .
 .  وأحمد وه ا م هب أبي حنيفة

عازب ، أن الن   لى الله  ; لما روى البراء بنورواية عن أحمد يحرق . وهو م هب الشافعي  والثاني  
من حرق حرقناه ، ومن غرق و  غرضنا له -أي اتخ ه غرضا  للسهام -من غرضعليه وسلم قا  : }

  رواه البيهقي وقا  : في إسناده بعض من  هل.غرقناه { .
 .ث الأو  على غير القصاصوحملوا الحدي

    ي .والصحيح هو القو  الأو  ، لعموم النص ، وأما حديث البراء فضع
 

 المسألة الخامسة   
إ،ا  ار الأمر إلى الدية إما بعفو الولي أو لون الفعل خطأ أو شبه عمد ، فالواجب دية واحدة على 
القو  الصحيح ، فلو قطع يديه ورجليه ثم قتله فلا هب إس دية واحدة ، وقيل هب دية الأطراف 

 ر{ الجراحة دخل في أر{ النفس . المقطوعة ودية النفس ، والصحيح هو القو  الأو  لأن أ
 المسألة السادسة  

                                                 

امة القصاص بمثل ليفية الجناية اختيارية وليسع إلزامية ، فلو رأى الإمام إقامة القصاص : ومنه يعلم أن إق 3 
بالسي  لتع ر ةنفي ه بمثل الجناية ، أو رضي أولياء الدم ب ل  ، جاز ،ل  ، والأ ل في اختيار السي  أداة 

، فإ،ا وجدت أداة أخرى أسرع للقصاص أنه أسرع للقتل وأنه يزهق روح الجاني بأيسر ما يكون من الأا والع اب 
حيث جوزت  –لما أفتع ب ل  لجنة الفتوى بالأزهر   –من السي  وأقل إيلاما  فلا مانع شرعا  من استعمالها 

استعما  الكرسي الكهربائي لأنه س يتخل  عنه الموت عادة مع زيادة السرعة وعدم التمثيل بالقاةل دون أن 
 يبةب عليه مضاعفة التع يب .
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 إ،ا ةع ر استيفاء القصاص من الجاني، فللإمام أن يعزره بما يراه مناسبا ، سواء لان ةع ر اسستيفاء:
روى عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن ساا عن لما  لعدم المكافأة بين الجاني والمجني عليه   -1

 .جلا من أهل ال مة فرفع إلى عثمان فلم يقتله وغلظ عليه الديةأبيه " أن مسلما قتل ر 
 عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرولما روى   أو لعدم القدرة على الجاني -2

قا  : } جاء رجل إلى الن   لى الله عليه وسلم  ارخا ، فقا  له : مال  قا  : سيدي رآني أقبل 
ا  الن   لى الله عليه وسلم : علي بالرجل ، فطلب فلم يقدر عليه ، جارية له فجب م اليري ، فق

 .أبو داود وابن ماجهأحمد و نع حر { رواه فقا  رسو  الله  لى الله عليه وسلم : ا،هب فأ
ابن عمر عند مسلم وأبي داود قا  : اعع رسو  لحديث  أو لوجود شبهة تمنع من القصاص -3

. فأوجب الكفارة في : } من لطم مملوله أو ضربه فكفارةه أن يعتقه {الله  لى الله عليه وسلم يقو  
مثل اللطمة والضربة دون القصاص لأن العتق أفضل للمجني عليه من القصاص، والشارع يتشوف إلى 

 العتق. فضلا  عن وجود شبهة أن السيد إنما أراد تأديب عبده، وا يقصد ضربه أو لطمه عدوانا.
 عن القصاص.أو لعفو ولي الدم  -4

 أو لغير ذلك من الأسباب.
 
 

 المطلب السادس 
 العفو عن القصاص

 الفرع الأول   تعريف العفو  
 : المحو والتجاوز والإسقاط .  العفو لغة

 : التناز  عن القصاص إلى الدية أو الصلح أو إلى غير شيء . واصطلاحاً 
ورحمة بها لما قا  ةعالى : )) فمن  وقد لانع مشروعية العفو عن القصاص تخفيفا  على ه ه الأمة

عفي له من أخيه شيء فاةباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ،ل  تخفي  من ربكم ورحمة (( فقد  
لان القصاص حتما  على اليهود ومحرم عليهم العفو والدية ، ولانع الدية حتما  على النصارى 

 وحرام عليهم القصاص فخيرت ه ه الأمة تخفيفا  ورحمة . 
 لفرع الثاني   أدلة مشروعيته  ا
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 الأ ل في مشروعية العفو  الكتاب والسنة والإجماع . 
 الآية (( .  –ففي مثل قوله ةعالى : )) فمن عفي له من أخيه شيء  أما الكتاب
ففي مثل قوله عليه الصلاة والسلام : )) فمن قتل له قتيل فأهله بين خيرةين ..  وأما السنة

 الحديث (( . 
 فقد أجمعع الأمة على جوازه .  لإجماعوأما ا

 
 الفرع الثالث   حكم العفو عن القصاص  

العفو عن القصاص مستحب بشرطه ، وشرطه أس يحصل بالعفو ضرر لأن يكون الجاني سفالا  للدماء 
فالأ لح في مثل ه ه الحا  القصاص ، وله ا قيد الله ةعالى العفو بالإ لاح فقا  : )) فمن عفا 

جره على الله (( وأثنى الله على عباده المؤمنين بأنهم إ،ا أ ابهم البغي هم ينتصرون فقا  : وأ لح فأ
محمو  على إ،ا ما لان الجاني ظالما   –والله أعلم  –)) وال ين إ،ا أ ابهم البغي هم ينتصرون (( وه ا 

 سفالا  للدماء فيستحب اسنتصار منه لتقطع شره عن المسلمين . 
استيفاء الإنسان حقه من الدم عد  ، والعفو عنه إحسان  م ابن تيمية ))وقال شيخ الإسلا

والإحسان هنا أفضل ، لكن ه ا الإحسان س يكون إحسانا  إس بعد العد  ، وهو أن س يحصل 
 بالعفو ضرر ، و إس لان ظلما  إما لنفسه وإما لغيره (( 

 : )) وهو عين الصواب (( .  قال في الإنصا 
 
 لى استحباب العفو كثيرة منها قوله تعالى   والأدلة ع 

 قوله ةعالى : )) ولمن  بر وغفر إن ،ل  لمن عزم الأمور (( .  .1
 وقوله ةعالى : )) وجزاء سي ة سي ة مثلها فمن عفا وأ لح فأجره على الله (( .  .2

وقوله ةعالى : )) ولتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس (( إلى قوله )) فمن ةصدق به فهو   .3
لفارة له (( أي من ةصدق بالعفو فهو لفارة للجاني ) المعفو عنه ( ولأولياء الدم 

 ) العافي ( . 

وقوله ةعالى : )) ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا  (( قيل في ةفسيرها : من أحياها  .4
 بالعفو عن القاةل 
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 ومن السنة 
رفع إليه شيء في قصاص  سلم  لى الله عليه و عن أنس بن مال  قا  : ما رأيع رسو  الله  .5

 إس أمر فيه بالعفو (( رواه أحمد وأبو داود . 
ولما أنز  الله عز وجل على نبيه )) خ  العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين (( قا   .6

: ما ه ا يا جبريل , قا  : إن الله أمرك أن ةعفو عمن ظلم   لى الله عليه وسلم رسو  الله 
 ن قطع  (( رواه ابن جرير وابن أبي حاتم وله شواهد متعددة . وةعطي من حرم  وةصل م

وقا  عليه الصلاة والسلام : )) ما نقصع  دقة من ما  وما زاد الله عبدا  بعفو إس عزا  وما  .7
 ةواضع أحد لله إس رفعه (( .

 الفرع الرابع   ما هو الواجب بقتل العمد ؟ 
   ى قولينعلاختلف أهل العلم في الواجب بالقتل العمد 

 القول الأول  
برضا وعليه فليس لأولياء إس القتل إس أن يصطلحا على الدية  . ب بالقتل العمد القصاص عينا   

  ، فلو رفض الجاني العفو إلى الدية فليس لهم سوى القصاص أو العفو مجانا  .  الجاني 
 . ورواية عن أحمدوه ا م هب الحنفية والمالكية 

 واستدلوا  
 .بقوله ةعالى : } لتب عليكم القصاص { . والمكتوب س يتخير فيه  -1
أخرجه أبوداود والنسائي وابن ماجه قوله عليه الصلاة والسلام : )) من قتل عمدا  فهو قود (( بو  -2

 . من حديث ابن عباس ، وقا  ابن حجر: " إسناده قوي"
 أجيب عن هذين الدليلين  

 وه ا س نزاع فيه.بأن المراد منهما وجوب القود ، 
 ولأنه متل   ب به البد  ، فكان بدله معينا ، لسائر أبدا  المتلفات .  -3

 أجيب  
يخال  سائر المتلفات ; لأن بدلها  ب من  جنسها ، وها هنا  ب في الخطأ وعمد الخطأ من بأنه 

 .هغير الجنس ، فإ،ا رضي في العمد ببد  الخطأ ، لان له ،ل  ; لأنه أسقط بعض حق
 القول الثاني   
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القود أو الدية ، والخيرة في ،ل  إلى الولي إن شاء اقتص وإن شاء أحد شي ين بالقتل العمد الواجب 
 ، وإن شاء قتل البعض إن لان القاةلون جماعة.أخ  الدية

 وه ا م هب الشافعي ورواية عن مال  والمشهور في م هب أحمد.
 واستدلوا 

في له من أخيه شيء فاةباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان { . قا  ابن قو  الله ةعالى : } فمن عب-1
عباس : لان في بني إسرائيل القصاص ، وا يكن فيهم الدية ، فأنز  الله ةعالى ه ه الآية : } لتب 
عليكم القصاص في القتلى { . الآية ، } فمن عفي له من أخيه شيء { . فالعفو أن ةقبل في العمد 

ع بالمعروف { يتبع الطالب بالمعروف ، ويؤدي إليه المطلوب } بإحسان ،ل  تخفي  الدية } فاةبا 
 من ربكم ورحمة { . مما لتب على من قبلكم . رواه البخاري . 

روى أبو هريرة ، قا  : قام رسو  الله  لى الله عليه وسلم فقا  : } من قتل له قتيل ، فهو بما و -2
 يقاد { متفق عليه .  بخير النظرين ، إما أن يودى ، وإما

روى أبو شريح ، أن الن   لى الله عليه وسلم قا  : } ثم أنتم يا خزاعة ، قد قتلتم ه ا بما و -3
القتيل ، وأنا والله عاقله ، فمن قتل بعده قتيلا فأهله بين خيرةين ; إن أحبوا قتلوا ، وإن أحبوا أخ وا 

 الدية { رواه أبو داود ، وغيره . 
 أمكنه إحياء نفسه بب   الدية فلزمه .  لأن القاةلو -4

 ويترتب على هذا الخلا  مسائل ، منها  
 الأولى   إذا عفا مطلقاً 

 : إ،ا عفا مطلقا  ا  ب شيء ، وإن عفا إلى الدية فله الدية .   على القول الأولف
 :  وعلى القول الثاني

  شيء له . إ،ا عفا مطلقا  فله الدية ، فإن عفا عن القصاص والدية فلا 
  إ،ا اختار ولي الدم القصاص ثم اختار بعد ،ل  العفو إلى الدية فله ،ل  لأن القصاص و

 أعلى فكان له اسنتقا  إلى الأدإ ، ويكون بدس  عن القصاص . 
  أما إن اختار الدية أوعفا مجانا  فليس له المطالبة بالقصاص بعد ،ل  ، لأنه انتقا  من الأدإ

 أسقط حقه ، والساقط س يعود . إلى الأعلى ، ولأنه

  والمحجور عليه الثانية   عفو المفلس
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صح عفو المفلس والمحجور عليه لسفه عن القصاص ; لأنه ليس بما  . وإن أراد المفلس القصاص ، في
 ا يكن لغرمائه إجباره على ةرله . وإن أحب العفو عنه إلى ما  ، فله ،ل  ; لأن فيه حظا للغرماء . 

 الخلاف السابق:انبنى على العفو على غير ما  ،  وإن أراد
 إن قلنا الواجب القصاص ، فله ،ل  ; لأنه ا يثبع له ما  يتعلق به حق الغرماء . ف 

  . وإن قلنا : الواجب أحد شي ين . ا ذل  ; لأن الما   ب بقوله : عفوت عن القصاص
 . ذل  ،ل  فقوله : على غير ما  . إسقاط له بعد وجوبه وةعيينه ، وس

  

 الفرع الخامس   إذا قتل الولي بعد العفو أو أخذ الدية فما الحكم ؟ 
س خلاف بين أهل العلم أنه مستحق للقصاص لأنه قتل عمد عدوان ، وقد ةوعده الله بالع اب 
الأليم فقا  : )) فمن عفي له من أخيه فاةباع بالمعروف (( إلى قوله : فمن اعتدى بعد ،ل  فله 

 : أي بعد أخ  الدية وإسقاط حقه في القصاص .  قال ابن عباسأليم (( ع اب 
وإنما اختلفوا هل يقتل قصا ا  بحيث يكون دمه لأولياء الجاني الأو  أم يقتل حدا  فليس لأولياء 

 العفو عنه , ولهم في ،ل  قوسن : 
 :  القول الأول

 قتو  . وه ا قو  لبعض الفقهاء . أنه يقتل حدا  على لل حا  وس يكون أمره إلى أولياء الم
من قتل بعد أخ   –أي س أدع وس أةرك  –بقوله عليه الصلاة والسلام : )) س أعفي استدلوا 

 الدية (( أخرجه أحمد وأبو داود .
 :  القول الثاني

 أنه يقتل قصا ا  بشروطه ، وه ا قو  عامة أهل العلم . 
وجوب القصاص على من قتل نفسا  ، وأما الحديث وه ا هو الصواب لعموم النصوص الواردة في 

 فالمقصود به أنه غير مع ور لقتله .
 الفرع السادس    حكم ما إذا هلك الجاني    

، لتع ر استيفاء القود ، لما لو ةع ر في طرفه ، فإن ا يخل   وجبع الدية في ةرلتهإ،ا هل  الجاني 
 العاقلة لأنها س  مل العمد المحض . جان عمدا  ةرلة ضاع حق المجني عليه وس  مله 

: أن الدية ةسقط بموت الجاني وقتله ، وخرجه وجها  في الم هب ،  واختار شيخ الإسلام ابن تيمية
 ساء لان معسرا  أو موسرا  ، وسواء قلنا الواجب القصاص عينا  أو الواجب أحد شي ين.
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 الفرع السابع   سراية الجناية بعد العفو عنها   
جنى على إنسان فيما دون النفس جناية ةوجب القصاص لالإ بع ثم عفا عن القصاص ثم سرت إ،ا 

على رأي جمهور أهل العلم خلافا  للمالكية ، وهو الجناية إلى النفس فمات ا  ب القصاص 
، لأنه يتع ر استيفاء القصاص في النفس دون ما عفا عنه فسقط في النفس لما لو عفا الصحيح 
 اء . بعض الأولي
 ثم ينفير   

 فإن لان عفا إلى ما  فله الدية لاملة ، أي تمام الدية . 
 وإن كان العفو على غير مال  

 رايتها أولى .ن السراية هدر لأنه ا  ب بالجناية شيء فسفظاهر للام أحمد أ
 وقا  أبوحنيفة : هب الدية لاملة لأن الجناية  ارت نفسا .

نها هب دية النفس إس أر{ الجرح ال ي عفا عنه ، لم هب الحنبلي: إوقا  الشافعي وهوالمعتمد في ا
  وه ا أ ح الأقوا .لأن الجناية  ارت نفسا  وحقه في النفس س فيما عفا عنه .

ومثل السراية إلى النفس السراية إلى عضو من الأعضاء لما لو جنى على ا بعه فعفى عنه ثم سرى 
 الحكم السابق .  الجرح إلى لفه ، فالحكم في ،ل  على

 
الفرع الثامن   إذا عفا المجروح عن قود نفسه أو ديتها قبل موته ، أو طالب بالقصاص فهل له 

 ذلك ؟ 
 اختلف أهل العلم في ذلك على ثلاثة أقوال   

 : القول الأول
أنه ليس له حق في العفو وس في المطالبة وه ا م هب الظاهرية ، أخ ا بظاهر النصوص التي ةفيد  

 بأن الحق لأولياء . 
  القول الثاني  
العفو والمطالبة ، وه ا م هب المالكية والحنابلة واختيار شيخ الإسلام ابن ةيمية ، فإ،ا أن له حق 

طالب المقتو  بالقصاص أوجب  تمه فلا ذكن الورثة بعد ،ل  من العفو ، وإ،ا عفا إلى ما  فليس 
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انا  فليس لهم المطالبة بالدية وس بالقصاص سواء عفا بلفظ للورثة المطالبة بالقصاص ، وإ،ا عفا مج
 العفو أو الو ية أو الإبراء أو غير ،ل  . 

وحجة ه ا القو  أن الحق له فله إسقاطه أو المطالبة به ، ولأنه أسقط حقه بعد انعقاد سببه فسقط 
أهل العلم أنه  والقاعدة عندوسبب القصاص هو الجناية ، فإسقاط الحق لان بعد وجود سببه ، 

، فالقصاص والدية سببهما الجناية يجوز إسقاط الحق قبل وجود شرط وجوبه وبعد وجود سببه 
 وشرطهما الموت ، فيجوز إسقاطهما بعد الجناية وقبل الموت ، وس يصح إسقاطهما قبل الجناية . 

  القول الثالث  
 و  لبعض الفقهاء . أنه يصح عفو المجني عليه وس يصح مطالبته بالقصاص ، وهو ق

 
 والصحي  هو القول الثاني لقوة أدلته . 

فلا فرق بين أن يخرج من فعفا عن الجناية وما يحد  منها ، ، وعلى ه ا فإ،ا لانع الجناية عمدا   
، وس ةعينع الو ية بما  ، ; ول ل   ح العفو من المفلس إلى ا ةتعين الثلث أو ا يخرج ; لأن الدية 

عتبر خروجها من فالم هب أنه يما جناية الخطأ ، فإ،ا عفا عنها وعما يحد  منها ، غير ما  . وأ
الثلث ، فإن خرجع من الثلث ،  ح عفوه في الجميع ، وإن ا تخرج من الثلث ، سقط عنه من 

 .والصحيح أنها ةسقط مطلقا  لأنها ا ةتعين فيصح عفوه عنها للها .ديتها ما احتمله الثلث 
  حكم ما إذا وكل رجلاً في القصاص ثم عفا وع يعلم الوكيل حتى اقتص الفرع التاسع 

 س خلاف على أنه س قصاص على أي منهما . 
 أما الضمان فمحل نظر:

  ه; لأنه س ةفريط منه ، فإن العفو حصل على وجه س ذكنفالصحيح أنه س ضمان عليه الوليل أما 
 عد ما رماه . استدراله ، فلم يلزمه ضمان ، لما لو عفا ب

 :فيه قوسن أما المولل فو 
حا  س ذكنه استدراك الفعل ، فوقع  لوقوعه في س ضمان عليه ; لأن عفوه غير  حيح ،  أحدهما  

 القتل مستحقا له ، فلم يلزمه ضمان ; ولأن العفو إحسان ، فلا يقتضي وجوب الضمان .
ه وةسليطه ، على وجه س ،نب للمباشر فيه ، عليه الضمان ; لأن قتل المعفو عنه حصل بأمر   والثاني

 . فكان الضمان على الآمر
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 .  المولل أو س ,: في  حة العفو وجهان ; بناء على الروايتين في الوليل ، هل ينعز  بعز  يلوق
فالصحيح من الم هب أنه ينعز  ، والصواب أنه س ينعز . وعلى ه ا فلا ضمان على أي منهما إس 

قد فرط في إعلام الوليل بالعفو فيكون عليه الضمان لتفريطه ، فإن لان قد عفا إلى إ،ا لان المولل 
     الدية فتثبع له دية العمد في ةرلة القاةل ، وعليه دية الخطأ له.

 ثانياً   العقوبة الثانية للقتل العمد   الكفارة  
 الآية (( .  –ة مؤمنة الأ ل في الكفارة قوله ةعالى : )) ومن قتل مؤمنا  خط ا  فتحرير رقب

 وسخلاف بين الفقهاء على وجوبها في القتل الخطأ .
 وقد اختلف أهل العلم في وجوب الكفارة في القتل العمد على قولين   

 :  القول الأول
 يرى الشافعية ورواية عند الحنابلة أن الكفارة واجبة في القتل العمد : 

 واستدلوا بما يلي   
بصاحب لنا قد  الن   لى الله عليه وسلم سقع رضي الله عنه قا  : أةينا ما روى واةلة بن الأ .1

أوجب القتل فقا  : )) اعتقوا عنه رقبة يعتق الله بكل عضو منها عضوا  منه من النار (( رواه 
 أحمد وأبو داود والنسائي . 

ةكفير ،نبه  ولأنها إ،ا وجبع في القتل الخطأ ففي العمد أولى لأنه أعظم جرما  ، وحاجته إلى .2
 أعظم . 

  القول الثاني  
 يرى جمهور أهل العلم من الحنفية والمالكية والمشهور من م هب الحنابلة أنه س لفارة في القتل العمد . 

 واستدلوا بما يلي   
مفهوم قوله ةعالى : )) ومن قتل مؤمنا  خطأ  فتحرير رقبة مؤمنة (( ثم ،لر القتل العمد فلم  .1

 وجعل جزاءه جهنم فمفهومه أنه س لفارة فيه .  يوجب فيه لفارة ،
 ولأنه فعل يوجب القتل فلا يوجب لفارة لزنا المحصن .  .2

ولأن ال نب في القتل العمد أشنع وأعظم من أن ةكفره الكفارة بخلاف القتل الخطأ وشبهه  .3
ها لا يصح قياس القتل العمد عليهما، وه ا لاليمين الغموس فإنه س لفارة فيها، لأن إثمف

 أعظم من أن يكفر بالكفارة.
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لنص الآية القرآنية التي هي الأ ل في الكفارة ، وأما حديث واثلة فهو  والقول الثاني هو الصحي 
أو شبه عمد ،  ويحتمل أن القتل خطأليس بصريح الدسلة ، لأنه يحتمل أنه أمرهم باسعتاق ةبرعا  ، 

ابن حبان والحالم قا  : )) قد استوجب (( وا لأن لفظ الحديث عند أحمد وأبي داود والنسائي و 
 يقل : استوجب القتل . 

 وسيأتي ةفصيل أحكام الكفارة في محلها إن شاء الله . 
 

 ثالثاً   العقوبة الثالثة   الدية 
الدية في القتل العمد ليسع عقوبة أ لية ، وإنما هي عقوبة بدلية ، قررت بدس  من العقوبة الأ لية 

و ل الدية محل القصاص للما امتنع القصاص أو سقط بسبب من أسباب اسمتناع  وهي القصاص ،
 العامة مع مراعاة أن هناك حاست يسقط فيها القصاص وس  ل محله الدية لحالة العفو مجانا  . 

والأ ل في وجوب الدية في القتل العمد قوله عليه الصلاة والسلام : )) فمن قتل له قتيل فأهله بين 
 ين إن أحبو قتلوا وإن أحبوا أخ وا الدية (( . خيرة

 وقد أجمعع الأمة على مشروعية الدية لعقوبة بدلية في القتل العمد . 
 وسيأتي ةفصيل مقادير الديات بعد استكما  أنواع العقوبات إن شاء الله . 

 
 رابعاً   العقوبة الرابعة   التعزير   

، ويوجب الإمام مال  معاقبة القاةل ةعزيرا  للما امتنع  يعد التعزير عقوبة بدلية في القتل العمد
 القصاص أو سقط عنه بسبب من الأسباب ، سواء  بقيع الدية أم سقطع هي الأخرى . 

ونقل ابن رشد عن أبي ثور أن القاةل إ،ا لان معروفا  بالشر وسقط القصاص عنه بسبب عفو ولي الدم 
 فإن الإمام يؤدبه على قدر ما يرى . 

ة على القاةل إ،ا سقط القصاص أو عفي عنه ، ولكن ليس ن عقوبة معينئمة الثلاثة س يوجبو والأ
 عندهم ما ذنع من عقاب القاةل عقوبة ةعزيرية . 

وعلى ه ا فالصحيح أن ةقدير  ه ه المسألة إلى الإمام فإن رأى ةعزير القاةل سنتهاله الحق العام 
جنايته بشكل مفزع ، وعفا أولياء الدم فللإمام ةعزيره ، لأن لكونه معروفا  بالشر مثلا  ، أو لانع 

 .ق الخاص س يلزم سقوط الحق العامسقوط الح
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  وقد سبق بيان الأدلة على مشروعية التعزير في حا  ةع ر استيفاء القصاص.
 خامساً   الحرمان من الوصية 

الميرا  (( وقوله عليه الصلاة  والأ ل في ،ل  قوله عليه الصلاة والسلام : )) ليس للقاةل شيء من
والسلام : )) ليس للقاةل و ية (( رواه الدارقطني والبيهقي وهو ضعي  جدا  ، ولأن الو ية أجريع 

 مجرى الميرا  فيمنعها ما ذنعه . 
 وقد اختلف الأئمة في تحديد القتل المانع من الوصية والميراث   

عمد سواء لان مباشرة أو ةسببا  ) مع ملاحظة أن المالكية أن القتل المانع هو القتل ال فالمالكية يرون
يدرجون القتل شبه العمد في العمد ( ، أما القتل خطأ فلا يحرم القاةل من الو ية والميرا  وإنما يحرمه 

 من نصيبه من الدية التي وجبع بالقتل . 
اني والخطأ وما جرى مجرى يرون حرمان القاةل في القتل العمد العدواني وشبه العمد العدو  والأحنا 

 الخطأ بشرط أن يكون القتل مباشرة س ةسببا  وأن يكون القاةل بالغا  عاقلا  . 
يرون أن القتل المضمون هو القتل المانع من الميرا  والو ية سواء لان عمدا  أو  والشافعية والحنابلة

مجنون أو من بال  عاقل ، أما  شبه عند أو خطأ وسواء لان مباشرة أو ةسببا  وسواء لان من  غير أو
 القتل غير المضمون فلا ذنع من الميرا  لالقتل دفاعا  عن النفس والقتل قصا ا  . 

 ومحل تفصيل هذه المسألة هو في فقه الوصايا والمواريث . 
رم أن القاةل خطأ  س يحرم من الميرا  أو الو ية وإنما يح أعلم هو ما،هب إليه المالكية ، والأرجح والله

 من الدية فقط ، أي يحرم من ةلاد ما  القتيل دون حديثه . 
 وبه ا يتبين أن العقوبات المقدرة على القتل العمد مسسة ، ثلاثة منها أ لية واثنتان بدليتان : 

 فهي القصاص ، والحرمان من الو ية ، والحرمان من الميرا  .  أما الأصلية
 فهي : الدية و التعزير .  وأما البدلية

 وأما الكفارة فقد سبق أن الصحيح هو عدم وجوبها في القتل العمد .  

 المبحث الثاني 

 القصاص فيما دون النفس
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 المطلب الأول   مشروعية القصاص فيما دون النفس  
 القصاص فيما دون النفس مشروع بالكتاب والسنة والإجماع والقياس 

أن النفس بالنفس والعين بالعين والأن  بالأن  قوله ةعالى )) ولتبنا عليهم فيها  : فمن الكتاب
 .والأ،ن بالأ،ن والسن بالسن والجروح قصاص ((

: ما روى انس بن مال  أن الربي ع بنع النضر لسرت ثنية جارية ، فعرضوا عليهم الأر{  ومن السنة
ع , وال ي فأبوا إس القصاص ، فجاء أخوها أنس بن النضر ، وقا  : يا رسو  الله ةكسر ثنية الربي

نس لتاب الله القصاص (( م : ))  يا أبعث  بالحق س ةكسر ثنيتها ، فقا  الن   لى الله عليه وسل
قا  : فعفا القوم ، فقا  الن   لى الله عليه وسلم : إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره (( 

  .متفق عليه
 اص فيما دون النفس إ،ا أمكن. : فقد أجمع المسلمون على جريان القص وأما الإجماع
ظه بالقصاص فكان لالنفس في : فأن ما دون النفس لالنفس في الحاجة إلى حف وأما القياس

 .وجوبه
 المطلب الثاني   شروط القصاص فيما دون النفس  

 يشبط للقصاص فيما دون النفس نفس الشروط المتقدمة في الجناية على النفس ، وهي :
 ون الجناية عمدا مح اً الشرط الأول أن تك

فأما الخطأ فلا قصاص فيه إجماعا ، لأن الخطأ س يوجب القصاص في النفس ، وهي الأ ل ، ففيما 
دونها أولى . وس  ب بعمد الخطأ ، وهو أن يقصد ضربه بما س يفضي إلى ،ل  غالبا ، مثل أن 

ه شبه العمد ، وس  ب يضربه بحصاة س يوضح مثلها ، فتوضحه ، فلا  ب به القصاص ; لأن
 القصاص إس بالعمد  المحض.

والم هب أن الجناية على ما دون النفس يتصور فيها أن ةكون شبه عمد، بأن يضربه  لة س ةفضي 
إلى إةلاف العضو في الغالب، فيتل  من ،ل ، وه ا قو  الشافعية أيضا.وعلى ه ا القو  فلا  ب 

 الدية المغلظة.القصاص في الجناية شبه العمد وإنما 
 وأما الأحناف فيرون أن الجناية على ما دون النفس إما عمد أو خطأ، وليس ثمع شبه عمد.
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لأن شبه العمد يعود إلى  ;وليس فيما دون النفس شبه عمد إنما هو عمد أو خطأ " في الهداية قال 
ةلافه باختلاف الآلة الآلة ، والقتل هو ال ي يختل  باختلافها دون ما دون النفس لأنه س يختل  إ

 ."فلم يبق إس العمد والخطأ 
 الشرط الثاني التكافؤ بين الجاني والمجني عليه 

وقد ،لر أهل العلم في ،ل  قاعدة، وهي : "أن من أقيد بأحد في النفس ، أقيد به فيما دون النفس 
 ومن س فلا" .
 ."الجراحمن لان بينهما في النفس قصاص ، فهو بينهما في  وبعبارة أخرى:"

 لأن النفس أعلى ، فإ،ا أقيد في الأعلى ، ففي الأدإ بطريق الأولى.
لل شخصين جرى بينهما القصاص في النفس ، جرى القصاص بينهما في قال ابن قدامة  " 

الأطراف ، فيقطع الحر المسلم بالحر المسلم ، والعبد بالعبد ، وال مي بال مي ، وال لر بالأنثى ، 
، ويقطع الناقص بالكامل ، لالعبد بالحر ، والكافر بالمسلم . ومن س يقتل بقتله ، س والأنثى بال لر 

يقطع طرفه بطرفه ، فلا يقطع مسلم بكافر ، وس حر بعبد ، وس والد بولد . وبه ا قا  مال  ، 
  والثوري ، والشافعي ، وأبو ثور ، وإسحاق ، وابن المن ر .

ذ القاعدة في المذهب الحنفي أن الأطرا  يسلك بها وخالف في هذه القاعدة الأحنا  ؛ إ
 مسلك الأموال.

 وبناءً عليه 
الكامل بالناقص ،  ، فلا يقطع  ) أي الأر{( في الطرف بين صتلفي البد  -عندهم  –س قصاص 

ويقطع وس الناقص بالكامل ، وس الرجل بالمرأة ، وس المرأة بالرجل ، وس الحر بالعبد ، وس العبد بالحر ، 
الأطراف يسل  بها مسل  لأن ،   -سستوائهما في الأر{ -المسلم بالكافر ، والكافر بالمسلم 

، بدليل أن الصحيحة س ةؤخ  بالشلاء ، بخلاف الأنفسالتكافؤ معتبر في الأطراف الأموا  ، ولأن 
طرفه ، لما س وس الكاملة بالناقصة ، فك ا س يؤخ  طرف الرجل بطرف المرأة ، وس يؤخ  طرفها ب

 ةؤخ  اليسرى باليمنى . 
 وبنى الأحنا  على ذلك عدة مسائل ، منها 

 س قصاص على المشبلين فيما دون النفس. -1
 وس قصاص بين العبيد فيما دون النفس.-2
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 و سقصاص فيما دون النفس بين صتلفي الأر{ لما ةقدم. -3
 بقة إ،ا لانع الجناية في النفس.مع أنهم يرون القصاص في جميع المسائل الثلا  السا
 والصحيح هو القو  الأو  ، لعموم النصوص الواردة. 

 وأما قول أبي حنيفة فهو منقو  بعدة أمور 
، اةفاقا  ستأمن لممعتبر ، بدليل أن المسلم س يقتل بافيه التكافؤ  ، فإنفي النفس  القصاص الأول  

 ا.ومع ،ل   ري القصاص في الأنفس مع اختلاف ديا 
يلزمه أن يأخ  الناقصة بالكاملة ; لأن المماثلة قد وجدت وزيادة ، فوجب أخ ها بها إ،ا  أنه الثاني 

 .رضي المستحق ، لما ةؤخ  ناقصة الأ ابع بكاملة الأ ابع
أن ، فعلم أنها ليسع ناقصة عنها شرعا ، و ولأن اليسار س ةؤخ  باليمين مع استواء بدليهما الثالث 

 وقوع القصاص بينهما ليسع التفاوت في الأر{.علة المنع من 
 أن يكون الجاني مكلفا.الشرط الثالث 

فه ه هي شروط وجوب القصاص في الجنايات عموما  سواء ألانع على النفس أم على ما دون 
إس أن القصاص فيما دون النفس يزيد شروطا أخرى بحسب نوع الجناية ، إ، إن القصاص النفس ، 

 نوعان : فيما دون النفس 
مثل : السن ، العين ، والأن  ، والأ،ن ، والجفن ، والشفة ، واليد  القصاص في الأطرا  ، -أ

، والرجل ، والإ بع ، والك  ، والمرفق ، وال لر ، والألية ، والخصية ، فيقتص لكل طرف 
 بمثله .

 : لالموضحة والهاشمة والمنقلة . القصاص في الجروح -ب

 :كل نوعوفيما يأتي الشروط الخاصة ب
 أولاً   شروط القصاص في الأطرا   

 يشبط للقصاص في الأطراف )) فضلا عن الشروط السابقة في الجناية على النفس (( ثلاثة شروط :
 الشرط الأول   إمكانية الاستيفاء بلا حيف  

  أن يكون القطع من مفصل ، أو يكون له حد ينتهي إليهوقد جعل الفقهاء ضابطا ل ل  وهو : 
يقطع رجله من مفصل القدم ، أو من الرلبه ،أو يقطع إ بعه من المفصل، أو يده من مفصل  لأن

 الك  أو من المرفق أو من الكت  .
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 ومثل ،ل  لو قطعه من مارن الأن  ) وهو ما سن منه ) الغضروف( فإن له حدا ينتهي إليه.
 يه الدية. أما إ،ا ا يكن من مفصل وليس له حد ينتهي إليه فلا قصاص وإنما ف

 وبناء على هذا ال ابط قال أهل العلم 
: وهي الجرح الوا ل الى الجوف سواء من جهة البطن او الظهر  لا قصاص في جائفة -

 او الخصر لأنه ليس له حد ينتهي القطع إليه. 
: سن المماثلة غير ممكنة وس يؤمن أن يستوك الثر من  ولا في كسر عفيم غير سن -

 لممكن برد سن الجاني. الحق أما السن فمن ا

 : وهي عظم الأن  لأنها ليس لها حد ينتهي القطع اليه.ولا في قصبة الأنف  -
لل شيء من الجراح والكسر ، يقدر على اسقتصاص ، يقتص   وعن الإمام أحمد رواية أخرى : أن

لفاء رحمه الله ، وقا  : ثبع ،ل  عن الخ شيخ الإسلام ابن ةيميةمنه لأخبار ، واختار ،ل  
 وه ا القو  هو الصحيح.الراشدين رضي الله عنهم .

بناء على ما لان في السابق من ةع ر المماثلة في الكسور أما الآن  وهذا ال ابط الذ  ذكره الفقهاء
فإ،ا أمكن طبيا لسر عظم الجاني او القصاص من جائفة ونحو ،ل  دون حي  فيجب القصاص لأن 

 ،ل  وجب ةنفي ه.العلة هي الأمن الحي  فإ،ا أمكن 
  فإ،ا أمن الحي  فلا خلاف بين أهل العلم على وجوب القصاص في الأعضاء ، ومن ،ل : 

قو  الله ةعالى : } والعين بالعين { . ولأنها ةنتهي إلى مفصل ، فجرى : ل العين بالعينتقلع  -1
 الصغير القصاص فيها لاليد . وةؤخ  عين الشاب بعين الشيخ المريضة ، وعين الكبير بعين

 والأعمش.
 المماثلة فيه .  تع رفإن قلع عينه بإ بعه ، ا  ز أن يقتص بإ بعه ; ل

و ب ، يقتص منه باللطمة ; لأن المماثلة فيها غير ممكنةفالم هب أنه س وإن لطمه ف هب ضوء عينه 
تص منه و،لر القاضي أنه يق ،القصاص في البصر ، فيعالج بما ي هب ببصره من غير أن يقلع عينه

، فيلطمه المجني عليه مثل لطمته ، فإن ،هب ضوء عينه ، وإس لان له أن ي هبه بشرطهباللطمة 
ةكون اللطمة وهو الصحيح. وشرط القصاص في اللطمة أن . وه ا م هب الشافعي .  لمعالجةبا
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 غالبا ، فإن لانع س ة هب به غالبا ف هب ، فهو شبه عمد س قصاص فيه; لأنه لبصرة هب با
 فعل س يفضي إلى الفوات غالبا ، فلم  ب به القصاص ، لشبه العمد في النفس . 

 
أهل العلم للآية وحديث الربيع ، ولأن القصاص فيها ممكن ، بإجماع  السن بالسن  ويؤخذ -2

وةؤخ  الصحيحة بالصحيحة ، وةؤخ   لأنها محدودة في نفسها ، فوجب فيها القصاص لالعين .
 يأخ  مع القصاص أر{ الباقي.وة ، لأنه يأخ  بعض حقه ، المكسورة بالصحيح

ر ، أي سقطع رواضعه ، ثم نبتع ، يقا  لمن سقطع رواضعه : ثغ  وس يقتص إس من سن من أ  
ر . لغتان ، وإن قلع سن من ا يثغر ، ا يقتص من غ  ثا  ار و ثغ  ، فهو مثغور ، فإ،ا نبتع قيل : أ   ر  غِ ثي 

، لأنها ةعود بحكم العادة ، فلا يقتص منها لالشعر ، ثم إن  ة أهل العلمعند عام الجاني في الحا  ،
عاد بد  السن في محلها مثلها على  فتها ، فلا شيء على الجاني ، لما لو قلع شعرة ثم نبتع ، 
وإن عادت مائلة عن محلها ، أو متغيرة عن  فتها ، لان عليه حكومة ، لأنها لو ا ةعد ضمن 

ناقصة ضمن ما نقص منها بالحساب ، ففي ثلثها ثلث ديتها ، وفي ربعها ربعها السن ، فإ،ا عادت 
وإن مضى زمن عودها وا ةعد ، س ل أهل العلم بالطب ، فإن قالوا : قد ي س من عودها . هك ا. و 

  .فالمجني عليه بالخيار بين القصاص أو دية السن
لأن الظاهر عدم عودها ، وه ا قو  فأما إن قلع سن من قد أثغر ، وجب القصاص له في الحا  ، 

بعض أ حاب الشافعي ، وقا  القاضي : يسأ  أهل الخبرة ، فإن قالوا : س ةعود ، فله القصاص في 
لأنها  تمل ;الحا  ، وإن قالوا : يرجى عودها إلى وقع ،لروه ، ا يقتص حتى يأتي ،ل  الوقع 

 .العود
 

 مسألة  يجب القصاص في بعض السن 
لسرت سن جارية ، فأمر الن   لى الله عليه وسلم بالقصاص ; ولأن ما جرى القصاص   لأن الربيع

في جملته ، جرى في بعضه إ،ا أمكن لالأ،ن ، فيقدر ،ل  بالأجزاء ، فيؤخ  النص  بالنص  
والثلث بالثلث ، ولل جزء بمثله ، وس يؤخ  ،ل  بالمساحة ، لي س يفضي إلى أخ  جميع سن الجاني 

لمجني عليه ، ويكون القصاص بالمبرد ، ليؤمن أخ  الزيادة ، فإنا لو أخ ناها بالكسر ، ا ببعض سن ا
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نأمن أن ةنصدع ، أو ةنقلع ، أو ةنكسر من غير موضع القصاص ، وس يقتص حتى يقو  أهل 
   .الخبرة : إنه يؤمن انقلاعها ، أو السواد فيها

ين علوا وسفلا ; لقو  الله ةعالى } والجروح وهي ما جاوز ال قن والخد:  وتؤخذ الشفة بالشفة-3
 قصاص { . ولأن له حدا ينتهي إليه ، ذكن القصاص منه فوجب ، لاليدين .

لقوله ةعالى : } والجروح قصاص { . ولأن له : بإجماع أهل العلم ،  ويؤخذ اللسان باللسان -4
أخرس ، لأنه أفضل منه ، وس يؤخ  لسان ناطق بلسان  حدا ينتهي إليه ، فاقتص منه لالعين ،

ويؤخ  الأخرس بالناطق ، لأنه بعض حقه ، ويؤخ  بعض اللسان ببعض ، لأنه أمكن القصاص في 
 .جميعه ، فأمكن في بعضه ، لالسن ، ويقدر ،ل  بالأجزاء ، ويؤخ  منه بالحساب

نتهائه لقوله ةعالى } والجروح قصاص { ولأنه ذكن القصاص فيه ، س  ويؤخذ الجفن بالجفن  -5
إلى مفصل. ويؤخ  جفن البصير بجفن البصير والضرير ، وجفن الضرير ، بكل واحد منهما ، لأنهما 
ةساويا في السلامة من النقص ، وعدم البصر نقص في غيره ، س ذنع أخ  أحدنىا بالآخر لالأ،ن إ،ا 

 .عدم السمع منها
لى : } والأ،ن بالأ،ن { . ولأنها ةنتهي لقو  الله ةعابإجماع أهل العلم ،   وتقطع الأذن بالأذن -6

إلى حد فا ل ، فأشبهع اليد . وةؤخ  الكبيرة بالصغيرة ، وأ،ن السميع بأ،ن السميع ، وأ،ن الأ م 
بكل واحدة منهما ; لتساويهما ، فإن ،هاب السمع نقص في الرأس ، لأنه محله ، وليس بنقص 

س بعيب ، وإنما يفعل في العادة للقرط والتزين فيهما . وةؤخ  الصحيحة بالمثقوبة ; لأن الثقب لي
به ، فإن لان الثقب في غير محله ، أو لانع صرومة ، أخ ت بالصحيحة ، وا ةؤخ  الصحيحة 

  .بها ; لأن الثقب إ،ا انخرم  ار نقصا فيها ، والثقب في غير محله عيب
زاء ، فيؤخ  النص  وإن قطعع بعض أ،نه ، فله أن يقتص من أ،ن الجاني وةقدير ،ل  بالأج

 .بالنص  ، والثلث بالثلث ، وعلى حساب ،ل 
وإن قطع أ،نه فأبانها ، فألصقها  احبها فالتصقع وثبتع ، فقا  القاضي :  ب القصاص . وهو 
قو  الشافعي; لأنه وجب بالإبانة ، وقد وجدت الإبانة . وقا  أبو بكر : س  قصاص فيها . وهو 

 .ى الدوام ، فلم يستحق إبانة أ،ن الجاني دواماقو  مال  ; لأنها ا ةبن عل
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وإن قطع أ،ن إنسان ، فاستوفي منه ، فألصق الجاني أ،نه فالتصقع ، وطلب المجني عليه إبانتها ، ا 
 يكن له ،ل  ; لأن الإبانة قد حصلع ، والقصاص قد استوفي ، فلم يبق له قبله حق .

جزء آدمي طاهر في حياةه  الأنه ;ةلزمه إزالتها  امن ألصق أ،نه بعد إبانتها ، أو سنه مسألة  
 وموةه ، فكان طاهرا لحا  اةصاله.

 
; للآية والمعنى . ويؤخ  الكبير بالصغير ، والأقنى بالأفطس ،  إجماعا    الأنف بالأنفيؤخذ و  -7

   وأن  الأشم بأن  الأخشم ال ي س يشم ; لأن ،ل  لعلة في الدماغ والأن   حيح . 
فيه القصاص أو الدية هو المارن ، وهو ماسن منه ، دون قصبة الأن  ; لأن ،ل  حد وال ي  ب 

ينتهي إليه ، فهو لاليد ،  ب القصاص فيما انتهى إلى الكوع . وإن قطع الأن  لله مع القصبة ، 
 فعليه القصاص في المارن ، وحكومة للقصبة .

ل  ، لالأ،ن ، وس يؤخ  بالمساحة ، ل لا وإن قطع بعض الأن  ، قدر بالأجزاء ، وأخ  منه بقدر ،
يفضي إلى قطع جميع أن  الجاني لصغره ببعض أن  المجني عليه لكبره ، ويؤخ  المنخر الأذن 
بالأذن ، والأيسر بالأيسر ، وس يؤخ  أذن بأيسر ، وس أيسر بأذن ، ويؤخ  الحاجز بالحاجز ; لأنه 

 ذكن القصاص فيه ، سنتهائه إلى حد .
; لقوله ةعالى : } والجروح قصاص { . ولأن له حدا ينتهي  إجماعا    الذكر بالذكر يؤخذ و  -8

إليه ، وذكن القصاص فيه من غير حي  ، فوجب فيه القصاص ، لالأن  . ويستوي في ،ل  ،لر 
الصغير والكبير ، والشيخ والشاب ، وال لر الكبير والصغير ، والصحيح والمريض ; لأن ما وجب فيه 

   لقصاص من الأطراف ا يختل  به ه المعاني ، ل ل  ال لر . ا
 ففي الم هب وجهان: وأما ،لر الخصي والعنين ،

غيرنىا س يؤخ  بهما . وهو قو  مال  ; لأنه س منفعة فيهما ، لأن العنين س يطأ وس أن  الأول 
ا لالأشل ، ولأن لل واحد ينز  ، والخصي س يولد له وس ينز  ، وس يكاد يقدر على الوطء ، فهم

 منهما ناقص ، فلا يؤخ  به الكامل ، لاليد الناقصة بالكاملة . 
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يؤخ  غيرنىا بهما. وهو م هب الشافعي ; لأنهما عضوان  حيحان ، ينقبضان وينبسطان،  والثاني 
لأ،ن وإنما عدم الإنزا  ل هاب الخصية ، والعنة لعلة في الظهر ، فلم ذنع ،ل  من القصاص بهما ،  

    الأ م وأن  الأخشم . 
 .ويؤخ  لل واحد من الخصي والعنين بمثله ; لتساويهما

ببعضه ، ويعتبر ،ل  بالأجزاء دون المساحة ، فيؤخ  النص  بالنص  ، والربع  ال لر ويؤخ  بعض
 في الأن  والأ،ن . سبقبالربع ، وما زاد أو نقص فبحسب ،ل  ، على ما 

; للنص والمعنى . فإن قطع إحدانىا ، وقا  أهل ير خلاف بين أهل العلم بغ   والأنثيان بالأنثيين-9
الخبرة ، إنه ممكن أخ ها مع سلامة الأخرى جاز . فإن قالوا : س يؤمن ةل  الأخرى . ا ةؤخ  
خشية الحي  ، ويكون فيها نص  الدية . وإن أمن ةل  الأخرى ، أخ ت اليمنى باليمنى ، 

 واليسرى باليسرى
: فيهما القصاص ; لأن أ حهما;  في المذهب لقصاص في شفر  المرأة وجهانوفي ا-10

 .انتهاءنىا معروف ، فأشبها الشفتين وجفني العين
: س قصاص فيهما ; لأنه لحم س مفصل له ينتهي إليه ، فلم  ب فيه قصاص ، للحم  والثاني

 .الفخ ين
} والجروح قصاص { . ولأن لهما حدا قوله ةعالى : ل في ظاهر الم هب ،والألية بالألية   -11

 ينتهيان إليه.
 بإجماع أهل العلم ، لقوله ةعالى : " والجروح قصاص ". وتؤخذ اليد باليد   -12

من يده قطع أو قطع الأ ابع من مفا لها ، ومحل ،ل  إ،ا لان القطع من مفصل ، لما لو 
 ،ل  . أو من المرفق ، أو من المنكب ، فله القصاص في جميعالكوع ، 
فيرجع فيه إلى اثنين من ثقات أهل الخبرة ،  -ويقا  له : مشط الكت  -خلع عظم المنكب أما إن 

 .فإن قالوا : ذكن اسستيفاء من غير أن ةصير جائفة استوفي ، وإس  ار الأمر إلى الدية
اع ، ، والساق لال ر  هي في أحكامها لاليدو : بإجماع أهل العلم ،  وتؤخذ الرجل بالرجل -13

 والفخ  لالعضد ، والورك لعظم الكت  ، والقدم لالك  .
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 مسألتان   
 الأولى   

إ،ا أمكن استيفاء القصاص من موضع فليس للمجني عليه أن يستوفي من موضع دونه ، ولو رضي 
الطرفان ب ل  ، سواء ألان ،ل  بأر{ يدفعه عن الباقي أم بدون أر{ ، لأنه غير محل الجناية ، فلا 

قطع ولو  ، ليس له قطع الأ ابعف منه مع إمكان اسستيفاء من محلها. فلو قطع من الكوع يستوفي
 أو من الأ ابع . وهك ا في سائر الأعضاء. ليس له القطع من الكوعفمن المرفق 
 الثانية  

 إ،ا ةع ر استيفاء القصاص في موضع الجناية لعدم الأمن من الحي  فهل له أن يستوفي دون حقه ,
 ين حالتين يفرق ب

 الحال الأولى 
 فيه ، فله أن يقتص قوس  واحدا  في الم هب. يضع السكين في موضع وضعها الجانيإن لان 

 وهل له أر{ الباقي,
  : وجهان في الم هب

 . عبدالعزيز : ليس له ،ل  . وهو اختيار أبي بكرأحدهما 
 الشافعي.، اختاره ابن حامد ، وهو م هب  ،ل : له -وهو المذهب –والثاني 

 الحال الثانية 
 إن لان يضع السكين في غير الموضع ال ي وضعها الجاني فيه ففيه وجهان:

; لأنه يقتص من غير موضع الجناية ، فلم  ز ، لما القصاص ليس له   -وهو المذهب  –الأول 
 مفصل.وهو قو  أبي بكر.لو لان القطع من 

م هب  ا قو  ابن حامد ، و وه .ن استيفاء حقه; لأنه يأخ  دون حقه لعجزه ع،ل  له  والثاني  
 . وهو الصحيح ; لأنه أقرب إلى  قيق المماثلة من الوجه الأو .الشافعي

 إ،ا اقتص فهل له أر{ الباقي ,  وعلى ه ا الوجه
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 وجهان في الم هب أيضا  :
 عي.. وهو قو  ابن حامد وم هب الشاف لأنه حق له ةع ر استيفا هالأو  : له أر{ الباقي ، 

 .ليس له ،ل  ; لأنه  مع بين القصاص والأر{ في عضو واحد والثاني:
 مثال الحال الأولى 

. وهو  الأ حابفوق الموضحة ، فأحب أن يقتص موضحة ، جاز ،ل  بغير خلاف بين   لو شجه
على بعض حقه ، ويقتص من محل جنايته ، فإنه إنما يضع السكين في  رم هب الشافعي ; لأنه يقتص

وضعها الجاني ; لأن سكين الجاني و لع إلى العظم ، ثم هاوزةه ، بخلاف قاطع الساعد ، موضع 
فإنه ا يضع سكينه في الكوع . وهل له أر{ ما زاد على الموضحة , فيه وجهان : أحدنىا : ليس له 

 والثاني : له أر{ ما زاد على الموضحة ، اختاره ابن حامد ، وهو .،ل  . وهو اختيار أبي بكر 
 .م هب الشافعي ; لأنه ةع ر القصاص فيه ، فانتقل إلى البد 

 وعلى ه ا فإ،ا لانع الجناية هاشمة ، فله أن يقتص موضحة زائدا مسس من اسبل  
 =  =  =  = عشر من اسبل =     =    =     منقلة ، =    =   =    =  = =   
 4=  = ثمانية وعشرين وثلث. =    =   =    مأمومه ، =   =  =  =  =   = = =   =   

 
 

 ومن أمثلة الحال الثانية 
العضد ، أو قطع  الساعد أوالك  أو من نص  يده القصبة ، أو قطع الأن  لله مع قطع لو 

وفي  فلا قصاص في أحد الوجهين . وهو الم هب.أو الورك ، الساق القدم أو  رجله من نص 
الكعب أ ابع القدم و الكوع والمرفق ، و ابع و الأ الوجه الآخر : يقتص من حد المارن ، ومن 

  أيضا :. وهل  ب له أر{ الباقي , على وجهين والرلبة
                                                 

 أبعرة 5لموضحه : دية ا4
 أبعرة 10دية الهاشمة : 
 بعيرا   15دية المنقلة : 
  وثلث بعير33دية المأمومه 
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 .أحدنىا : س  ب له أر{ ،قا  الزرلشي : ه ا أشهر الوجهين
   والوجه الثاني : له الأر{ ، اختاره ابن حامد . 

للا الوجهين . يعني سواء   هنا يعود علىفي وجوب الأر{ الخلاف "  قال في الإنصا    تنبيه  
 اها.: وجهان . -ولو خطأ-: يقتص ، أو س يقتص . قا  في الفروع : وعليهما في أر{ الباقي  يلق

قال في كشا  والم هب : عدم القصاص وعدم وجوب الأر{ في الزائد ، بل هب الدية فقط ، 
الساعد أو الك  أو  أو قطع من نص  لل من -أي قصبة الأن   -فإن قطع القصبة : "  القناع

الساق أو العضد أو الورك أو قطع يده من الكوع ثم تآللع إلى نص  ال راع فلا قصاص ، وله 
أي س  ب سوى دية يد أو رجل ل لا  مع في عضو واحد بين دية ، وس أر{ للباقي ، الدية 

 اهاوحكومة .
ل  أقرب إلى  قيق المماثلة ، والصحيح في جميع ما ةقدم أن له القصاص ، وله أر{ الزائد لأن ،

 والله أعلم.

 الشرط الثاني   المماثلة في الاسم والموضع  
فلا ةؤخ  ذين بيسار وس يسار بيمين ، وس خنصر ببنصر وس خنصر يسرى بخنصر ذنى ، وس أ لى 

 بزائد وس زائد بأ لي  ، وس ةؤخ  الشفة العليا بالسفلى وس الجفن الأعلى بالأسفل. 
لل ما ةقدم س قصاص ولو ةراضيا لعدم المماثلة ، وه ا هو قو  ألثر أهل العلم. وحكي عن ابن   وفي

سيرين وشري  مشروعية القصاص بينهما سستوائهما في الخلقة والمنفعة ، وهو قو  ضعي  سنتفاء 
 المماثلة ، والواجب في القصاص المماثلة.

 مال   الشرط الثالث   استواء الطرفين في الصحة والك
فلا ةؤخ  يد أو رجل  حيحة بيد أو رجل شلاء وس لاملة اس ابع بناقصتها وس ةؤخ  عين 
 حيحة بعين قائمة ) وهي التي بياضها وسوادها  افيان غير أن  احبها س يبصر ( وس لسان ناطق 
 بأخرس ، وس ،لر  حيح بأشل ،ولو ةراضيا على ،ل  ; لنقص ،ل  ، ولأن الدماء س ةستباح

 بالإباحة والب  .وه ا هو قو  عامة أهل العلم .
وه ا ; لأن لل واحد منهما مسمى باسم  احبه ،  القصاص في ،ل حكي عن داود أنه أوجب و 

   .ن الشلاء س نفع فيها سوى الجما  ، فلا يؤخ  بها ما فيه نفعسنتفاء المماثلة ، ولأ القو  ضعي  ،
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 ويشرع القصاص في عكس ذلك 
يب من ،ل  لله بالصحيح ، فتؤخ  الشلاء وناقصة الأ ابع والعين القائمة بالصحيحة ، فيؤخ  المع

 إ،ا أمن من قطع الشلاء التل . 
 الأر{  , -مع القصاص –وهل له 

 وجهان في المذهب 
: س أر{ له ; لأن المعيب من ،ل  لالصحيح في الخلقة وإنما نقص في -وهو الم هب –الأو  
 الصفة .

 الأر{ ، وهو قو  أبي الخطاب ، لأنه أخ  الناقص بالزائد. وه ا القو  أ ح.والثاني: له 
 مسائل 
ةؤخ  أ،ن ايع بأ،ن أ م شلاء ، ومارن الأشم الصحيح بمارن الأخشم ال ي س  د رائحة الأولى  

 ، لأن ،ل  س لعلة في العضو وإنما لعلة الدماغ.
 بالشلاء والناقصة بالناقصة. فتؤخ  الشلاء يؤخ  الطرف المعيب بمثلهالثانية  
إن قطع بعض لسانه أو مارنه أو شفته أو حشفته أو أ،نه أو سنه ، أخ  مثله ، يقدر الثالثة  

بالأجزاء لالنص  والثلث والربع ، وس يؤخ  بالمساحة ; لأنه يفضي إلى أخ  عضو الجاني جميعه 
 ببعض عضو المجني عليه.

  5ثانيا   شروط القصاص في الجراح 
-لأ ل في القصاص في الجراح قوله ةعالى: " والجروح قصاص " . ويشبط للقصاص في الجراح ا

 أن يكون الجرح منتهياً الى عفيم .شرط واحد وهو :  -) فضلا عن الشروط العامة في القصاص (
 ه ا ما،لره الفقهاء ; لإمكان اسستيفاء من غير حي  وس زيادة. 

 ولهذا قالوا  
 بإجماع اهل العلم . -وهي لل جرح ينتهي إلى عظم في الرأس والوجه -يقتص في الموضحة 

وفي معنى الموضحة : لل جرح ينتهي إلى عظم فيما سوى الرأس والوجه ، لجرح الساعد ، والعضد ، 
 والساق ، والفخ  ، والقدم ، إ،ا بل  الجرح الى العظم .

                                                 

 الجراح التي ةقع على الوجه والرأس ةسمى شجاجا5 
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سواء ا ةصل العظم ، أو هاوزت  : وفيما عدا ،ل  من الشجاج والجروح فلا قصاص فيها قالوا
 العظم فكسرةه أونقلته .

 فعلى رأ  الجمهور لا قصاص في الشجاج والجراح الآتية 
:لالدامية والباضعة والسمحاق ،خلافا  لمال  رحمه الله، فإنه  جميع الشجاح التي دون الموضحة -1

 أوجب القصاص فيما دون الموضحة.
، والمنقلة وهي  -التي  شم العظم وهي–: ) وهي الهاشمة  ةولا في الشجاج التي فوق الموضح-2

التي ةنقل العظم من مكانه ، والمأمومة وهي التي ةصل الى جلد الدماغ( ، إس ما يروى عن ابن الزبير 
 أنه أقص من المأمومة.

 . وخا رة الجوف ، لبطن و در وثغر ونحر : وهي التي ةنف  الى الجائفة ولا في  -3

،ل  : عدم الأمن من الحي  والزيادة ولما روى ابن ماجه عن الن   لى الله عليه وسلم أنه والعلة في 
 قا  )) س قود في المأمومة وس في الجائفة وس في المنقلة ((.وهو حديث ضعي . 

 : لعدم الأمن من الحي   في الكسور. ولا في الكسور غير كسن سن -4
بقوله ةعالى } والجروح  تمسكا  والشجاج ، لجروح  ب القصاص في سائر ا  قال ابن حزم و 

 .قصاص {
 والصحي  في ذلك كله  

أنه  ب القود في لل الشجاج والجروح إ،ا أمن الحي  والزيادة ، فالفقهاء منعوا من ،ل  لعدم الأمن 
 أن من الحي  أما إ،ا أمكن طبيا إيقاع القصاص بالجاني بمثل جنايته تماما فيجب القود ، وس فرق بين

يكون الجرح منتهيا  الى العظم أو ا يبل  العظم أو أحد  لسرا أو نقلا فيه ، وعلى ه ا يد  للام 
شيخ اسسلام ابن ةيمية ، أن القصاص في لل شي من الجراح والكسر يقدر على القصاص منه 

 لأخبار .
 مسائل 
فوق الموضحه لالهاشمة ما إ،ا شجه  –على رأي الجمهور  –يستثنى من الضابط السابق الأولى  

 والمنقلة والمأمومة ، فله أن يقتص موضحة ، على التفصيل ال ي سبقع الإشارة إليه.
، فالواجب المساواة في المساحة أي في الطو  إ،ا أراد اسستيفاء من موضحة وشبهها الثانية  
ء ; لأن الناس العمق ; لأن حده العظم ، ولو روعي العمق لتع ر اسستيفا ى، وس يراعوالعرض 
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في الطرف مثله وإن اختلفا في الصغر والكبر ، فإن   ة اللحم ولثرةه ، وه ا لما يستوكيختلفون في قل
قدر الشجة ، وإن لان رأس الشاج أ غر ، لكنه يتسع  رأس الشاج والمشجوج سواء ، استوفيلان 

لأنه استوفاها إن استوعب رأس الشاج لله ، وهي بعض رأس المشجوج ; و للشجة ، استوفيع 
بالمساحة ، وس ذنع اسستيفاء زياد ا على مثل موضعها من رأس الجاني ; لأن الجميع رأسه . وإن  
لان قدر الشجة يزيد على رأس الجاني ، فإنه يستوفي الشجة من جميع رأس الشاج ، وس  وز أن 

ر من رأسه ; لأنه يكون وس يستوفي بقية الشجة في موضع آخ ، إلى قفاه وس ينز  إلى جبهته ; 
، وهل له الأر{ فيما بقي , يتخرج الوجهان السابقان في مسألة ةع ر اسستيفاء مستوفيا لموضحتين 
م هب الشافعي ; لأنه ةع ر القصاص فيما قو  ابن حامد و له أر{ ما بقي . وهو ، والصحيح أن 

   جنى عليه ، فكان له أرشه ، لما لو ةع ر في الجميع . 
حه في جميع رأسه ، ورأس الجاني ألبر ، فللمجني عليه أن يوضح منه بقدر مساحة موضحته إن أوضو 

 .من أي الطرفين شاء ; لأنه جنى عليه في ،ل  الموضع لله 
 المطلب الرابع   القصاص في اللطمة والوكزة وال ربة والشجة دون الموضحة  

 اختل  اهل العلم في ه ه المسألة على قولين : 
  ول  القول الا

،هب عامة أهل العلم من الحنيفة والمالكية والشافعية والحنابلة الى أنه س قود في اللطمة والضربة والولزة 
 ونحو ،ل  وإنما فيه التعزير.

 استدلوا   
 بأن القصاص في اللطمة والضربة س يؤمن معه الحي  إ، إنها تختل  قوة وضعفا ولبرا و غرا .

  القول الثاني  
لبعض المالكية ورواية عن الإمام احمد اختارها ابن ةيمية وابن القيم وهو أن الواجب فيها وهو قو  

 القصاص . 
 استدلوا بما يأتي 
 الدليل الأول   

قوله ةعالى )) وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به (( فالواجب للملطوم ان يفعل بالجاني لما فعل 
 به. 
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 الدليل الثاني  
لخدري قا  بينما رسو  الله  لى الله عليه وسلم يقسم قسما اقبل رجل فألب عليه  عن أبي سعيد ا

فطعنه رسو  الله  لى الله عليه وسلم بعرجون لان معه فجرح وجهه فقا  الرسو   لى الله عليه 
وسلم : ةعا  فاستقد ،  فقا  بل عفوت يارسو  الله (( اخرجه ابو داوود والنسائي وقد حصل قريب 

 لسواد بن غزية في معرلة بدر .من ،ل  

 الدليل الثالث 
عن عائشة رضي الله عنها ان الن   لى الله عليه وسلم بعث أبا جهم بن ح يفة مصدقا فلاحاه 
رجل في  دقته فضربه أبو جهم فشجه فأةوا الن   لى الله عليه وسلم فقالوا القود يا رسو  الله فقا  

ول ا فلم يرضوا ، فقا  : لكم ل ا ول ا فرضوا فقا  الن   لى الن   لى الله عليه وسلم لكم ل ا 
الله عليه وسلم : إني خاطب العشية على الناس وصبرهم برضالم فقالوا : نعم فخطب رسو  الله 
 لى الله عليه وسلم  فقا  : إن هؤسء أةوني يريدون القصاص فعرضع عليهم ل ا  ول ا ، فقا  الن  

ضوا ، ارضيتم , فقالوا : س ، فهم المهاجرون بهم ، فأمرهم رسو  الله ان يكفوا  لى الله عليه وسلم فر 
عنهم ، فكفوا عنهم ، ثم دعاهم فزادهم ، فقا  : أرضيتم , فقالوا : نعم فقا  : إني خاطب على 
الناس وصبرهم برضالم ، فقالوا : نعم فخطب الن   لى الله عليه وسلم فقا  ارضيتم , قالوا نعم (( 

 واه ابو داوود والنسائي وابن ماجه ر 
 ومن فقه هذا الحديث  

 جواز المصالحة على ألثر من الأر{ المقدر في الجناية على ما دون النفس . -أ

مشروعية القود في الشجة ، وله ا  ولحوا من القود مرة بعد مرة حتى رضوا ولو لان الواجب  -ب
 لبوا القود : إنه س حق لكم فيه. الأر{ فقط لقا  لهم الن   لى الله عليه وسلم حين ط

على قو  ويناقش اسستدس  به ا الحديث بما ،لره العراقي في طرح التثريب ، حيث قا  : "
لأنه س قصاص فيما ;أن ةكون موضحة  شجةيتعين في ه ه ال -أي الجمهور –الألثرين 

 حد الشقين لأنهايث لأسواها ، وعلى قو  غيرهم س يتعين ،ل  ، وس ذكن اسستدس  بالحد
 ".اها محتملة فلا استدس  بها  عينواقعة 

 الدليل الرابع  
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وثبع القصاص في اللطمة عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلى رضي الله عنهم وفي مسند الجوزجاني ، 
أن عمر رضي الله عنه خطب الناس وقا  : إني ا ابعث عمالي اليكم ليضربوا ابشارلم وس لياخ وا 

لكن انما بعثتهم ليبلغوا دينكم وسنة نبيكم ويقسموا فيكم في كم ، فمن فعل به غير ،ل  اموالكم و 
 المؤمنين : يرفلير فعه الي فو ال ي نفس عمر بيده سقصنه منه فقام اليه عمرو بن العاص فقا  : يا أم

منه وقد ان لان رجل من المسلمين على رعيته فأدب رعيته لتقصنه منه فقا  عمر : ومالي س اقصه 
 رايع رسو  الله  لى الله عليه وسلم يقص من نفسه .

 الدليل الخامس  
أن معاقبته بالقصاص أقرب إلى المماثلة والعدالة المأمور بها حسا وشرعا من ةعزيره بها بغير جنس 

  : )) والأمثل هو المأمور به ، فه ا الملطوم المضروب قد اعتدى يقول ابن القيماعتدائه وقدره و فته 
عليه فالواجب ان يفعل بالمعتدي لما فعل به فان ا ذكن لان الواجب ماهو اسقرب واسمثل وسقط 
ماعجز عن العبد من المساواة من لل وجه وس ريب ان لطمة بلطمة وضربة بضربة في محلها بالآلة التي 

 ره و فته ((لطم بها او بمثلها اقرب الى المماثلة ...من ةغزيره بها بغير خنس اعتدائه وقد
: " وله ا لان القصاص مشروعا إ،ا أمكن استيفا ه من غير جن  ،  وقال شيخ الإسلام ابن تيمية

فإ،ا لان الجن  واقعا في اسستيفاء عد  إلى بدله وهو  الدية ، لأنه أشبه بالعد  من إةلاف زيادة في 
ئفة من الفقهاء إلى التعزير المقتص منه ، ول ل  القصاص في الضربة واللطمة ونحو ،ل  عد  عنه طا

، لعدم إمكان المماثلة فيه ، وال ي عليه الخلفاء الراشدون وغيرهم من الصحابة وهو منصوص أحمد : 
ما جاءت به سنة رسو  الله  لى الله عليه وسلم من ثبوت القصاص به ; لأن ،ل  أقرب إلى العد  

ونقرب  القدر من القدر لان ه ا أمثل من أن والمماثلة . فإنا إ،ا  رينا أن نفعل به من جنس فعله 
 نأتي بجنس من العقوبة تخال  عقوبته جنسا وقدرا و فة " .
 : المطلب الخامس   الاشترا  في الجناية على مادون النفس

ةنطبق الأحكام السابقة في الجناية على النفس ، على الجناية على مادون النفس فا،ا قطع جماعة طرفا 
جرحوا جرحا يوجب قودا وا ةتميز افعالهم ، لأن وضعوا حديدة على يد و املوا  يوجب قودا ، أو

عليها حتى بانع فعليهم جميعا القود ، لما ورد عن على رضي الله عنه انه شهد عنده شاهدان على 
رجل بسرقة فقطع يده ثم جاءا  خر فقا  : ه ا هو السارق واخطأنا في الأو  ، فرد شهاد ما على 

  ، وغرمهما دية يد الأو  وقا  : لو علمع أنكما ةعمدتما لقطعتكما(( رواه البخاري .الثاني
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 وقد سبق ،لر الخلاف في ه ه المسألة.
 

 : مسألة
المماثلة ، بل  ب أن يشعر بنفس الأا ال ي أوقعه بالمجني عليه ، وه ا بخلاف قطع اليد في السرقة   

المقصود هو قطعها وليس إيلامه ، وله ا س  وز أن ةعاد يد فإنه  وز ةبنيج السارق عند قطعها لأن 
 السارق بعملية جراحية ، بينما هوز إعادة يد الجاني المقطوعة لأن المقصود من القصاص قد  قق .

 
  المطلب السادس   سراية الجناية وسراية القود  

 السراية : ةعدي الجرح الى موضع اخر.  
 : "سراية الجناية م مونه ، وسراية القود مهدرة" والقاعدة عند أهل العلم أن

 :  أما كون سراية الجناية م مونه
 فأنها أثر جناية ، والجناية مضمونة فك ا أثرها.  -أ

 ولإجماع أهل العلم على ،ل . -ب

 ويختل  الضمان بحسب نوع السراية:
 ففيه القصاص بغير خلاف.إن سرت إلى النفس ، ف
رةه بالإةلاف ، مثل أن يهشمه في رأسه في هب ضوء عينيه ، وجب إن سرت إلى ما س ذكن مباشو 

 على قو  الجمهور.القصاص فيه 
قطع إ بعا ، فتآللع أخرى  ما لوا ذكن مباشرةه بالإةلاف ، مثل ما دون النفس مموإن سرت إلى 

 اختل  أهل العلم في ،ل  على قولين:وسقطع من مفصل ، ف
حنيفة ومحمد بن هو من مفردات الم هب . وقا  به أيضا  أبو و فيه القصاص أيضا ، القول الأول  

 .ن ما وجب فيه القود بالجناية وجب بالسراية ، لالنفس وضوء العينلأ ; الحسن
; لأن ما أمكن مباشرةه . وهو قو  الجمهور س قصاص في الثانية ، وهب ديتها  والقول الثاني 

 .و رمى سهما فمرق منه إلى آخربالجناية س  ب القود فيه بالسراية ، لما ل
 

 وأما كون سراية القود ) أ  تنفيذ القصاص   مهدرة  
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ثم مات من غير ةعدٍ وس ةفريط ، معناه أنه إ،ا قطع طرفا  ب القود فيه فاستوك منه المجني عليه ، ف
ور أهل جمها يلزم المستوفي شيء ، وبه ا قا  أو سرت إلى عضو آخر ،الجاني بسراية اسستيفاء ، 

 العلم من المالكية والشافعية والحنابلة.
 وخال  في ،ل  الأحناف فأوجبوا فيه الضمان ، والصحيح قو  الجمهور ; لما يلي :

حد أو قصاص  فيأن عمر وعليا رضي الله عنهما ، قاس : من مات ما روى عبد الرزاق  -1
 . س دية له ، الحق قتله

ك ا سرايته ، والقاعدة عند أهل العلم أن ما ولأنه قطع بحق ، فكما أنه غير مضمون ف -2
 ةرةب على المأ،ون فليس بمضمون.   

 المطلب السابع  لا يقتص من ع و وجرح قبل برئه  
 فلا  وز أن يقتص للمجني عليه حتى يبرأ جرحه ، لأن ه ا الجرح قد يسري إلى عضو آخر.

 : يد  على ،ل 

ستقيد فنهى الن   لى الله عليه وسلم أن يستقاد ما روى جابر : } أن رجلا جرح فأراد أن ي -1
 . و ححه الألباني. من الجارح حتى يبرأ المجروح { رواه أحمد والدارقطني

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : } أن رجلا طعن رجلا بقرن في رلبته فجاء إلى الن   -2
يه فقا  أقدني فأقاده ثم جاء إليه فقا  :  لى الله عليه وسلم فقا  : أقدني فقا  : حتى ةبرأ ثم جاء إل

يا رسو  الله عرجع قا  : قد نهيت  فعصيتني فأبعدك الله وبطل عرج  ثم نهى رسو  الله  لى الله 
وقا  ابن حجر : أعل عليه وسلم أن يقتص من جرح حتى يبرأ  احبه { رواه أحمد والدارقطني.

 الكلام فيها معروف. بالإرسا  ، يقصد لكونه من رواية عمرو بن شعيب و 
ةضمنع ه ه الحكومة أنه س  وز اسقتصاص من الجرح حتى يستقر أمره إما  قال ابن القيم  

باندما  أو بسراية ، وأن سراية الجناية مضمونة بالقود ، وجواز القصاص في الضربة والعصا 
 ونحوها.اها .

 اله وبرئه سحتما  السراية.ومثل القصاص : الدية فلا ةطلب دية للعضو أو الجرح قبل اندم 

  فإن اقتص قبل برئ الجرح فالسراية بعد ،ل  هدر سواء سرت الجناية إلى النفس أو إلى عضو
آخر لحديث عمرو بن شعيب المتقدم ، ولأنه استعجل ما ا يكن له استعجاله فبطل حقه 

 وعوقب بحرمانه . 
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 المبحث الثالث 
 دية النفس

 
   المطلب الأول   تعريف الدية 

 
  .: مصدر مسمى به الما  المؤدى وأ لها : ودي ، لالعدة من الوعد الدية في اللغة
 : الما  المؤدى الى المجني عليه أو وليه بسبب جناية . واصطلاحا

 وه ا التعري  يشمل دية النفس ودية الأعضاء والمنافع.
 شرح التعريف   

 وه ا يكون في الجناية على مادون النفس  مجني عليه :
 : في الجناية على  النفس أووليه 

: سواء لانع الجناية خطأ  أو شبه عمد أو عمد عفي فيه عن القصاص إلى الدية ، وسواء   بسبب جناية
 لانع جناية على النفس أو على ما دونها 

 مشروعية الدية   
 الأ ل في وجوب الدية الكتاب والسنة والإجماع :

 
 أما الكتاب    –أ 

 : )) فمن عفي له من أخيه شيء فاةباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان (( فه ا في الخباية فمنه قوله ةعالى -
 العمدية على النفس . 

وقوله ةعالى : )) وما لان لمؤمن أن يقتل مؤمنا  إس خطأ  ، ومن قتل مؤمنا  خط ا  فتحرير رقبة مؤمنة ودية  -
الخطأ وشبه العمد ، فأوجب الله الدية على القاةل مسلمة إلى أهله إس أن يصدقوا ((  ، فه ا في الجناية 

 وندب أهل القتيل إلى العفو عنها ، حيث اي العفو  دقة . 

 من السنة    -ب
الحديث وقد ةقدم مرارا   ، فه ا في  –قوله عليه الصلاة والسلام : )) فمن قتل له قتيل فهو بخير النظرين  -

 القتل العمد . 
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ليه وسلم إلى عمرو بن حزم في مقادير الديات قا  : )) وفي النفس مائة من وفي لتاب الن   لى الله ع -
الإبل ((  أخرجه أبو داود في المراسيل والنسائي وابن خزذة وابن الجارود وابن حبان وأحمد وه ا الحديث هو 

الحديث : ا يقبلوا ه ا  وقال الشافعي: اختلفوا في  حته ،  قال ابن حجرالأ ل في مقادير الديات ، 
: ه ا الحديث مشهور عند أهل  وقال ابن عبد البرحتى ثبع عندهم أنه لتاب الن   لى الله عليه وسلم ، 

 العلم معرفة يستغني بشهد ا عن الإسناد ، لأنه أشبه المتواةر لتلقي الناس له بالقبو  . أها 
 وأما الإجماع   -جا 

 على النفس المعصومة . فقد أجمعع الأمة على مشروعية الدية في الجناية 
 

 كل من أتلف إنساناً بمباشرة أو تسبب وكان مفرطاً أو متعدياً فعليه ضمانه وإلا فلا  المطلب الثاني    
وقد سبق بيان ه ه القاعدة مفصلة في القتل الخطأ ، وأن المرجع في  ديد التعدي أو التفريط الى العرف ،  

لمجني عليه مسلما أو ،ميا أو مستأمنا أو معاهدا ، لقوله ةعالى سواء لان ابق ،لر الأمثلة على ،ل  ، وس
 )) وإن لان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية  مسلمة الى أهله (( فعبر ةعالى عن ال مة بالميثاق .

 تطبيقات ذكرها الأصحاب على هذه القاعدة 
 الفرع الأول   ال مان بالتسبب  

 وقد ،لر الفقهاء أمثلة ل ل :ة ، لما  ب بالمباشر  ب الضمان بالسبب  
 الترويع  -1

 ومن أحكام ،ل :
طلب إنسانا بسي  مشهور ، فهرب منه ، فتل  في هربه ، ضمنه ، سواء وقع من شاهق ، أو   لو -1

انخس  به سق  ، أو خر في ب ر ، أو لقيه سبع فافبسه ، أو غرق في ماء ، أو احبق بنار ، وسواء لان 
 بيرا ، أعمى أو بصيرا ، عاقلا أو مجنونا . المطلوب  بيا أو ل

ولو شهر سيفا في وجه إنسان ، أو دسه من شاهق ، فمات من روعته ، أو ،هب عقله ، فعليه ديته .  -2
وإن  اح بص  أو مجنون  يحة شديدة ، فخر من سطح أو نحوه ، فمات ، أو ،هب عقله ، أو ةغفل 

ته ،  ملها العاقلة . فإن فعل ،ل  عمدا ، فهو شبه عمد ، وإس عاقلا فصاح به ، فأ ابه ،ل  ، فعليه دي
 فهو خطأ .
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إ،ا بعث السلطان إلى امرأة ليحضرها ، فأسقطع جنينا ميتا ، ضمنه بغرة ; لما روي أن عمر رضي الله  -3
يق إ، عنه بعث إلى امرأة مغيبة ، لان يدخل عليها ، فقالع : يا ويلها ، مالها ولعمر فبينما هي في الطر 

فزعع ، فضربها الطلق ، فألقع ولدا ، فصاح الص   يحتين ، ثم مات ، فاستشار عمر أ حاب الن  
 لى الله عليه وسلم فأشار بعضهم أن ليس علي  شيء ، إنما أنع وا  ومؤدب . و مع علي فأقبل عليه 

أ رأيهم ، وإن لانوا قالوا في عمر ، فقا  : ما ةقو  يا أبا الحسن , فقا  : إن لانوا قالوا برأيهم فقد أخط
هواك فلم ينصحوا ل  ، إن ديته علي  ; لأن  أفزعتها فألقته . فقا  عمر : أقسمع علي  أن س ةبرح حتى 
ةقسمها على قوم  . ولو فزعع المرأة فماةع ، لوجبع ديتها أيضا . ووافق الشافعي في ضمان الجنين ، 

 إلى هلالها في العادة .   وقا  : س ةضمن المرأة ; لأن ،ل  ليس بسبب

  
    اجتماع مباشر ومتسبب-2

إن وضع رجل حجرا ، وحفر آخر ب را ، أو نصب سكينا ، فعثر بالحجر ، فوقع في الب ر ، أو على السكين ، 
، وه ا هو الصحيح  واضع الحجر دون الحافر ونا ب السكينعلى  –الم هب  –فهل  ، فالضمان على 
; لأن واضع الحجر لالدافع له ، وإ،ا اجتمع الحافر والدافع فالضمان على الدافع  ؤإ،ا ا يكن بينهما ةواط

 وحده . 
ليهما ، فهل  ، ولو وضع رجل حجرا ، ثم حفر عنده آخر ب را ، أو نصب سكينا ، فعثر بالحجر ، فسقط ع

مائع وهو واق  ، يضمن الحافر  ونا ب السكين ; لأن فعلهما متأخر عن فعله ، فأشبه ما لو لان زق فيه ف
 فحل ولاءه إنسان ، وأماله آخر ، فسا  ما فيه ، لان الضمان على الآخر منهما . 

  مسائل الحفر  -3
 ومن أحكام الحفر :

إ،ا حفر ب را في طريق لغير مصلحة المسلمين ، أو في مل  غيره بغير إ،نه ، أو وضع في ،ل  حجرا أو -1
شر بطيخ أو نحوه ، وهل  فيه إنسان أو دابة ، ضمنه ; لأنه ةل  حديدة ، أو  ب فيه ماء ، أو وضع فيه ق

بعدوانه فضمنه ، لما لو جنى عليه . روي عن شريح ، أنه ضمن رجلا حفر ب را ، فوقع فيها رجل فمات . 
 وروي ،ل  عن علي رضي الله عنه. 

،نه ، فهل  به ، فلا إن وضع إنسان حجرا أو حديدة في ملكه ، أو حفر فيه ب را ، فدخل إنسان بغير إو 
ضمان على المال  ; لأنه ا يتعد ، وإنما الداخل هل  بعدوان نفسه ، وإن وضع حجرا في ملكه ، ونصب 
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أجن  فيه سكينا ، أو حفر ب را بغير إ،نه ، فعثر رجل بالحجر ، فوقع على السكين أو في الب ر ، فالضمان 
علق الضمان بواضع الحجر ; سنتفاء عدوانه . وإن اشبك على الحافر ونا ب السكين ، لتعديهما ، إ،ا ا يت
  جماعة في عدوان ةل  به شيء ، فالضمان عليهم . 

وإن حفر ب را في مل  نفسه ، أو في مل  غيره بإ،نه ، فلا ضمان عليه ; لأنه غير متعد بحفرها . وإن  -2
حجرا ، أو نصب شرلا ، أو شبكة ، حفرها في موات ، ا يضمن ; لأنه غير متعد بحفرها . ول ل  إن وضع 

 أو منجلا ، ليصيد بها . 
 ففيه ةفصيل :في طريق  حفر ب را  وإن  -3

I.  ضيق ، فعليه ضمان من هل  به ; لأنه متعد . وسواء أ،ن له الإمام فيه ، أو ا فإن لان في طريق
ما ةل  به ; يأ،ن ; فإنه ليس للإمام الإ،ن فيما يضر بالمسلمين ، ولو فعل ،ل  الإمام لضمن 

 لتعديه . 

II. ينظر:وإن لان الطريق واسعا ، ف 

 حفر في مكان منها ما يضر بالمسلمين ، فعليه الضمان ; ل ل  . فإن  -أ

 :فر في موضع س ضرر فيه ، نظرنا وإن ح -ب

، سواء حفرها بإ،ن مطلقا  ضمن ما ةل  بها فالم هب أنه ي فإن حفرها لنفسه ،  (1
الشافعي : إن حفرها بإ،ن الإمام ، ا يضمن ; الإمام أو غير إ،نه . وقا  أ حاب 

لأن للإمام أن يأ،ن في اسنتفاع بما س ضرر فيه ، بدليل أنه  وز أن يأ،ن في القعود 
 وقو  الشافعية هو الصحيح فيه ، ويقطعه لمن يبيع فيه . 

وإن حفر الب ر لنفع المسلمين ، مثل أن يحفره لينز  فيه ماء المطر من الطريق ، أو  (2
إن لان بإ،ن الإمام فلا ضمان ، وإن لان بغير إ،نه تشرب منه المارة ، ونحوها ، فل

; لأنه محسن بفعله ، غير متعد بحفره ، فأشبه  أيضا   س ضمان عليهفالم هب أنه 
; لأنه افتأت على يضمن وعن أحمد رواية أخرى أنه صير في المسجد . باسط الح
 وه ا القو  هو الصحيح.الإمام . 

في طريق ضيق ، أو في واسع  اضر ; إما لكونهة حفر حفرةأنه متى  ة ما عليه الم هب في الحفروخلا 
والراجح أنه س يضمن إس إ،ا لانع في طريق ضيق ، أو  . لنفسه ، فقد ةعدى حفرضر بالمارة ، أو ة

  في واسع ةضر بالمارة ، أو لانع بغير إ،ن الإمام ، وهو قو  الشافعية. 
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را في مل  إنسان ، أو وضع فيه ما يتعلق به الضمان ، فأبرأه المال  من ضمان ما يتل  وإ،ا حفر ب -4
به ، ففيه وجهان ; أ حهما : يبرأ ; لأن المال  لو أ،ن فيه ابتداء ا يضمن ما ةل  به ، فإ،ا أبرأه من 

 الضمان ، وأ،ن فيه ، زا  عنه الضمان ، لما لو اقبن الإ،ن بالحفر.
في ملكه ب را ، فوقع فيها إنسان أو دابة ، فهل  به ، ولان الداخل دخل بغير  إن حفر إنسانو -5

إ،نه ، فلا ضمان على الحافر ; لأنه س عدوان منه . وإن دخل بإ،نه ، والب ر بينة مكشوفة ، والداخل 
بصير يبصرها ، فلا ضمان أيضا ; لأن الواقع هو ال ي أهل  نفسه ، فأشبه ما لو قدم إليه سي  ، 

قتل به نفسه وإن لان الداخل أعمى ، أو لانع في ظلمة س يبصرها الداخل ، أو غطى رأسها ، فلم ف
 .يعلم الداخل بها حتى وقع فيها ، فعليه ضمانه 

 
 مسائل البناء  -4

 ومن أحكامه:
أنه متى  فالم هبمن التفصيل والخلاف ،  سبقالحفر فيها ، على ما  حكمه لحكميق البناء في الطر  -1
 بناء يضر ; إما لكونه في طريق ضيق ، أو في واسع يضر بالمارة ، أو بنى لنفسه ، فقد ةعدى ، بنى

ويضمن ما ةل  به ، وإن بنى في طريق واسع ، في موضع س يضر البناء فيه ، لنفع المسلمين ، لبناء 
أ،ن فيه الإمام أو  للهمسجد يحتاج إليه للصلاة فيه في زاوية ونحوها ، فلا ضمان عليه ، وسواء في ،ل   

وعلى القو  الراجح س يضمن إس إ،ا لان في طريق ضيق أو واسع يضر بالمارة ، أو لان بغير  ا يأ،ن .
 إ،ن الإمام سواء بنى لنفسه أو لعموم المسلمين.

فسقط ، أو شيء منه على شيء ، أو ميزابا  ، إ،ا أخرج إلى الطريق الناف  جناحا ، أو ساباطا ،  -2
 .، فعلى المخرج ضمانه فأةلفه 

وضع جرة على سطحه أو حائطه ، أو حجرا ، فرمته الريح على إنسان ، فقتله ، أو شيء لو  -3
يضمن إ،ا وضعها متطرفة ; لأنه نسب إلى إلقائها ، وةعدى بوضعها ، فأشبه من بنى حائطه فإنه  ،أةلفه 
 مائلا .
 ضمان المستأجر والأجير  -5

 ومن أحكامه 
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ر أجيرا ، فحفر في مل  غيره بغير إ،نه ، وعلم الأجير ،ل  ، فالضمان عليه وحده ; لأنه إن استأج -1
متعد بالحفر ، وليس له فعل ،ل  بأجرة وس غيرها ، فتعلق الضمان به ، لما لو أمره غيره بالقتل فقتل . 

 ل  الحكم في البناء وإن ا يعلم ، فالضمان على المستأجر ; لأنه غره ، فتعلق الضمان به ، لالإثم ، ول
 .ونحوه 

ا يضمنه استأجر أجيرا ليحفر له في ملكه ب را ، أو ليبني له فيها بناء ، فتل  الأجير ب ل  ،  إنو  -2
; لقو  الن   لى الله عليه وسلم : } الب ر جبار { . ولأنه ا يتلفه ، وإنما فعل الأجير باختيار  المستأجر

ه ما لو فعله ةبرعا من عند نفسه ، إس أن يكون الأجير  بيا بغير إ،ن نفسه فعلا أفضى إلى ةلفه ، فأشب
 وليه ، فيضمنه ; لأنه متعد باستعماله ، متسبب إلى إةلاف حق غيره .

وإن سلم ولده الصغير إلى السابح ، ليعلمه السباحة ، فغرق ، فقيل : الضمان على عاقلة السابح ;  -3
إ،ا غرق نسب إلى التفريط في حفظه . وقا  القاضي : قياس لأنه سلمه إليه ليحتاط في حفظه ، ف

الم هب أن س يضمنه ; لأنه فعل ما جرت العادة به لمصلحته ، فلم يضمن ما ةل  به ، لما إ،ا ضرب 
المعلم الص  ضربا معتادا ، فتل  به . فأما الكبير إ،ا غرق ، فليس على السابح شيء إ،ا ا يفرط ، لأن 

 ه ، س ينسب التفريط في هلاله إلى غيره .الكبير في يد نفس
 
 التهديف على معصوم  -6

إن قدم إنسانا إلى هدف يرميه الناس ، فأ ابه سهم من غير ةعمد ، فضمانه على عاقلة ال ي قدمه ; 
لأن الرامي لالحافر ، وال ي قدمه لالدافع ، فكان الضمان على عاقلته . وإن عمد الرامي رميه ، 

لأنه مباشر ، و،اك متسبب ، فأشبه الممس  والقاةل . وإن ا يقدمه أحد ، فالضمان  فالضمان عليه ;
 على الرامي ، و مله عاقلته إن لان خطأ ; لأنه قتله .

  
 الفرع الثاني  الجناية بالسلب أو الامتناع 

 ومن أحكامه:
راب ، فهل  ب ل  ، أخ  طعام إنسان أو شرابه في برية ، أو مكان س يقدر فيه على طعام وش من -1

أو هلكع بهيمته ، فعليه ضمان ما ةل  به ; لأنه سبب هلاله . وإن اضطر إلى طعام وشراب لغيره ، 
فطلبه منه ، فمنعه إياه مع غناه عنه في ةل  الحا  ، فمات ب ل  ، ضمنه المطلوب منه ; لما روي عن 
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ار أحق به ممن هو في يده ، وله أخ ه عمر رضي الله عنه ، أنه قضى ب ل  ، ولأنه إ،ا اضطر إليه ،  
قهرا ، فإ،ا منعه إياه ، ةسبب إلى إهلاله بمنعه ما يستحقه ، فلزمه ضمانه ، لما لو أخ  طعامه وشرابه 
فهل  ب ل  . وظاهر للام أحمد ، أن الدية في ماله ; لأنه ةعمد ه ا الفعل ال ي يقتل مثله غالبا . 

 ن ه ا س يوجب القصاص ، فيكون شبه العمد . وقا  القاضي : ةكون على عاقلته ; لأ
ا يضمنه ; لأنه ا ذنعه ، وا يوجد منه من رأى غيره مضطرا  إلى طعام أو شراب ، وا يطلبه منه ، -2

فعل ةسبب به إلى هلاله . ول ل  لل من رأى إنسانا في مهلكة ، فلم ينجه منها ، مع قدرةه على 
  ء . ،ل  ، ا يلزمه ضمانه ، وقد أسا

   ال رب بما يف ي إلى الحدث الفرع الثالث
; لأن الدية إنما هب لإةلاف منفعة ، عند الأئمة الأربعة لا شيء فيه ف ،من ضرب إنسانا حتى أحد  

سواء لان الحد  ريحا أو غائطا أو بوس . ، أو عضو ، أو إزالة جما  ، وليس هاهنا شيء من ،ل  
 أحد  . ول ل  الحكم فيما إ،ا أفزعه حتى

ن عثمان رضي الله عنه قضى فيه بثلث الدية . وقا  وعن أحمد رواية أن فيه ثلث الدية ، لما روي أ
 أحمد : س أعرف شي ا يدفعه . 

 الفرع الرابع   جناية الرجل على نفسه خطأً 

أ  أو شبه س خلاف أنه إ،ا قتل نفسه عمدا  فهو هدر .وأما إن جنى الرجل على نفسه ، أو على أطرافه ، خط
 عمد، ففيه قوسن: 

: أن على عاقلته ديته لورثته إن قتل نفسه ، أو أر{ جرحه لنفسه إ،ا لان ألثر من الثلث .  القول الأول
وه ا القو  رواية عن أحمد ; لما روي أن رجلا ساق حمارا فضربه بعصا لانع معه ، فطارت منها شظية ، 

عاقلته ، وقا  : هي يد من أيدي المسلمين ، ا يصبها اعتداء  فأ ابع عينه ففقأ ا فجعل عمر ، ديته على
 على أحد .  

فعلى ه ه الرواية ، إن لانع العاقلة الورثة ، ا  ب شيء ; لأنه س  ب للإنسان شيء على نفسه ، وإن  
ه من لان بعضهم وارثا ، سقط عنه ما يقابل نصيبه ، وعليه ما زاد على نصيبه ، وله ما بقي إن لان نصيب

 الدية ألثر من الواجب عليه . 
 جنايته هدر .   والقول الثاني  

 وه ا قو  ألثر أهل العلم ، منهم  أبو حنيفة ، ومال  ، والشافعي ، وأحمد في الرواية المعتمدة .
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 والأدلة  
ى الله أن عامر بن الألوع بارز مرحبا يوم خيبر ، فرجع سيفه على نفسه ، فمات ، وا يرو أن الن   ل -1

 عليه وسلم قضى فيه بدية وس غيرها ، ولو وجبع لبينه الن   لى الله عليه وسلم . 
ولأن وجوب الدية على العاقلة إنما لان مواساة للجاني ، وتخفيفا عنه ، وليس على الجاني هاهنا شيء  -2

الجناية على غيره ، فإنه لو ا يحتاج إلى الإعانة والمواساة فيه ، فلا وجه لإ ابه . ويفارق ه ا ما إ،ا لانع 
  مله العاقلة ، لأجح  به وجوب الدية لكثر ا .  

 وه ا القو  هو الصحيح.
 وعلى ه ا ، فإ،ا لان موةه بفعله وفعل غيره فيسقط من ديته ما يقابل فعله .

 الفرع الخامس  تسبب الإنسان مع غيره في قتل نفسه خطأً  
 سيارة ويكون الخطأ مشبلا  بينه وبين غيره . ومثا  ،ل  : أن يهل  شخص في حاد 

فإ،ا ةسبب الإنسان مع غيره في قتل نفسه ، فعلى لل واحد من المشبلين الكفارة بما فيهم المقتو  نفسه وأما 
الدية ففيها ثلاثة أوجه في الم هب ، وقد ،لر الأ حاب من أمثلة ه ا الفرع مسألة المنجنيق ، و ور ا  

 لالآتي :
ثلاثة بالمنجنيق ، فرجع الحجر ، فأ اب رجلا منهم ، فعلى لل واحد منهم لفارة ، وس ةسقط عمن لو رمى 

أ ابه الحجر ; لأنه شارك في قتل نفس مؤمنة ، والكفارة إنما هب لحق الله ةعالى ، فوجبع عليه بالمشارلة 
 في نفسه ، لوجوبها بالمشارلة في قتل غيره . 

 وجه :وأما الدية ، ففيها ثلاثة أ
: أن على عاقلة لل واحد منهم ثلث ديته لورثة المقتو  ; لأن لل واحد منهم مشارك في قتل الوجه الأول

نفس مؤمنة خطأ ، فلزمته ديتها ، لالأجانب . وه ا ينبني على إحدى الروايتين ، في أن جناية المرء على 
 نفسه أو أهله خطأ يحمل عقلها عاقلته . 

 فعل المقتو  في نفسه ، وهب ديته بكمالها على عاقلة الآخرين نصفين.  أن يلغى الوجه الثاني  
: أن ما قابل فعل المقتو  ساقط ، س يضمنه أحد ; لأنه شارك في إةلاف حقه ، فلم يضمن الوجه الثالث 

 ضا . ما قابل فعله. وعلى عاقلة  احبيه ثلثا الدية .قا  المرداوي : وهو الم هب .اها. وهو م هب الشافعي أي
وه ا هو أ ح الأوجه الثلاثة ; لأن المقتو  مشارك في القتل ، فلم ةكمل الدية على شريكيه ، لما لو قتلوا 

 واحدا من غيرهم.
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ورجح الوجه الثالث ابن قدامة أيضا  وقا  : قد روي نحوه عن علي رضي الله عنه في مسألة القارضة والقابضة 
جوار اجتمعن فأرن ، فرلبع إحداهن على عنق أخرى ، وقر ع  والواقصة ، قا  الشع  : و،ل  أن ثلا 

الثالثة المرلوبة ، فقمصع ، فسقطع الرالبة ، فوقصع عنقها ، فماةع ، فرفع ،ل  إلى علي رضي الله عنه 
فقضى بالدية أثلاثا على عواقلهن ، وألغى الثلث ال ي قابل فعل الواقصة ; لأنها أعانع على قتل نفسها . 

 بمسألتنا. اها.  وه ه شبيهة
وعلى ،ل  فإ،ا هل  شخص في حاد  سيارة ولان الخطأ مشبلا  بينه وبين غيره ، فيسقط من الدية ما 
يقابل فعل نفسه ، ويتحمل الآخر من الدية بمقدار نسبة خطأه ، وبه يعلم  حة ما عليه العمل في أنظمة 

 بنسبة خطأ لل واحد منهم. المرور من ةبعيض المس ولية في الحواد  على المتسببين فيها
:إ،ا اشبك ألثر من ثلاثة في قتل إنسان خطأ   ألثر من ثلاثة ، فالدية حالة في أموالهم على القو  ، مسألة 

وهو الصحيح في الم هب ، سواء لان المقتو  منهم أو من غيرهم ، إس أنه إ،ا لان منهم ، يكون فعل المقتو  
لنفسه شيء ، ويكون باقي الدية في أموا  شرلائه حاس ; لأن التأجيل في  في نفسه هدرا ; لأنه س  ب عليه

الديات إنما يكون فيما  مله العاقلة ، وه ا س  مله العاقلة ; لأنها س  مل ما دون الثلث ، والقدر اللازم 
 لكل واحد دون الثلث . 

  الفرع السادس  مسألة السقوط
خر فقتله ، فعليه ضمانه ; لأنه قتله فضمنه ، لما لو رمى عليه إ،ا سقط رجل في ب ر ، فسقط عليه آ 

حجرا ، ثم ينظر ; فإن لان عمد رمي نفسه عليه ، وهو مما يقتل غالبا ، فعليه القصاص ، وإن لان مما س 
يقتل  غالبا ، فهو شبه عمد ، وإن وقع خطأ ، فالدية على عاقلته صففة . وإن مات الثاني بوقوعه على 

 فدمه هدر ; لأنه مات بفعله .  الأو  ،
وقد روى علي بن رباح اللخمي ، أن رجلا لان يقود أعمى ، فوقعا في ب ر ; خر البصير ، ووقع الأعمى 
فوق البصير ، فقتله ، فقضى عمر بعقل البصير على الأعمى ، فكان الأعمى ينشد في الموسم : يا أيها 

 لمبصرا هل يعقل الأعمى الصحيح ا  الناس لقيع منكرا 
 خرا معا للانىا ةكسرا

ولو قا  قائل : ليس على الأعمى ضمان البصير ; لأنه ال ي قاده إلى المكان ال ي :  قال ابن قدامة
وقعا فيه ، ولان سبب وقوعه عليه ، ول ل  لو فعله قصدا ا يضمنه ، بغير خلاف ، ولان عليه ضمان 
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لكان له وجه ، إس أن يكون مجمعا عليه ، فلا هوز  الأعمى ، ولو ا يكن سببا ا يلزمه ضمان بقصده .
 صالفة الإجماع . 
 : مرينا  ب الضمان على القائد لأ ويحتمل أنه إنما

أنه مأ،ون فيه من جهة الأعمى ، فلم يضمن ما ةل  به ، لما لو حفر له ب را في داره بإ،نه ،   أحدهما 
 فتل  بها . 
مور به ، فأشبه ما لو حفر ب را في سابلة ينتفع بها المسلمون ، فإنه س أنه فعل مندوب إليه ، مأ الثاني  

 يضمن ما ةل  بها .
 

    الفرع السابع  مسائل التتابع في السقوط
 وهي أن يقع عدة أشخاص في ب ر ، أو زبية أسد ونحو ،ل  فيهلكون فيها جميعا  ، ولها عدة حاست :

  الحال الأولى  
مثل أن يكون الب ر وبدون أن   ب بعضهم بعضا  ع بعضهم على بعض ، مو م بغير وقو  أن يكون

عميقا ذوت الواقع فيه بنفس الوقوع ، أو لان فيه ماء يغرق الواقع فيقتله ، أو أسد يأللهم ، فليس على 
بعضهم ضمان بعض ; لعدم تأثير فعل بعضهم في هلاك بعض ، وإن شككنا في ،ل  ، ا يضمن 

 لأ ل براءة ال مة فلا نشغلها بالش  . بعضهم بعضا ; لأن ا
 الحال الثانية  

فدم ولكن بدون أن   ب بعضهم بعضا  ، فلو لانوا أربعة ، مو م بوقوع بعضهم على بعض ، أن يكون 
الرابع هدر ; لأن غيره ا يفعل فيه شي ا ، وإنما هل  بفعله ، وعليه دية الثالث ; لأنه قتله بوقوعه عليه ، 

وقد ةقدم بيان ه ه الحا  في عليه وعلى الثالث نصفين ، ودية الأو  على الثلاثة أثلاثا .  ودية الثاني
 الفرع الرابع.

 الحال الثالثة  
 وةفصيل ه ه الحا  :أن   ب بعضهم بعضا  ، ويكون مو م بسبب سقوط بعضهم على بعض ، 

ر ; لأنه مات من فعله ، وعلى سقط رجل في ب ر ، فتعلق  خر ، فوقعا معا ، فدم الأو  هد أنه إ،ا
 عاقلته دية الثاني إن مات ; لأنه قتله بج بته . 

 ففيها وجهان: –أي الثالث  –، وأما ديته ةوا جميعا ، فلا شيء على الثالث فإن ةعلق الثاني بثالث ، فما
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حكم  طع; لأنه ج به وباشره بالج ب ، والمباشرة ةقعلى عاقلة الثاني أنها   -وهو الراج   –الأول 
 .السبب ، لالحافر مع الدافع

على عاقلة الأو  والثاني نصفين ; لأن الأو  ج ب الثاني الجا،ب  أنها  -وهو المرجوح  –الثاني و 
 . للثالث ، فصار مشارلا للثاني في إةلافه

ن ; لأنه هل  بج بته ، وإ على عاقلة الأو ، فينظر : فإن لان هل  بج بة الأو  فهي دية الثاني أما و 
 وعلى ه ا ففيها ثلاثة أوجه:هل  بسقوط الثالث عليه ، فقد هل  بج بة الأو  وج بة نفسه للثالث ، 

  بكمالها على الأو  . سقط فعل نفسه ، لالمصطدمين ، وهب ديتهأن ي الأول  
 ب على الأو  نص  ديته ، ويهدر نصفها في مقابلة فعل نفسه . وه ا   -وهو أرجحها–والثاني 
 شافعي . م هب ال

 سيأتي في مسألة المنجنيق .لما   .جوب نص  ديته على عاقلته لورثته و  ثالث الو 
الأوجه الثلاثة ; لأنه مات من ج بته وج بة الثاني  االأو  إ،ا مات بوقوعهما عليه ، ففيهدية وأما 

ى الثاني : للثالث ، فتجب ديته للها على عاقلة الثاني : ويلغى فعل نفسه ، على الوجه الأو  . وعل
يهدر نص  ديته المقابل لفعل نفسه ، و ب نصفها على الثاني : وعلى الثالث ،  ب نصفها على 

 عاقلته لورثته . 
إن ج ب الثالث رابعا ، فمات جميعهم بوقوع بعضهم على بعض ، فلا شيء على الرابع ; لأنه ا يفعل 

ا على عاقلة الثالث المباشر لج به . والثاني : هما ; أنه حأشي ا في نفسه وس غيره ، وفي ديته وجهان ; 
على عاقلة الأو  والثاني والثالث ; لأنه مات من ج ب الثلاثة ، فكانع ديته على عواقلهم . وأما الأو  
فقد مات بج بته وج بة الثاني وج بة الثالث ، ففيه ثلاثة أوجه ; أحدها ، أنه يلغى فعل نفسه ، وهب 

:  ب على عاقلتهما ثلثاها ، ويسقط  -وهو أ حها –  والثالث نصفين . الثانيديته على عاقلة الثاني
ما قابل فعل نفسه ، الثالث :  ب ثلثها على عاقلته لورثته . وأما الجا،ب الثاني : فقد مات بالأفعا  

 ووجهثلاثة ، الثلاثة ، وفيه ه ه الأوجه  الم لورة في الأو  سواء . وأما الثالث : ففيه مثل ه ه الأوجه ال
وهو  –وجه الخامس وال، أن ديته بكمالها على الثاني ; لأنه المباشر لج به ، فسقط فعل غيره بفعله . رابع 

 نصفها ، ويسقط النص  الثاني في مقابلة فعل في ه نفسه . ة الثانيأن على عاقل ، -أ حها 
من باشر ج به ، وأما من عداه  : أن الأخير ديته بألملها على وخلاصة القول الراج  في هذه الحال

 فينظر : 
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 فمن مات منهم بسبب ج ب السابق له فديته على عاقلة السابق .
وإن لان موت أحدهم بسبب سقوط التالي ومن بعده عليه ، أي بسبب ج بة السابق له وج بة نفسه 

نها ما يقابل فعل للتالي وج ب التالي لمن بعده ،  فتقسم الدية بعدد ةل  الج بات المضمونة ويهدر م
 نفسه ، ويتحمل البقية ما ةبقى منها . 

فلو لان عدد الواقعين أربعة فقد مات الأو  بج بته وج بة الثاني وج بة الثالث ، فيجب على عاقلتهما 
ثلثاها ويسقط ما قابل فعل نفسه. ومات الثاني بج بة الأو  له ، وج بته ، وج بة الثالث لمن بعده 

و  والثالث ثلثا الدية ، وأما الثالث فمات بج بته للرابع ، وج بة الثاني له فنص  فيجب على عاقلة الأ
  ،والله أعلم.، ويسقط النص  الثاني في مقابلة فعله في نفسه  الثاني ةعلى عاقلديته 

   ) مسألة الزبية   الحال الرابعة
لأسد مر في الب ر ،  ا لأإنمو مو م بغير وقوع بعضهم على بعض ،  أن   ب بعضهم بعضا  ، ويكون

ولان الأو  ج ب الثاني ، والثاني ج ب الثالث ، والثالث ج ب الرابع ، لما لو وقع أربعة ، ،   ونحوه
 الثانيالوجه الوجهين ، وفي  رجحوديته على عاقلة الثالث ، في أ فقتلهم الأسد ، فلا شيء على الرابع ،

الوجهين ، وفي الآخر ،  رجحة الثالث ، فعلى الثاني : في أي: على عواقل الثلاثة أثلاثا ، وأما د المرجوح
 على عاقلته دية الثاني . و على الأو  والثاني نصفين .ودم الأو  هدر ، 
عن حنش بن المعتمر عن علي رضوان الله عليه قا  } : وه ه المسألة ةسمى مسألة الزبية ، وقد روى 

فانتهينا إلى قوم قد بنوا زبية لأسد فبينما هم ل ل   بعثني رسو  الله  لى الله عليه وسلم إلى اليمن
يتدافعون إ، سقط رجل فتعلق  خر ، ثم ةعلق الرجل  خر حتى  اروا فيها أربعة ، فجرحهم الأسد 
فانتدب له رجل بحربة فقتله وماةوا من جراحتهم للهم ، فقام أولياء الأو  إلى أولياء الآخر فأخرجوا 

هم علي رضوان الله عليه على ةف ة ،ل  ، فقا  : ةريدون أن ةقتتلوا ورسو  الله السلاح ليقتتلوا ، فأتا
 لى الله عليه وسلم حي , إني أقضي بينكم قضاء إن رضيتم به فهو القضاء ، وإس حجر بعضكم على 
بعض حتى تأةوا الن   لى الله عليه وسلم فيكون هو ال ي يقضي بينكم ، فمن عدا بعد ،ل  فلا حق 

اجمعوا من قبائل ال ين حضروا الب ر ربع الدية وثلث الدية ونص  الدية والدية لاملة فلأو  ربع له ، 
الدية لأنه هل  من فوقه ثلاثة ، وللثاني ثلث  الدية ، وللثالث نص  الدية ، وللرابع الدية لاملة فأبوا أن 

ليه القصة ، فأجازه رسو  الله  لى يرضوا فأةوا الن   لى الله عليه وسلم وهو عند مقام إبراهيم فقصوا ع
أخرجه أيضا البيهقي والبزار ، قا  : وس نعلمه يروى إس عن علي وس نعلم و  .الله عليه وسلم { رواه أحمد
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له إس ه ه الطريقة وحنش ضعي  ، وقد وثقه أبو داود ، قا  في مجمع الزوائد : وبقية رجاله رجا  
 الصحيح .

 .خلاف القياس  د إلى ،ل  ةوقيفا علىف هب أحم قال أبو الخطاب   
   وأما الحديث فهو ضعي . والأ ح هو التفصيل السابق

   ضمان الغاصب  الفرع الثامن
من غصب  غيرا  فمات بفعل غيره ، فإن لان المباشر للقتل من أهل الضمان فعليه الضمان ، وإس فالضمان 

شته حية أو أ ايته  اعقة أو مات بمرض ، ونحو على الغا ب ; لأنه ةل  في يده العادية ، مثل لو نه
 ،ل .
  ، وفيه عدة مسائل ضمان ما تتلفه الدواب: فرع التاسعال

 ضمان ما تتلفه البهائم من الزرع    المسألة الأولى
 اختل  أهل العلم فيما ةتلفه البهائم من الزرع على قولين :

يده عليها ضمان ما أةلفته ; من نفس أو ما  .  لان  احبها معها أو غيره ، فعلى من  : إن القول الأول
 وإن ا ةكن يد أحد عليها ، فعلى مالكها ضمان ما أفسدةه من الزرع ، ليلا دون النهار . 

 وألثر فقهاء الحجاز .وأحمد ، وه ا قو  مال  ، والشافعي ، 
 استدل أصحاب هذا القول  

محيصة ، أن ناقة للبراء دخلع حائط قوم ، ا روى مال  ، عن الزهري ، عن حرام بن سعد بن بم  -1
فأفسدت ، فقضى رسو  الله  لى الله عليه وسلم أن على أهل الأموا  حفظها بالنهار ، وما أفسدت بالليل 

أحمد وأبو داود ، والنسائي وابن ماجه والدارقطني وابن حبان والحالم والبيهقي ، رواه فهو مضمون عليهم . 
قا  ابن عبد البر : إن لان ه ا مرسلا ، فهو مشهور حد  به و لثبوةه واةصاله ،  وقا  الشافعي : أخ نا به

 الأئمة الثقات ، وةلقاه فقهاء الحجاز بالقبو  . 
ولأن العادة من أهل المواشي إرسالها في النهار للرعي ، وحفظها ليلا ، وعادة أهل الحوائط حفظها نهارا  -2

ريط من أهلها ببلهم حفظها في وقع عادة الحفظ ، وإن أةلفع نهارا ،  دون الليل ، فإ،ا ،هبع ليلا لان التف
لان التفريط من أهل الزرع ، فكان عليهم ، وقد فرق الن   لى الله عليه وسلم بينهما ، وقضى على لل 

   إنسان بالحفظ في وقع عادةه . 
 .س ضمان عليه بحا   القول الثاني 
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 وه ا قو  أبي حنيفة .
  ول  وحجة هذا الق

المسألة  } : العجماء جرحها جبار { . يعني هدرا .  في الحديث المتفق عليه قو  الن   لى الله عليه وسلم
من اقتنى للبا عقورا ، فأطلقه ، فعقر إنسانا ، أو دابة ، ليلا أو نهارا ، أو خرق ثوب إنسان ، فعلى الثانية 

ن يدخل إنسان داره بغير إ،نه ، فلا ضمان فيه ; لأنه  احبه ضمان ما أةلفه ; لأنه مفرط باقتنائه ، إس أ
متعد بالدخو  ، متسبب بعدوانه إلى عقر الكلب له . وإن دخل بإ،ن المال  ، فعليه ضمانه ; لأنه ةسبب 
إلى إةلافه . وإن أةل  الكلب بغير العقر ، مثل أن ول  في إناء إنسان ، أو با  ، ا يضمنه مقتنيه ; لأن ه ا 

 ه الكلب العقور . س يختص ب
قا  القاضي : وإن اقتنى سنورا يألل أفراخ الناس ، ضمن ما أةلفه ، لما يضمن ما أةلفه الكلب العقور ، وس 
فرق بين الليل والنهار وإن ا يكن له عادة ب ل  ، ا يضمن  احبه جنايته ، لالكلب إ،ا ا يكن عقورا . 

ان ، من غير اقتنائه وس اختياره ، فأفسد ، ا يضمنه ; لأنه ولو أن الكلب العقور أو السنور حصل عند إنس
 ا يحصل الإةلاف بسببه .

ما جنع الدابة بيدها ، ضمن رالبها ما أ ابع من نفس ، أو جرح ، أو ما  ، لأنه ذكنه  المسألة الثالثة
} : العجماء ا حديثأمو حفظها عن الجناية إ،ا لان رالبها ، أو يده عليها ، بخلاف من س يد له عليها ، 

 محمو  على من س يد له عليها .فهو جرحها جبار { 
قو  الن   لى الله عليه وسلم } : الرجل جبار { . ولأنه س ذكنه لوما جنع برجلها ، فلا ضمان عليه 

 حفظ رجلها عن الجناية ، فلم يضمنها ، لما لو ا ةكن يده عليها . 
ا بالع دابته في طريق ، فزلق به حيوان ، فمات به ، فعلى  احب الدابة قا  الفقهاء : إ،المسألة الرابعة  

الضمان ، إ،ا لان رالبا لها ، أو قائدا ، أو سائقا لها ; لأنه ةل  حصل من جهة دابته التي يده عليها ، 
فأشبه ما لو جنع بيدها أو فمها . ومثل ،ل  لو ةسرب من السيارة زيتها فتسبب في هلكة شخص ، 

 ن على  احب السيارة .فالضما

 سراية التصر  المأذون الفرع العاشر  
من أدب ولده ، أو امرأةه في النشوز ، أو المعلم  بيه ، أو السلطان رعيته ، وا يسرف فأفضى إلى ةلفه ، ا 

 يضمنه ، لأنه أدب مأ،ون فيه شرعا  .
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  مسائل التصادم  الفرع الحاد  عشر  
ولان لل منهما مس وس  عن ،ل  الحاد  ، فاختل  أهل العلم ، فماتا ، البان ر ةصادم  إ،ا  المسألة الأولى

 في ليفية ةوزيع ديتهما على قولين :
 .ى عاقلة لل واحد منهما دية الآخر علأن  القول الأول 

  وه ا م هب الأحناف والحنابلة.
ق ; لكون الضمان على عاقلة  س ةقاص هاهنا في الضمان ; لأنه على غير من له الحعلى ه ا القو  إس أنه 

لل واحد منهما . وإن اةفق أن يكون الضمان على من له الحق ، مثل أن ةكون العاقلة هي الوارثة ، أو 
 .يكون الضمان على المتصادمين ، ةقا ا

 القول الثاني  
  أن على عاقلة لل منهما نص  دية الآخر.

 وه ا م هب المالكية والشافعية.
، فكان الضمان منقسما عليهما ، لما جميعا  حصل بفعلهما  موت لل واحد منهما أنوحجة ه ا القو  : 

 .لو جرح إنسان نفسه ، وجرحه غيره ، فمات منهما
وه ا القو  هو الصحيح ، وعليه العمل في ةوزيع المس ولية في الحواد  على المتصادمين بحسب خطأ لل 

 واحد منهم.
  -يما إ،ا ا طدم رالبان فأةل  لل منهما دابة الآخر ، على قوليناختل  أهل العلم ف ثانية المسألة ال

 :-لالقولين في المسألة السابقة 
، سواء لانا مقبلين ، أو ما دابة ، مان ما ةل  من الآخر ، من ض هماعلى لل واحد منأن القول الأول  
قيمة الدابتين لانع ن  فإ ،، فلزم الآخر ضمانها لل واحد منهما مات من  دمة  احبهن  لأأو مدبرين . 

إحدى  ةلفعرى ، فلصاحبها الزيادة ، وإن ، ةقا تا وسقطتا ، وإن لانع إحدانىا ألثر من الأخ متساويتين
 .الدابتين ، فعلى الآخر قيمتها ، وإن نقصع فعليه نقصها 

 .وه ا قو  الأحناف والحنابلة
الآخر ; لأن التل  حصل بفعلهما ،  على لل واحد منهما نص  قيمة ما ةل  منالقو  الثاني : أن على 

 . فكان الضمان منقسما عليهما
 وه ا قو  المالكية والشافعية . وهو الصحيح .
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إن لان أحدنىا يسير ، والآخر واقفا ، فعلى السائر قيمة دابة الواق  ; لأن السائر هو   المسألة الثالثة

ه ، فهو هدر ; لأنه  أةل  نفسه ودابته . وإن الصادم المتل  ، فكان الضمان عليه . وإن مات هو أو دابت
انحرف الواق  ، فصادفع الصدمة انحرافه ، فهما لالسائرين ; لأن التل  حصل من فعلهما . وإن لان 
الواق  متعديا بوقوفه ، مثل أن يق  في طريق ضيق ، فالضمان عليه دون السائر ; لأن التل  حصل 

 وضع حجرا في الطريق ، أو جلس في طريق ضيق ، فعثر به إنسان .بتعديه ، فكان الضمان عليه ، لما لو 
، أو  ابتانالد تلفعفإن لان أحدنىا يسير بين يدي الآخر ، فأدرله الثاني فصدمه ، و  المسألة الرابعة 

 .فهو بمنزلة الواق إحدانىا ، فالضمان على اللاحق ; لأنه الصادم والآخر مصدوم ، 
 بالمملكة بشأن حودث السير  بحث اللجنة الدائمة للإفتاء

إلى  تقدمينتاء بالمملكة العربية السعودية من أقوا  الفقهاء الماللجنة الدائمة للبحو  العلمية والإف ةو لع
 وفيما يلي نص ما قالته اللجنة:، سير المرلبات الحديثة ب بعض الأحكام المتعلقة

 الموضوع الأول
 خرى تصادم سيارتين مثلاً أو صدم إحداهما الأ

ت المحل، وهب دية لل اإن ةصادمع سيارتان ولان ،ل  من السائقين عمدا فإن ماتا فلا قصاص لفو  أولا 
منهما ودية من هل  معه من النفوس ، وما ةل  معه من السيارة والمتاع في ما   احبه، بناء على عدم 

به ومن هل  أو ةل  معه، أو اعتبار اعتدائه وفعله في نفسه ومن هل  معه، واعتبار ،ل  بالنسبة لصاح
 ب نص  ديته ونص  دية من هل  معه ونص  قيمة ما ةل  في ما   احبه بناء على اعتبار اعتدائه 

 ه وحق  احبه. فسله في حق نوفع
 وإن مات أحدنىا دون الآخر اقتص منه لمن مات بالصدمة لأنها ما يغلب على الظن القتل به. 

الدية أو نصفها لكل منهما ولمن مات معه على عاقلة  احبه، وهب  وإن لان التصادم منهما خطأ وجبع
قيمة ما ةل  من سيارة لل منهما أو متاعه أو نصفها في ما   احبه بناء على ما ةقدم، من اسعتبارين، 
وإن لان أحدنىا عامدا والآخر صط ا فكل حكمه على ما ةقدم ومن لان منهما مغلوبا على أمره فلا ضمان 

  إ،ا لان ،ل  بسبب ةفريط منه سابق.عليه إس
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واقفة في مل   احبها أو خارج طريق السيارات أو على جانب طريق سيارة إ،ا  دمع سيارة سائرة  ثانيا 
واسع ضمن سائق السيارات ما ةل  في الواقفة من نفس وما  بصدمته لأنه المتعدي، فإن انحرفع الواقفة 

 .ما ةقدم في ةصادم سيارةين ا علىفصادف ،ل  الصدمة فالضمان بينهم
وإن لانع واقفة في طريق ضيق غير مملوك لصاحبها فالضمان على  احب الواقفة لتعديه بوقفه، ويحتمل أن 

 .بينهما لتفريط لل منهما وةعديه يكون الضمان
لى إس إ،ا لان مغلوبا ع فالضمان على سائق المنحدرةوإن  دمع سيارة نازلة من عقبة مثلا سيارة  اعدة 

 أمره فلا ضمان عليه، أو لان سائق الصاعدة ذكنه العدو  عن طريق النازلة فلم يفعل فالضمان بينهما. 
وإن أدرلع سيارة سيارة أمامها فصدمتها ضمن سائق اللاحقة ما ةل  من النفوس والأموا  في سيارةه 

فة بطريق واسع، إس إ،ا حصل من سائق والسيارة المصدومة، لأنه متعد بصدمه لما أمامه، والأمامية بمنزلة الواق
الأمامية فعل يعتبر سببا أيضا في الحاد ، لأن يوق  سيارةه فجأة أو يرجع بها إلى الخل  أو ينحرف بها إلى 

 ممر اللاحق ليعبض طريقها، فالضمان بينهما على ما ةقدم من الخلاف في حكم ةصادم سيارةين .
أمام إشارة المرور مثلا ينتظر فتح الطريق فصدمع سيارة مؤخرة سيارةه وإ،ا وق  سائق سيارة بسيارةه  ثالثا 

 دمة دفعتها إلى الإمام، فصدمع بعض المشاة مثلا فمات أو أ يب بكسور; ضمن من  دمع سيارةه 
مؤخرة السيارة الأخرى لل ما ةل  من نفس وما ، لأنه متعد بصدمه ، والسيارة الأمامية بمنزلة الآلة بالنسبة 

 ية فلا ضمان على سائقها لعدم ةعديه.للخلف
 .السيارةين أو أن ةصدم سيارة أخرىه ا فيما يتعلق بالتصادم بين 

 الموضوع الثاني
  حوادث دهس الأشخاص أو انقلاب السيارة أو سقوط شيء منها ونحوه

 الأحكام الآةية: وقد ةو لع اللجنة إلى
رعة المقررة ومتبعا خط السير حسب النظام، فقفز رجل إ،ا ساق إنسان سيارة في شارع عام ملتزما الس أولا 

فجأة أمامه فصدمته السيارة ومات أو أ يب بجروح أو لسور، رغم قيام السائق بما وجب عليه من الفرملة 
 :ونحوها، أمكن أن يقا  

بتضمين السائق من مات بالصدم أو الكسر مثلا بناء على ما ةقدم من ةضمين الرالب أو القائد أو  .1
 .ابة وضبطها أيسر من ضبط السيارةسائق ما وط ع الدابة بيديها، وقد يناقش بأن لبح الدال
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وذكن أن يقا  بضمان لل منهما ما ةل  عند الآخر من نفس وما  بناء على ما ةقدم عن الحنفية  .2
 .ومن وافقهم في ةضمين المتصادمينوالمالكية والحنابلة 

نص   الدية  أو نص  الكسور لتفريطه بعدم احتياطه وذكن أن يقا  بضمان السائق ما ةل  من  .3
بالنظر لما أمامه من بعيد، وبضمان المصدوم نص  ،ل  سعتدائه بالمرور فجأة أمام السيارة دون 

 .وعثمان البتي ومن وافقهم في ةضمين المتصادمين فسه بناء على ما ،لره  الشافعي وزفراسحتياط لن

 .داه بالتعدي ويحتمل أن يقا : إنه هدر. سنفر  .4

ولو قدر أنه ا طدم بجانب السيارة فمات أو لسر والسيارة على ما ،لر من الحا  لان الضمان بينهما على 
 ما ةقدم من اسحتماست.

إ،ا مر إنسان أو حيوان أمام سيارة )ونيع( مثلا، فاستعمل سائق السيارة الفرملة ةفاديا للحاد ،  ثانيا 
فماتا أو أ يبا بكسور، علما بأن باب السيارة قد أحكم إغلاقه; ضمن فسقط أحد الرلاب، وقفز آخر، 

السائق دية من سقط، أو أر{ إ ابته; لأن سقوطه لان بعن  الفرملة، وقد لان عليه أن يعمل ل ل  
احتياطا من قبل فيهدئ من السرعة وليس له أن يتسبب في قتل شخص ليسلم آخر، ويحتمل أس يضمن إ،ا  

م في سرعته لأنه مأمور بالفرملة ةفاديا للحاد ; أما من قفز فهو لاسر لنفسه أو قاةلها فلا لان متبعا للنظا
 يضمنه السائق.

إ،ا ةعهد السائق سيارةه قبل السير بها، ثم طرأ عليها خلل مفاجئ في جهاز من أجهز ا مع مراعاة  ثالثا 
انا أو وط ته فمات أو لسر مثلا; ا النظام في سرعته وخط سيره، وغلب على أمره فصدمع إنسانا أو حيو 

يضمن السائق دية وس قيمة، ولو انقلبع بسبب ،ل  على أحد أو شيء فمات أو ةل  فلا ضمان عليه 
 [.286لعدم ةعديه وةفريطه، قا  ةعالى:س  ييك لِ  ي اللَّ ي نا فْس ا إِس  ويسْع ه ا ]البقرة: 

رعة أو في حمولتها أو نحو ،ل  ضمن ما أ اب من نفس وإن فرط السائق في ةعهد سيارةه أو زاد في الس
وما  ، وإن سقط شيء من السيارة ضمنه إن لان في حفظه بأن لان مولوس إليه إس أن عليه شده بما 

  يصونه ويضبطه، وإن سقط أحد منها لصغره وليس معه قيم فأ يب ضمن ،ل  لتفريطه.
أو لسر، أو أ اب شي ا فتل ; ضمن ما أ اب  إن سقط شيء من السيارة فأ اب أحدا فمات رابعا 

من نفس أو ما  لتفريطه، وإن سقط منها مكل  سزدحام يخال  نظام المرور فمات ضمن السائق لتعديه، 
 ويحتمل أن يكون  الضمان  على السائق ومن هل  بالسقوط منا فة سشبالهما في اسعتداء.

 الموضوع الثالث
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 عقوباتما يترتب على حوادث السير من 
أقرت اللجنة الدائمة مبدأ حق  ولي الأمر  في إ دار أنظمة ولوائح السير والمرور ، وةفرض العقوبات على 
المخالفين بحسب ما يؤديه إليه اجتهاده انطلاقا من واجب ولي الأمر نحو رعاياه ، والمحافظة على أرواحهم 

أن من عصى ولي الأمر في ،ل  يعتبر من وممتلكا م ، والسعي لتحقيق مصالحهم ودفع الضرر عنهم ، و 
المعتدين ويستحق  التعزير  بما ةقرره الأنظمة التي يضعها ولي الأمر من حبس وسحب رخصة القيادة وغرامة 

 مالية أخ ا برأي بعض العلماء في جواز التعزير بالما  .
 الموضوع الرابع

  ولية بين المسؤولين عن الحادثاشترا  أكثر من واحد في تحمل مسؤولية الحادث وتوزيع المسؤ 
 الأحكام الآةية :وقد ةو لع اللجنة إلى

إ،ا  دمع سيارة إنسانا عمدا أو خطأ فرمته إلى جانب وأ ابته سيارة أخرى مارة في نفس الوقع  أولا 
 فمات:

فة ( فإن لانع إ ابة لل منهما ةقتله لو انفردت وجب  القصاص  ، منهما له أو  الدية  عليهما منا )أ
على ما ةقدم من الخلاف والشروط في مسألة اشباك جماعة في قتل إنسان سواء ةساوت الإ ابات أو  

 لانع إحدانىا أبل  من الأخرى ما دامع الدنيا منها لو انفردت قتلع.
( وإن ةتابعع الإ ابات ولانع الأولى منها ةقتل، وجب  القصاص  أو  الدية  على سائق الأولى ويعزر )ب

لثانية، وإن لانع الأولى س ةقتل ومات بإ ابة الثانية فالقصاص أو الدية على سائق الثانية ، و ب سائق ا
 على سائق الأولى جزاء ما أ اب من قصاص أو دية أو حكومة.

إ،ا أ ابع سيارة إنسانا بجروح أو لسور وأ ابته أخرى بجروح أو لسور أقل أو ألثر من الأولى، ولل  ثانيا 
 س ةقتل إ،ا انفردت، فمات المصاب من مجموع الإ ابتين، وجب القصاص أو الدية على من الإ ابتين

 السائقين منا فة.
إ،ا دفع إنسان آخر فسقط ، أو أوثقه في طريق فأدرلته سيارة ووط ته فقتلته أو لسرةه مثلا، فقد  ثالثا 

ثق بعقوبة دون الموت أو بحبس يقا  : على السائق ضمان ما أ اب من نفس أو لسر ويعزر الدافع أو المو 
حتى ذوت; لأن السائق مباشر والموثق أو الدافع متسبب، ويحتمل أن يكون  الضمان  عليهما قصا ا أو 

 دية أو حكومة لأن لليهما مشبك مع السائق في ،ل .
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ت الكسور إ،ا أ ابع سيارة إنسانا أو ماس وأ ابته أخرى في نفس الوقع أو بعده، وا ذع، وتمايز  رابعا 
 أو الجروح أو التل ، فعلى لل من السائقين ضمان ما ةل  أو أ يب بسيارةه قل أو لثر.

 
إ،ا أ ابع سيارتان إنسانا بجروح أو لسور وا ةتمايز وا ذع، أو أ ابع شي ا أو أةلفته، فعليهما  خامسا 

 القصاص في العمد وضمان الدية والما  بينهما منا فة.
لسائق المنبه )البوري( من أجل إنسان أمام سيارةه أو يريد العبور فسقط من قوة إن استعمل ا سادسا 

الصوت أمام سيارةه ، ووط ته سيارة فمات أو لسر مثلا ضمنه السائق، وإن سقط  ع سيارة أخرى ضمنه 
، سائقها; لأنه مباشر ومستعمل المنبه متسبب، ويحتمل أن يكون بينهما سشبالهما لالممس  مع القاةل

 وإن سقط فمات أو لسر مثلا بمجرد ااعه الصوت ضمنه مستعمل المنبه .
إ،ا خال  السائق نظام السير المقرر من جهة السرعة أو عكس خط السير وأ اب إنسانا أو سيارة  سابعا 

أو أةل  شي ا عمدا أو خطأ ضمنه، وإن خرج إليه إنسان أو سيارة من منف  فحصل الحاد  ففي من يكون 
 الضمان  احتماست: عليه  

 .خال  للنظام سعتدائه ومباشرةهالأو : أن يكون على السائق الم
أن يكون على من خرج من المنف  فجأة لأنه ا يتثبع وا يحتط لنفسه ولغيره، وعلى من خال  والثاني : 

 .ا يراه الحالم أو نائبهنظام المرور  التعزير  بم
 .باك في الحاد مان عليهما للاشأن يكون الضوالثالث: 

وإن اعبضته سيارة في خطها النظامي أو زحمته فإن لان ،ل  عمدا منه ، فالضمان عليه وإن لان خطأ 
 فالضمان عليهما، وعلى صل  النظام  الحق العام  وهو التعزير بما يراه الحالم.

 
 نص قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن حوادث السير 

المنعقد في دورة مؤتمره الثامن ببندر سيري باجوان،  بروناي  دار السلام من  إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي
 م. 1993يونيو  27 – 21ها الموافق  1414محرم  7إلى  1

 بعد اطلاعه على البحو  الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع: "حواد  السير".
 وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله.
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اد  السير وزيادة أخطارها على أرواح الناس وممتلكا م،  واقتضاء المصلحة  سن وبالنظر إلى ةفاقم حو 
الأنظمة المتعلقة ببخيص المرلبات بما يحقق شروط الأمن لسلامة الأجهزة وقواعد  نقل الملكية  ورخص 

لدراية بقواعد القيادة واسحتياط الكافي بمنح رخص القيادة بالشروط الخا ة بالنسبة للسن والقدرة والر ية وا
 المرور والتقيد بها و ديد السرعة المعقولة والحمولة.

 قرر ما يلي:
، لأنه من طاعة  ولي أن اسلتزام بتل  الأنظمة التي س تخال  أحكام الشريعة الإسلامية واجب شرعا   -أ -1

ةل  الأنظمة على  الأمر  فيما ينظمه من إجراءات بناء على دليل  المصالح المرسلة  ، وينبغي أن ةشتمل 
 الأحكام الشرعية  التي ا ةطبق في ه ا المجا .

مما ةقتضيه المصلحة أيضا سن الأنظمة الزاجرة بأنواعها، ومنها   التعزير  المالي، لمن يخال  ةل   -ب
التعليمات المنظمة للمرور لردع من يعرض أمن الناس للخطر في الطرقات والأسواق من أ حاب المرلبات 

 النقل الأخرى أخ ا بأحكام الحسبة المقررة.ووسائل 
الحواد  التي ةنتج عن ةسيير المرلبات ةطبق عليها أحكام   الجنايات  المقررة في الشريعة السلامية ، وإن  -2

لانع في الغالب من قبيل الخطأ، والسائق مسؤو  عما يحدثه بالغير من أضرار سواء في البدن أو الما  إ،ا 
 خطأ وضرر وس يعفى من ه ه المسؤولية إس في الحاست الآةية:  ققع عنا رها من

إ،ا لان الحاد  نتيجة لقوة قاهرة س يستطيع دفعها وةع ر عليه اسحباز منها، وهي لل أمر عارض  -أ
 خارج عن ةدخل الإنسان .

 إ،ا لان بسبب فعل المتضرر المؤثر تأثيرا قويا في إحدا  النتيجة. -ب
   بسبب خطأ الغير أو ةعديه فيتحمل ،ل  الغير المسؤولية.إ،ا لان الحاد -ج
ما ةسببه البهائم من حواد  السير في الطرقات يضمن أربابها الأضرار التي ةنجم عن فعلها إن لانوا  -3

 مقصرين في ضبطها، والفصل في ،ل  إلى القضاء.
ةبعة ما ةل  من الآخر من  إ،ا اشبك السائق والمتضرر في إحدا  الضرر لان على لل أحد منهما -4

 نفس أو ما .
مع مراعاة ما سيأتي من ةفصيل، فإن الأ ل أن المباشر ضامن ولو ا يكن متعديا، وأما المتسبب  –أ  -5

 فلا يضمن إس إ،ا لان متعديا أو مفرطا.
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سبب متعديا إ،ا اجتمع المباشر مع المتسبب لانع المسؤولية على المباشر دون المتسبب إس إ،ا لان المت -ب
 والمباشر غير متعد.

إ،ا اجتمع سببان صتلفان لل واحد منهما مؤثر في الضرر، فعلى لل واحد من المتسببين المسؤولية  -ج
 بحسب نسبة تأثيره في الضرر، وإ،ا استويا أو ا ةعرف نسبة أثر لل واحد منهما فالتبعة عليهما على السواء.

 
 طلب الثالث  الم

  مقادير ديات النفس
 
 المسألة الأولى   دية الحر المسلم مائة من الإبل  

أجمع أهل العلم على أن دية الحر المسلم مائة من الإبل ، س فرق في ،ل  بين القتل العمد ، وشبه العمد ، 
والخطأ  ، والدليل على ،ل  ماورد في لتاب الن   لى الله عليه وسلم إلى عمرو بن حزم في الديات  أنه قا  

الحديث وقد ةقدم (( إس انها تختل  من  -إن في قتيل خطأ العمد قتيل السوط والعصا مائة من الإبل  ))أس
 حيث التغليظ والتخفي  :

ه العمد مغلظة من وجه واحد و صففة من وجهين ، ودية الخطأ من ثلاثة أوجه ، ودية شب فدية العمد مغلظة
 وبيان ،ل  لالتالي :، ة من ثلاثة أوجه  صفف
 
 أوجه التغليظ في دية القتل العمد   -أ
 

   أنها تجب في مال القاتل ، ولا تحملها العاقلة – أولا
 و الأدلة على ذلك  

عن عمرو بن الأحوص } أنه شهد حجة الوداع مع رسو  الله  لى الله عليه وسلم ،  فقا  رسو   .1
الد على ولده ، وس مولود على الله  لى الله عليه وسلم : س  ني جان إس على نفسه ، س  ني و 

 .والده { . رواه أحمد وابن ماجه والبم ي و ححه
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عن أبي رمثة قا  : } أةيع الن   لى الله عليه وسلم ومعي ابني ، فقا  : من ه ا , فقلع : ابني و  .2
وأشهد به ، فقا  : أما إنه س  ني علي  ، وس هني عليه { . رواه النسائي وأبو داود ، و ححه 

 .الجارود ابن خزذة وابن

جمع أهل : " أ قال ابن قدامة و قد أجمع أهل العلم على ،ل  إ،ا لانع الجناية موجبة للقصاص.  .3
  . "العلم على أن دية العمد هب في ما  القاةل ، س  ملها العاقلة 

 ل في ولأن ه ا يقتضيه الأ ل وهو أن بد  المتل   ب على المتلِ  نفسه وإنما خول  ه ا الأ .4
تخفيفا على الجاني لكثرة الواجب ، وعجز الجاني في   -وهو قتل الخطأ وشبه العمد–القتل المع ور فيه 

الغالب عن  مله ، مع وجوب الكفارة عليه ، وقيام ع ره ، تخفيفا عنه ، ورفقا به ، والعامد س ع ر 
  الخطأ .له ، فلا يستحق التخفي  ، وس يوجد فيه المعنى المقتضي للمواساة في

 : أنها تجب حالة غير مؤجلة –ثانيا  
 عند جمهور أهل العلم ) المالكية والشافعية والحنابلة ( ، وهو الصحيح لما يلي : 

 .لالقصاص و أرو{ الجنايات  لأن ما وجب بالعمد المحض لان حاس   -1
 .ولأن ه ا هو الأ ل في بد  المتلفات -2

 أنها مغلفية من حيث السن   –ثالثا  
 :على قولينتل  أهل العلم في أسنانها وقد اخ

 :  ا هب أرباعا ، على النحو الآتينهأالقول الأول  
) وهو ماتم له سنة ، ودخل في الثانية ، ايع ب ل  لأن أمها ماخض أي حامل  مسس وعشرون بنع صاض -

 .والمراد أنه قد دخل وقع حملها (

ايع ب ل  لأن أمها  ارت لبونا  ، أي مرضعا بوضع  ) وهو ماتم له سنتان ، ومسس وعشرون بنع لبون : -
 .الحمل ( 

 .: ) وهو ما تم له ثلا  سنوات ، ايع ب ل  لأنها استحقع أن يطرقها الفحل (ومسس وعشرون حقه  -

  .: )وهو ماتم له أربع سنوات (  ومسس وعشرون ج عة -
 وه ا هو قو  الأحناف والمالكية والحنابلة.

 لقول بدليلين استدل أصحاب هذا ا
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 لى الله عليه وسلم ما روى الزهري ، عن السائب بن يزيد ، قا  : لانع الدية على عهد رسو  الله الأو   -1
وعشرين ج عة ، ومسسا وعشرين حقة ، ومسسا وعشرين بنع لبون ، ومسسا وعشرين بنع أرباعا مسسا 

 صاض . 
 .قو  ابن مسعود الثاني بأن ه ا هوو  -2

 : القول الثاني
االِفة ) أي حامل ( في بطونها أوسد .، ثلاثون ج عة ، و ثلاثون حقه  ا هب أثلاثا :نهأ  وأربعون خ 

 هو قو  الشافعية ورواية عن أحمد .وه ا 
عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، أن رسو  الله  لى الله عليه وسلم قا  إن : } من قتل عن  -1  

شاءوا قتلوه ، وإن شاءوا أخ وا الدية ، وهي ثلاثون حقة ، وثلاثون متعمدا ، دفع إلى أولياء المقتو  فإن 
ج عة ، وأربعون خلفة ، وما  ولحوا عليه فهو لهم { . و،ل  لتشديد القتل رواه البم ي ، وقا  : هو 

 حديث حسن غريب . 
مد الخطأ ، قتيل وعن عبد الله بن عمرو ، أن رسو  الله  لى الله عليه وسلم قا  : } أس إن في قتيل ع -2 

السوط والعصا ، مائة من الإبل ، منها أربعون خلفة في بطونها أوسدها { . رواه الإمام أحمد ، وأبو داود ، 
 .وغيرهم 

وعن عمرو بن شعيب ، أن رجلا يقا  له : قتادة ح ف ابنه بالسي  ، فقتله فأخ  عمر منه الدية ;  -3 
 .فة رواه مال  في " موط ه " ثلاثين حقة ، وثلاثين ج عة ، وأربعين خل

 وه ا القو  هو الصحيح لقوة أدلته. 

 
 أوجه التخفيف في دية القتل الخطأ  

 دية الخطأ صففة من ثلاثة أوجه : 
 ة أولاً   أنها تجب على العاقل

 : وأدلة ،ل 
فالخطأ أولى أنه ثبتع الأخبار عن الن   لى الله عليه وسلم أنه قضى بدية شبه العمد على العاقلة  –أ 

 ب ل  .
 ولإجماع أهل العلم على ،ل  ، وممن حكى الإجماع ابن المن ر وابن قدامة وغيرهم . –ب 
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وس يلزم القاةل شيء من الدية . وبه ا قا  مال  ، والشافعي . وقا  أبو حنيفة : هو لواحد من العاقلة ; 
 لأنها وجبع عليهم إعانة له ، فلا يزيدون عليه فيها . 

ا روى أبو هريرة ، أن الن   لى الله عليه وسلم } قضى بدية المرأة على هو القو  الأو  ; لم والصحيح
، ولأن الكفارة ةلزم القاةل في ماله ، و،ل   ه ا يقتضي أنه قضى بجميعها عليهمعاقلتها ، { متفق عليه . و 

 يعد  قسطه من الدية وألثر منه ، فلا حاجة إلى إ اب شيء من الدية عليه .
 ثانياً   أنها مؤجلة في ثلاث سنوات  

 لما يلي :
 أن ه ا هو المروي عن عمر وعلي رضي الله عنهما وس يعرف لهما صال  من الصحابة .  –أ 

 ولأن ه ا إجماع أهل العلم وممن حكى الإجماع ابن المن ر وابن قدامة وغيرهم  –ب 
 السنة من حين وجوب الدية .وعلى ه ا فيجب في آخر لل حو  ثلثها ، ويعتبر ابتداء  

  أنها مخففة من حيث السن   –ثالثا 
 وقد اختلف أهل العلم في أسنانها على أقوال أبرزها أربعة أقوال  

 القول الأول  
عشرون بنع صاض ، وعشرون ابن صاض ، وعشرون بنع لبون ، وعشرون حقه ، ،  أنها هب أمساسا
 وعشرون ج عه  .

  نابلة.وه ا قو  الأحناف والح
ا روى عبدالله بن مسعود عن الن   لى الله عليه وسلم أنه قا  : )) في دية الخطأ عشرون حقه ، وعشرون لم

ج عة ، وعشرون بنع صاض ، وعشرون بني صاض ، وعشرون بنع لبون (( أخرجه أبو داوود والنسائي 
 وابن ماجه . 

 أوجه  ثلاثةنوقش هذا الدليل من 
: س نعرفه مرفوعا  البم يديث س يصح مرفوعا  إلى الن   لى الله عليه وسلم . قا  أن الح الوجه الأول  

ه ا الحديث س نعلمه روي عن بكر البزار :  إس من ه ا الوجه . وقد روي عن عبد الله موقوفا . وقا  أبو
أهل المعرفة بالحديث وقا  الدارقطني : ه ا حديث ضعي  غير ثابع عند الله مرفوعا إس به ا الإسناد . عبد

وبسط الكلام في ،ل  . وقا  : س نعلمه رواه إس خش  بن مال  عن ابن مسعود ، وهو رجل مجهو  ا 
يرو عنه إس زيد بن جبير ، ثم قا  : س نعلم أحدا رواه عن زيد بن جبير إس حجاج بن أرطاة وهو رجل 
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ثم ،لر أنه قد اختل  فيه على الحجاج بن أرطاة . مشهور بالتدليس بأنه يحد  عمن ا يلقه وا يسمع منه ، 
وقا  البيهقي : خش  بن مال  مجهو  . وقا  المو لي : خش  بن مال  ليس ب اك و،لر له ه ا 

يح أنه ، والصحغير محتج به  قا  المن ري بعد أن ،لر الخلاف فيه على الحجاج : والحجاجو الحديث ، 
  .موقوف على عبد الله 

أنه جاء عند الدارقطني وغيره بلفظ " بني لبون بدس  من بني صاض" . لما سيأتي ، وه ه الرواية  الوجه الثاني 
 ضعيفة أيضا .
وس مدخل لبني المخاض في شيء من أسنان ، قا  الشافعي : " فيه بني صاض أن  الوجه الثالث 

قتيل خيبر بمائة من إبل  الصدقات . وقد روي عن الن   لى الله عليه وسلم في قصة القسامة أنه ودى
 ".الصدقة ، وليس في أسنان الصدقة ابن صاض

 أجيب  
نهم ا يدعوا على أهل خيبر قتله إس عمدا ، فتكون ديته دية العمد ، وهي من أسنان الصدقة ، والخلاف في بأ

 . دية الخطأ
 القول الثاني  
 .هي أمساس ، إس أنهم جعلوا مكان بني صاض بني لبون  

  ة. ، والشافعي يةالكقو  الموه ا 
الدارقطني ، وقا  : عشرون بني لبون مكان قوله عشرون ابن صاض .  أخرجهلحديث ابن مسعود السابق فقد 

 ل ل  من طريق أبي عبيدة عن أبيه يعني عبد الله بن مسعود موقوفا ، وقا  : ه ا إسناد  الدارقطني رواهو 
 ن.حس

  من وجهين نوقش هذا الدليل 
أن المرفوع ضعي  ، وأما الموقوف فقد روي من أوجه متعددة  حيحة عن ابن مسعود ما  الأول  الوجه 

 يوافق القو  الأو  . 
وهم فيه ، والجواد قد يعثر قا  : وقد رأيته في جامع سفيان وقا  : إنه  الدارقطني   البيهقيي  ةعقبوله ا فقد 

إسحاق عن علقمة عن عبد الله ، وعن عبد الرحمن  الثوري عن منصور عن إبراهيم عن عبد الله ،  وعن ابن
بن مهدي عن يزيد بن هارون عن سليمان التيمي عن أبي مجلز عن أبي عبيدة عن عبد الله ، وعند الجميع : 

 .بنو صاض 
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: وقد رد ، يعني البيهقي عن نفسه بنفسه فقا  : وقد رأيته في لتاب ابن  ابن حجر فقا  الحافظ وةعقبه
مام من رواية وليع عن سفيان فقا  : بنو لبون لما قا  الدارقطني فانتفى أن يكون الدارقطني خزذة وهو إ

  اهاعثر .
ابن لبون  ب على طريق البد  عن ابنة صاض في الزلاة إ،ا ا  دها ، فلا  مع بين البد   أن الوجه الثاني 

 .ين ابنة صاضوالمبد  في واجب ، ولأن موجبهما واحد ، فيصير لأنه أوجب أربع
 القول الثالث 

 .بني لبون ،لور  وعشرثلاثون حقة ، وثلاثون بنع لبون ، وثلاثون بنع صاض ، أنها 
 ويروى ه ا القو  عن طاوس.

ا روى عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، أن } رسو  الله  لى الله عليه وسلم قضى أن من قتل لم
ر { . ، وثلاثون بنع لبون ، وثلاثون حقة ، وعشرة بني لبون ،لو  خطأ ، فديته من الإبل ثلاثون بنع صاض

  الخمسة إس البم ي.رواه 
 نوقش 

محمد بن راشد المكحولي ، وقد وثقه أحمد وابن معين والنسائي وضعفه  بأن الحديث ضعي  فإن في إسناده
 .فقهاء ابن حبان وأبو زرعة . قا  الخطابي : ه ا الحديث س أعرف أحدا قا  به من ال

 القول الرابع  
أرباع : مسس وعشرون ج عة ، ومسس وعشرون حقة ، ومسس وعشرون بنع لبون ، ومسس وعشرون أنها 

 بنع صاض.
 روي ،ل  عن علي وهو قو  الحسن والشع  . 

في الخطإ قا  : } دية الإنسان  عنه من طريق عا م بن ضمرة أبو داود موقوفا على علي رضي اللهلما أخرجه 
س وعشرون ج عة ومسس وعشرون حقة ومسس وعشرون بنات لبون ومسس وعشرون بنات صاض { . مس

وأخرجه أيضا أبو داود عن ابن مسعود موقوفا من طريق علقمة والأسود قاس : قا  عبد الله : في الخطإ شبه 
 .ضالعمد مسس وعشرون حقة ومسس وعشرون ج عة ومسس وعشرون بنات لبون ومسس وعشرون بنات صا

 هو القو  الأو  ; لأن ألثر الروايات عن ابن مسعود ةوافق ،ل  القو . –والله أعلم  –والأقرب 
 

 أوجه التغليظ والتخفيف في دية شبه العمد  



 

 179 

 
دية شبه العمد مغلظة من وجه واحد ، وهو السن ، فهي هب أثلاثا لالقتل العمد ، على الصحيح من أقو  

-الحديث وقد ةقدم  –ة والسلام )) عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل العمد أهل العلم . لقوله عليه الصلا
((  أخرجه الدارقطني وضعفه ، ولحديث عبد الله بن عمرو المتقدم )) أس إن في قتيل خطأ العمد ....  

 .الحديث ((
 

 وهي مخففة من وجهين   
 

 حيح لما يلي : : أنها هب على العاقلة ، وه ا هو م هب الجمهور ، وهو الص  الأول
 
ما روى أبو هريرة رضي الله عنه قا  : اقتتلع امرأتان من ه يل ، فرمع إحدانىا الأخرى بحجر  -1

 فقتلتها وما في بطنها ، فقضى رسو  الله  لى الله عليه وسلم بدية المرأة على عاقلتها (( متفق عليه . 
  .لالخطأ  ولأنه نوع قتل سيوجب قصا ا   ، فوجبع ديته على العاقلة -2 
 

 : أنها هب مؤجلة ، بإجماع أهل العلم ، وممن حكى الإجماع ابن قدامه . الثاني
والحكمة من لون دية الخطأ وشبه العمد على العاقلة أن ه ه الجنايات ةكثر ، ودية الآدمي لثيرة ، فإ ابها 

لمواساة للقاةل وللإعانه له على الجاني في ماله  ح  به فاقتضع الحكمة إ ابها على العاقلة على سبيل ا
 تخفي  عنه إ، لان مع ور في فعله .

 
 المسألة الثانية   الأصل في الدية   

أجمع أهل العلم على أن الإبل أ ل في الدية ، وأن دية الحر المسلم مائة من الإبل . وقد دلع عليه 
دية خطأ العمد ، وحديث  الأحاديث الواردة ; منها حديث عمرو بن حزم ، وحديث عبد الله بن عمر في

 .ابن مسعود في دية الخطأ 
في  ديد الأ ل في الدية هل هو الإبل خا ة وغيرها يكون مقوما بها , أم أن هناك أ وس أخرى واختلفوا 

 للديات غير الإبل ,
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 قولان    ولهم في ذلك
  القول الأول  

لفا شاة ، أو أل  مثقا  ،هب ، أو اثنا عشر أن أ و  الدية مسسة : مائة من الإبل ، أو مائتا بقرة ، أو أ
 أل  درهم من الفضة .

  .فه ه  الخمس أ و  الدية إ،ا أحضر من عليه الدية شي ا منها لزم قبوله
 وه ا هو قو  الفقهاء السبعة ، وم هب الحنابلة .

 استدلوا بما يلي  
الدية على أهل الإبل عن جابر رضي الله عنه قا  : فرض رسو  الله  لى الله عليه وسلم في  -1

مائة من الإبل ، وعلى أهل البقر مائتي بقرة وعلى أهل الشاء ألقى شاة (( رواه أبو داود  ، وهو حديث 
 .ضعي 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قتل فجعل الن   لى الله عليه وسلم ديته اثنى  -2
 عشر أل  درهم (( رواه ابو داود وابن ماجه وهو ضعي  أيضا .

    .: )) وعلى أهل ال هب أل  دينار (( -السابق  -وفي لتاب عمرو بن حزم  -3

 
  القول الثاني  
 تقوم بها . الديات هو الإبل خا ة وغيرها مأن الأ ل في

 وه ا هو قو  الجمهور ، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن ةيميه وابن القيم .
 استدلوا بما يلي  

س إن في قتيل عمد الخطأ قتيل السوط والعصا : )) أ -السابق  –حديث عبدالله بن عمرو  -1
 والحجر مائة من الإبل (( فنص عليه الصلاة والسلام على الإبل خا ة .

بيه عن جده أن عمر قام خطيبا فقا  : )) اس إن الإبل قد وعن عمرو بن شعيب عن أ -2
فا وعلى اهل البقر مائتى بقرة ل  دينار وعلى أهل الورق اثنى عشر الأغلع ، قا  : فقوم على أهل ال هب 

 وعلى أهل الشاء ألفي شاة وعلى أهل الحلل مائتى حلة (( رواه ابو داوود وهو  حيح .
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ووجه الدسلة منه أنه أوجب ه ه الم لورات على سبيل التقوا لغلاء الإبل ولو لانع أ وس بنفسها ا يكن إ 
،ل  وس ل لره معنى ، وقد روي : )) أنه لان يقوم الإبل قبل  ابها ةقوذا للإبل ، وس لان لغلاء الإبل اثر في 

 أن ةغلوا بثمانية اسف درهم (( 
وس  ولأن الن   لى الله عليه وسلم فرق بين دية العمد والخطأ فغلظ بعضها  وخف  بعضها -3

 جماع أهل العلم .يتحقق ه ا في غير الإبل بإ
 

يفة ، وعلى فرض ثبو ا القو  الأو  فهي أحاديث ضع أ حاب وه ا القو  هو الصحيح وأما ما استد  به
 فإنها  تمل أن الن   لى الله عليه وسلم أوجب الورق ونحوها بدس عن الإبل وإنما الخلاف في لونها أ لا .

 
وعلى ه ا فدية الحر المسلم مائة من الإبل أو ما يساوي قيمتها من الأوراق النقدية ، وقد قدرت في المملكة 

 أل  ريا  ( في الخطأ . 100أل  ريا  ( في العمد وشبهه و ) 120ة السعودية بما يساوي )العربي
 وهي تختل  من سنة إلى أخرى ومن بلد إلى آخر . 

، بالغة ما بلغع ; لأن ما ضمن بنوع  تهاتجب قيمفأعوزت الإبل ، وا ةوجد إس بألثر من ثمن المثل ،  إ،او 
الأمثا  ، ولأن الإبل إ،ا أجزأت إ،ا قلع قيمتها ، ينبغي أن هزئ وإن  من الما  ، وجبع قيمته ، ل وات  

   لثرت قيمتها ، لالدنانير إ،ا غلع أو رخصع . 
على س ةعتبر قيمة الإبل ، بل متى وجدت على الصفة المشروطة ، وجب أخ ها ، قلع قيمتها أو لثرت ، و 

 الصحيح من أقوا  أهل العلم .
 

 لحر الكتابي  المسألة الثالثة   دية ا
 أقوا  أبرزها ثلاثة : دية الحر الكتابي علىاختل  أهل العلم في 

 القول الأول 
 ء لان معاهدا أو مستأمنا أو ،ميا.النص  من دية المسلم ، سوا أن ديته على

 .ه ا هو م هب المالكية والحنابلة واختيار شيخ الإسلام ابن ةيمية و 
 :  همودليل
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أبيه عن جده عن الن   لى الله عليه وسلم أنه قا  : )) دية المعاهد نص  بن شعيب عن  وما روى عمر 
دية المسلم (( وفي لفظ أن الن   لى الله عليه وسلم قضى أن عقل أهل الكتاب نص  عقل المسلمين (( 

 رواه أحمد والأربعة و ححه ابن خزذه .
 س بإسناده .لخطابي  : ليس في دية أهل الكتاب شيء أبين من ه ا وس بأاقا  

 وقا  ابن القيم : " ه ا الحديث  حيح إلى عمرو بن شعيب ، والجمهور يحتجون به في غير موضع ".
 القول الثاني  

 ن دية ال مي والمعاهد والمستأمن لدية المسلم ، لتابيا  لان أو غير لتابي.أ
 وهو قو  الأحناف.

 وأدلتهم 
م وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله { قالوا : وإطلاق عموم قوله ةعالى : } وإن لان من قوم بينك -1

 الدية يفيد أنها الدية المعهودة وهي دية المسلم . 
 بجوابين ويجاب عنه 

المراد بالدية الدية المتعارفة بين المسلمين لأهل ال مة  بلبمنع لون المعهود ههنا هو دية المسلم ،    الأول
 والمعاهدين . 

 لحديث السابق.لإطلاق مقيد بابأن ه ا ا الثاني  و 
ابن عباس  } ، أن الن   لى الله عليه وسلم ودى العامريين الل ين قتلهما عمرو بن أمية  روى بماو  -2 

أخرجه البم ي الضمري ولان لهما عهد من الن   لى الله عليه وسلم ا يشعر به عمرو بدية المسلمين { . 
 . وقا  : غريب
ناده أبا سعيد البقا  وااه سعيد بن المرزبان وس يحتج بحديثه ، والراوي عنه أبو بكر بأن في إس:  هويجاب عن
 بن عيا{ .

وبما أخرجه البيهقي عن الزهري } أنها لانع دية اليهودي والنصراني في زمن الن   لى الله عليه وسلم  -3
عطى أهل المقتو  النص  وألقى مثل دية المسلم { ، وفي زمن أبي بكر وعمر وعثمان ، فلما لان معاوية أ

يجاب و   النص  في بيع الما  . قا  : ثم قضى عمر بن عبد العزيز بالنص  وألغى ما لان جعل معاوية . 
لأنه حافظ لبير س يرسل إس  -لما يقو  المحدثون   –قبيحة  الزهري ومراسيل، مرسل حديث  : بأنه عنه
 .لعلة 
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 القول الثالث  
 لم ، وهي أربعة آسف درهم .ديته ثلث دية المسأن 

  وه ا هو قو  الشافعية.
 وأدلتهم 

} : لانع قيمة الدية على عهد رسو  الله  لى الله عليه  :قا  جده عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن  -1
وسلم ثمانمائة دينار وثمانية آسف درهم ، ودية أهل الكتاب يوم   النص  من دية المسلم { قا  : ولان ،ل   

تى استخل  عمر فقام خطيبا ، فقا  : إن الإبل قد غلع ، قا  ففرضها عمر على أهل ال هب ل ل  ح
أل  دينار ، وعلى أهل الورق اثني عشر ألفا ، وعلى أهل البقر مائتي بقرة ، وعلى أهل الشاة ألفي شاة ، 

 .. رواه أبو داود وعلى أهل الحلل مائتي حلة ، قا  وةرك دية أهل ال مة ا يرفعها فيما رفع من الدية 
وعن سعيد بن المسيب قا  : لان عمر  عل دية اليهودي والنصراني أربعة آسف والمجوسي ثمانمائة . رواه  -2

 .الشافعي والدارقطني 
 بأنه فعل  حابي وقد خال  الثابع عن الن   لى الله عليه وسلم فلا حجة فيه. ويجاب عنه  

 . لثبوت الحديث الوارد في ،ل القو  الأو   ومن خلا  ما سبق يبجح
ونسا هم على النص  من ديا م بلا  احات أهل الكتاب على النص  من جراحات المسلمين .جر  فائدة  
 .خلاف 

 المسألة الرابعة   دية غير الكتابي  
 اختل  أهل العلم في ،ل  على ثلاثة أقوا  :

 القول الأول 
إلى أن دية غير الكتابي من المجوس والوثنيين وسائر  والحنابلةمن المالكية والشافعية  ،هب ألثر أهل العلم
 ، أي ثلثا عشر دية المسلم .المشرلين ثمانمائة درهم 

    واحتجوا
 مسعود رضي الله عنهم .هو المروي عن عمر وعثمان وابن  ن ه ابأ -1
 باره بالمسلم وس بالكتابي.لا وز اعتلنقصان دينه فو -2 

 القول الثاني 
 . حناف إلى أن ديته لدية المسلم ،هب الأ
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 وقد سبق بيان أدلتهم في المسألة السابقة ، ومناقشتها.
 القول الثالث 

 أن ديته على النص  من دية المسلم .
 واختار ه ا القو  اللجنة الدائمة للإفتاء.

 :  واحتجوا
سلم " وهو يشمل بحديث عمرو بن شعيب السابق ، فإن في بعض ألفاظه : " عقل الكافر نص  عقل الم

 الكتابي وغيره .
بأن الرواية الأخرى مبينة له ه الرواية ، فإن فيها : " عقل أهل الكتاب .." فتحمل ه ه على  ويجاب عنه  

 ةل .
 المسألة الخامسة   دية المرأة   

 دية المرأة على النص  من دية الرجل لما يلي : 
لى عمرو بن حزم : )) دية المرأة على النص  من دية ما جاء في لتاب الن   لى الله عليه وسلم إ -1

 الرجل (( .
 البر وابن المن ر وابن قدامة.ولإجماع أهل العلم على ،ل  : وممن حكى الإجماع ابن عبد  -2

  دية المرأة فيما دون النفس  مسألة  
 اختل  أهل العلم في دية المرأة فيما دون النفس على قولين:

ية فهي على النص  ، فإ،ا بلغع ثلث الد ث الديةفيما يوجب دون ثل مع ال لر  ستوي: أنها ة القول الأول
 من دية الرجل .

السنة وإن خال   –أي القو  الأو   –قا  ابن القيم : )) إنه  وه ا قو  الفقهاء السبعة والمالكية والحنابلة .
 في أبو حنيفة والشافعي . ولكن السنة أولى (( أها .

 وأدلتهم  
ن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قا  : قا  رسو  الله  لى الله عليه وسلم } : عقل المرأة مثل ع -1

 عقل الرجل حتى يبل  الثلث من ديته { . رواه النسائي والدارقطني
وعن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه قا  لسعيد بن المسيب : لم في أ بع المرأة , قا  : عشر من الإبل ،  -2 

في أ بعين , قا  : عشرون من الإبل ، قلع : فكم في ثلا  أ ابع , قا  : ثلاثون من الإبل ،  قلع : لم
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قلع : فكم في أربع أ ابع , قا  : عشرون من الإبل ، قلع : حين عظم جرحها واشتدت مصيبتها نقص 
يا ابن أخي .  عقلها ، قا  سعيد : أعراقي أنع , قلع : بل عاا متثبع أو جاهل متعلم ، قا  : هي السنة

 .رواه مال  في الموطإ عنه
 القول الثاني  

 أنها على النص  فيما قل أو لثر .
 وهو قو  أبي حنيفة والشافعي في ظاهر م هبه.

: )) دية المرأة على النص  استد  أ حاب ه ا القو  بقوله عليه الصلاة والسلام في حديث عمرو بن حزم 
  .من دية الرجل ((

 نوقش من وجهين  
 عليه.الدية الكاملة لما هو ظاهر اللفظ . و،ل  مجمع  أن المراد الأول  
ه ا العموم صصوص بحديث ، فإن دية النفس وما دونها على فرض أن لفظ الدية يصدق على : و والثاني 

 .  دية الرجل فيما جاوز الثلث فقطعمرو بن شعيب الم لور فتكون ديتها لنص
كمة في التفرقة بين ما دون الثلث وما زاد عليه أن ما دونه قليل ) أي ديته والحوالصحي  هو القول الأول . 

قليلة ( فجبرت مصيبة المرأة فيه بمساوا ا للرجل ، وله ا استوى الجنين : ال لر والأنثى في الدية لقلة ديته ، 
 وهي الغرة فنز  ما دون الثلث منزلة الجنين .

 وعلى هذا  
 فيما يوجب أقل من ثلث الدية : فتستوي دية المرأة مع الرجل 

 10من الإبل ، ولأنثى  10ففي اس بع لل لر   
 من الإبل ، ولأنثى مثل ،ل  . 5وفي السن الواحدة لل لر  

 من الإبل ، ولأنثى مثل ،ل  . 5وفي الموضحة لل لر  
 10ولأنثى  10وفي الهاشمة لل لر 
 15ولأنثى  15وفي المنقلة لل لر 
 بعير واحد ولأنثى مثل ،ل  . وفي لسر الضلع

 : وةكون المرأة على النص  من الرجل فيما زاد عن ثلث الدية 

 . 25بعيرا  وللمرأة  50ففي فقأ العين الواحدة لل لر 
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 ونص  . 17ولأنثى  35أسنان لل لر  7وفي لسر 
 للمرأة . 25لل لر و 50وفي قطع الشفة الواحدة 

  50ولأنثى  100وفي النفس لل لر 
  ةكون على النص  أيضا  فيما بل  الثلث فقط ، للحديث المتقدم :و 

 ففي المنخر الواحد للرجل ثلث الدية وهو ثلاثة وثلاثون بعيرا  وثلث ، وللمرأة نص  ،ل  .
 = = = = = = = = = = وفي المأمومة 
 = = = = = = = = = =  وفي الجائفة

 المسألة السادسة   دية القن ) العبد     
هل العلم أن في العبد ، ال ي س ةبل  قيمته دية الحر ، قيمته . وإن بلغع قيمته دية الحر أو زادت أجمع أ

والشافعي أحمد ، إلى أن فيه قيمته ، بالغة ما بلغع ، وإن بلغع ديات ، عمدا لان  مال عليها ،  ف هب 
   . عنه ما  متقوم ، فيضمن بكما  قيمته بالغة ما بلغلأ ;القتل أو خطأ 

; لأن الله ةعالى لما أوجب في الحر دية س ةزيد ، وهو رواية عن أحمد  ، أبو حنيفة : س ةبل  به دية الحروقا  
وهو أشرف لخلو ه من نقيصة الرق ، لان ةنبيها على أن دية العبد المنقوص س يزاد عليها ، فنجعل مالية 

إ،ا زاد ، علمنا خطأ ،ل  ، فنرده إلى دية الحر ،  العبد معيارا للقدر الواجب فيه ، ما ا يزد على الدية ، ف
 .لأر{ ما دون الموضحة ،  ب فيه ما تخرجه الحكومة ، ما ا يزد على أر{ الموضحة ، فنرده إليها 

وأما جراحه فإن ا يكن مقدرا  في الحر ، فبقدر ما نقص من قيمة العبد ، وإن لان مقدرا  في الحر ، فهو مقدر 
 ه ، ففي يده نص  قيمته ، وفي موضحته نص  عشر قيمته ، وهك ا. في العبد من قيمت

  المسألة السابعة   دية الجنين  
 ماهو الجنين ؟  أولاً 

 .ا طرحته المرأة مما يعلم أنه ولدالجنين هو لل م
 وقد اختل  الفقهاء في  ديد المرحلة التي يعتبر فيها الجاني مستوس عن الجناية على الجنين : 

: أن الجاني مس و  عن لل ما ألقته المرأة مما يعلم أنه حمل سواء لان تام الخلقه أو لان مضغة الكيةفيرى الم
 أو علقة أو دما . 

  رحه المرأة إ،ا استبان بعض خلقه .مس ولية الجاني عما ةط  ويرى الأحنا  والشافعية
  رأة مافيه  ور آدمي.أن س مس ولية حتى ةلقي الم:  ويرى الحنابلة
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يوما نطفة ،  40ه ا هو الأقرب والله أعلم ، وهو في الغالب يكون بعد مضي ةسعين يوما من الحمل : ) و 
ثم أربعين يوما علقة ) دم ( ، ثم ةتكون المضغة ) أي قطعة اللحم ، وس يستبين خلقه غالبا اس بعد مضى 

ا التعزير إ،ا رأى الحالم فلا دية ، وإنم ( وعلى ه ا فلو اسقطع نطفة أو بعض  ورة آدميعشرة أيام 
  ،ل  . 
 ال الجنين شرط في تحمل المسؤلية ؟هل انفصثانياً   

 في المسألة قوسن : 
 القول الأول  

سةعتبر  الجناية على الجنين قائمة ماا ينفصل الجنين عن أمه ، فمن  ضرب امرأة على بطنها أو أعطاها دواء  
لة لانع ةشعر بها في بطنها فإنه سيعد جانيا  على الجنين لأن فأزا  مافي بطنها من انتفاخ أو أسكن حر 

العقاب بالش  ،   حكم الولد س يثبع إس بخروجه  ، ولأن هناك شكا  في وجود أو موت الجنين ، وس  ب
سواء لانع الجناية عمد أو خطأ ، وه ا هو رأي الأئمة الأربعة و أساسه عدم اليقين من ، فلا دية  وعليه

 لجنين أو موةه .وجود ا
  القول الثاني  

،هب الزهري والظاهرية إلى أن انفصا  الجنين ليس بشرط في العقوبة ، لعموم النصوص الواردة في اثبات 
 الدية في الجناية على الجنين وليس فيها شرط انفصاله.

 
ع بوجود الجنين وأن موةه والرأي ال ي ينبغي العمل به اليوم مع ةقدم الوسائل الطبية أنه ا،ا أمكن طبيا القط

بفعل الجاني فإن العقوبة هب على الجاني ، وه ا الرأي حقيقة س يخال  ما،هب اليه الجمهور لأنهم منعوا 
 مكن القطع ، وجبع عقوبته .وأ العقاب للش  فإ،ا زا  الش 

   هل يشترط انفصاله ميتاً في حال حياة أمه ؟ثالثاً 
 فا ا على قولين:،ا انفصل الجنين عن المرأة ميتا  بعد و المس ولية فيما إاختل  أهل العلم في  مل الجاني 

 أن من شرط  مله المس ولية أن ينفصل الجنين عن أمه في حا  حيا ا . القول الأول 
 وه ا قو  أبي حنيفة ومال  .

 .له لا يسأ  الجاني عن قتفا ا ف،ا انفصل الجنين عن المرأة ميتا  بعد و فإ وعلى ه ا القو 
 : هذا القول وحجج
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 موت الأم سبب ظاهر لموةه.  أن -1
 ولأنه  ري مجرى أعضائها . -2

 أجيب 
بعدم التسليم بأنه  ري مجرى الأعضاء ، بل هو في حكم المنفصل عن المرأة ; فإن له نفسا  مغايرة لنفسها ، 

 و،مة مستقلة عنها.

 القول الثاني 
 ة الأم أو في حيا ا .ين بعد وفاإن الجاني مس و  سواء انفصل الجن

 وبه قا  الشافعي وأحمد.
 هذا القول  وحجة

 واسعتداء على المرأة سبب ظاهر لموت الجنين.بجناية الجاني . لأن الجنين هل 
 وه ا القو  هو الصحيح.

   قصد الجاني   رابعاً 
عليه قصاص بسبب ،ا ةعمد  الجاني الجناية على الحمل ، فمات بسبب ،ل  ، فهل اختل  أهل العلم فيما إ

 : ، على قولين،ل  
 :  القول الأول

وسواء وسواء لان لشرب دواء أو بضرب أو غيره ، ، غيرها  ألان الجاني هو الأم أمس قصاص عليه ، سواء 
 خرج ميتا  . ألان قبل نفخ الروح أم بعده ،وسواء أخرج الجنين حيا ثم مات أم

  وحجتهم  
  .ن العمد المحض بعيد التصور لتوقفه على العلم بوجود الجنين وبحياةهأن حياة الجنين غير مستقرة ، ولأ

 
  القول الثاني  

 أن عليه القصاص ، إ،ا لانع الجناية بعد نفخ الروح ، وه ا قو  بعض المالكية و الظاهرية .
 .سقاط جنينها فعليها القصاص : لو شربع الأم دواء بقصد إ قال ابن حزم
  وحجتهم  

 .معصومة بغير حق  أنه قتل نفسا  
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على أن ثمة فرقا في الموجب للقصاص عند المالكية وعند الظاهرية ، بناء على اختلافهم في المسألة الأولى ، 
 وهي هل انفصا  الجنين شرط في  مل المسؤلية :

قوبة ن من شرط العثم مات ، لأ س ا،ا ولد الجنين حياص من المالكية س يوجبون القصاص إفالقائلون بالقصا
 انفصا  الجنين . –لماةقدم   –عندهم 

 انفصا  الجنين . ية بعد نفخ الروح ، وسيلزمأما الظاهرية فيكفي عندهم أن ةكون الجنا
سقاطه فهو شبه عمد وأنه س قصاص في الجناية على الجنين ، فإ،ا ةعمد الجاني إوالراجح هو قو  الجمهور ، 

 ه فهو خطأ ، ديته ةكون صففه.، ديته ةكون مغلظة ، وإن ا يتعمد إسقاط
 

      مقدار دية الجنين خامساً 
 تختل  دية الجنين بحسب نتيجة الفعل وبيان ،ل  :

 أن الجنين إما أن ينفصل ميتا ، أو ينفصل حيا ثم ذوت بسبب الجناية .
 مقدار دية لل من الحالتين :  وفيما يأتي

   انفصال الجنين عن أمه ميتا   الحال الأولى
، سواء لان الجنين  ودية الجنين مسس من الإبلانفصل الجنين عن أمه ميتا  فعقوبة الجاني هي دية الجنين ،  ،اإ

أنها ةغلظ من حيث الصفات في حا  العمد ،  ،لرا أو أنثى ، وس فرق في ،ل  بين العمد والخطأ ، إس
 الخطأ . وتخف  في حا 

 والأدلة على ذلك   

ة المرأةين المقتتلين من ه يل وفيه )) فقضى رسو  الله  لى الله عليه وسلم ما جاء في الصحيحين في قص -1
 أن دية جنايتها غرة عبد أو أمة (( متفق عليه

وفي الصحيحين أن عمر رضي الله عنه استشار الناس في إملاص المرأة ) أي إجهاضها ( فقا  المغيرة بن  -2
عبد أو أمة ، فقا  : لتأةين بمن يشهد مع  ،  شعبة : شهدت الن   لى الله عليه وسلم قضى فيه بغرة

 فشهد معه محمد بن مسلمة .

  ، في قو  عامة أهل العلم ، وهو المروي عن عمر وزيد ، رضي الله عنهما. مسس من الإبل:  ومقدار الغرة
    انفصال الجنين عن أمه حيا وموته بسبب الجناية   الثانية الحال
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ه ا  إن لان أنثى فدية أنثى.و ،  فإن لان ،لرا  فدية ،لر،  ناية فديته لاملةالجثم مات بسبب  إ،ا انفصل حيا  
: أجمع لل من نحفظ عنه من أهل العلم ، على أن في الجنين ، يسقط  قال ابن المنذرقو  عامة أهل العلم . 

ابن شبرمة ، حيا من الضرب ، دية لاملة ، منهم ; زيد بن ثابع ، وعروة ، والزهري ، والشع  ، وقتادة ، و 
ومال  ، والشافعي ، وإسحاق ، وأبو ثور ، وأ حاب الرأي ; و،ل  لأنه مات من جنايته بعد وسدةه ، في 

   وقع يعيش لمثله ، فأشبه قتله بعد وضعه . 
إنما  ب ضمانه إ،ا علم موةه بسبب الضربة ، ويحصل ،ل  بسقوطه في الحا  وموةه أو بقائه ، متألما إلى أن و 

و بقاء أمه متألمة إلى أن ةسقطه ، فيعلم ب ل  موةه بالجناية ، لما لو ضرب رجلا فمات عقيب ذوت ، أ
ضربه ، أو بقي ضمنا حتى مات . وإن ألقته حيا ، فجاء آخر فقتله ، ولان فيه حياة مستقرة ، فعلى الثاني 

نع حرلته لحرلة الم بوح ، القصاص إ،ا لان عمدا ، أو الدية لاملة ، وإن ا يكن فيه حياة مستقرة ، بل لا
فالقاةل هو الأو  ، وعليه الدية لاملة ، وعلى الثاني الأدب . وإن وقع الجنين حيا ، ثم بقي زمنا سالما س أا 

 به ا يضمنه الضارب ; لأن الظاهر أنه ا ذع من جنايته . 
و ألقع الحامل جنينين ميتين ةتعدد ديات الجنين بحسب عدد الأجنة ، سواء انفصل حيا أو ميتا ، فل مسألة 
 نثى حيين ثم ماتا فعليه دية ،لر و أنثى .الجاني غرتان ، ولو ألقع ،لرا وأ فعلى
 ؟  كيف تثبت حياة الجنين  سادساً 

وغير ،ل  ،  والرضاع والتنفس والعطاس –أي الصياح  –ةثبع الحياة يكل مايد  على الحياة من اسستهلا  
 اطعا على الحياة لأن الحرلة قد ةكون من اختلاج الجسم إثر خروجه من  ضيق . دليلا ق ومجرد الحرلة سيعد

 شهر فصاعدا ؟ة للجنين أن يكون انفصاله لستة أوهل يشترط لثبوت الحيا
 اختل  أهل العلم في ،ل  :

يه ففأن الدية الكاملة إنما هب فيه إ،ا لان سقوطه لستة أشهر فصاعدا ، فإن لان لدون ،ل  ، :  فالمذهب
 . غرة

 وه ا القو  هو الصحيح. .فيه دية لاملة ; لأننا علمنا حياةه ، وقد ةل  من جنايته  وقال الشافعي  
   إرث الدية   سابعاً 

الدية موروثة عن الجنين سواء انفصل ميتا  أو انفصل حيا ثم مات ، لأنها دية له وبد  عنه فيرثها ورثته ، لما 
 أ حاب الرأي . أحمد ، و   مال  ، والشافعي ، و وبه ا قا  لو قتل بعد الوسدة .
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قا  ابن قدامة: وقا  الليث : س ةور  ، بل ةكون بدله لأمه ; لأنه لعضو من أعضائها ، فأشبه يدها . 
لأنه لو لان عضوا لدخل بدله في دية أمه ، ليدها ، ولما منع من القصاص من أمه ،  "وه ا القو  ضعي   ،
جله ، ولما وجبع الكفارة بقتله ، ولما  ح عتقه دونها ، وس عتقها دونه ، وس ةصور وإقامة الحد عليها من أ

 ."اهاحياةه بعد مو ا ، ولأن لل نفس ةضمن بالدية ةور  ، لدية الحي 
   موت الحمل مع أمه  ثامناً 

مل العاقلة دية و . -دية الأم ودية الحمل  –بسبب الجناية ، فتجب الديتان ا،ا ماةع الأم الحامل مع حملها 
الجنين إ،ا مات مع أمه إ،ا لانع الجناية عليها خطأ أو شبه عمد ; لما روى المغيرة بن شعبة ، أن رسو  الله 
ا  لى الله عليه وسلم قضى في الجنين بغرة عبد أو أمة ، على عصبة القاةلة . وإن مات الجنين وحده ، 

دية أمه على قاةلها ، فك ل  ديته ; لأن الجناية س يحمل لأن  ;لان قتل الأم عمدا ،، ول ا لو    مله العاقلة
بعض ديتها الجاني وبعضها غيره ، فيكون الجميع على القاةل ، لما لو قطع عمدا ، فسرت الجناية إلى 

 النفس .
 
 

    تطبيقات   تاسعاً 
تعدية أو مفرطة لو شربع المرأة دواء فتسبب في قتل جنينها ، وهي غير قا دة ، فينظر : إن لانع م -1

به ا الشرب فعليها الدية ، إن سقط بعد ةكوين خلقه ، فإن خرج ميتا فديته مسس من الإبل وإن خرج 
وإن سقط قبل ةكوين خلقه فلا دية وإنما وس ةر  الأم من الدية شي ا  ، حيا ثم مات فديته لاملة ، 
 للحالم ةعزيرها إن رأى ،ل  .

 لها حمله ، فمات الجنين فعليها الضمان على التفصيل السابق .لو حملع المرأة شي ا ثقيلا  ليس  -2

لو أفزع شخص امرأة فأسقطع جنينا ، أو طلبها ،و شولة ) لالشرطي مثلا ( ففزعع فأسقطع جنينها  -3
 فعليه ضمانه .

 

 اً  حكم إجها  الجنين  عاشر 
 المقصود بالإجهاض : ةعمد إسقاط الجنين بقصد هلاله.

حكمه قبل ،ل  وبعد التكون في الرحم و بين حكم الإجهاض بعد نفخ الروح ، ء ويفرق لثير من الفقها
 فيما يلي بيان ،ل  :واسستقرار ، و 
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  :  حكم الإجها  بعد نفخ الروح -أ  
ابن مسعود مرفوعا : } إن  عن المتفق عليهلما ثبع في الحديث نفخ الروح يكون بعد مائة وعشرين يوما ،   

أمه أربعين يوما نطفة ، ثم يكون علقة مثل ،ل  ، ثم يكون مضغة مثل ،ل  ، ثم  أحدلم  مع خلقه في بطن
 يرسل المل  فينفخ فيه الروح { . 

وس يعلم خلاف بين الفقهاء في  را الإجهاض بعد نفخ الروح . فقد نصوا على أنه إ،ا نفخع في الجنين 
 . الروح حرم الإجهاض إجماعا . وقالوا إنه قتل له ، بلا خلاف 

ويحرم الإجهاض في ه ه الحا  سواء خشي من وسدة اسبن مشوها  ، أو به عاهة ، أم ا يخش من ،ل  ، 
 ; لأمرين :يكن ل ل   أم الان في بقائه خطر على حياة الأم   وسواء
أن في إجهاضه مفسدة متيقنة ، وهلاك الأم مفسدة مظنونة ، والقاعدة أنه إ،ا ةعارضع مفسدتان  الأول  

 نىا مظنونة والأخرى متيقنة فتدرأ المتيقنة بارةكاب المظنونة.إحدا
 أن نفس الجنين معصومة ، فلا  وز قتلها لإنقا، غيرها. والثاني 

: لو لان الجنين حيا ، ويخشى على حياة الأم من بقائه ، فإنه س  وز ةقطيعه ; لأن موت  قال ابن عابدين
 موهوم .  الأم به موهوم ، فلا  وز قتل آدمي لأمر

ويتوجه خلاف قوي في المسألة فيما إ،ا خشي من بقائه هلاله وهلاك أمه معا  ، فقد ،هب بعض العلماء 
 االمعا رين إلى جواز الإجهاض في ه ه الحا  خا ة ، والله أعلم.

 حكم الإجها  قبل نفخ الروح   -ب 
وأبرز ه ه  في الم هب الواحد ، في حكم الإجهاض قبل نفخ الروح اهاهات صتلفة وأقوا  متعددة ، حتى

 الأقوا  قوسن :
 القول الأول   المنع مطلقاً  
; لأن النطفة بعد اسستقرار آيلة إلى التخلق مهيأة لنفخ الشافعية الأوجه عند  ووهو المعتمد عند المالكية 

 الروح .
. لما نقل ابن رشد أن مالكا  مالرحم ولو قبل الأربعين يو يقو  الدردير : س  وز إخراج المني المتكون في ا

استحسن مال  قا  : لل ما طرحته المرأة جناية ، من مضغة أو علقة ، مما يعلم أنه ولد ، ففيه الغرة وقا  : و 
 .الكفارة مع الغرة

 القول الثاني  الجواز إذا كان لعذر 
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 وهو م هب الحنفية والحنابلة ; لأن الجنين قبل نفخ الروح ليس له نفس.
 وا في  ديد المرحلة التي  وز فيها ،ل  :واختلف
 وز الإجهاض لحاجة أو لع ر ، ما ا يتخلق الجنين ، أي ما ا ذض عليه ةسعون يوما  ، فإ،ا تخلق ا  فقيل  

  ز الإجهاض إس لضرورة . وه ا هو اختيار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله; لأن الجنين قبل تخلقه ليس بإنسان.
الإجهاض لحاجة أولع ر إ،ا لان نطفة ، أي في الأربعين يوما  الأولى من الحمل ، قياسا  على  وز  وقيل  

 جواز العز  ، فإ،ا مضع أربعون يوما  فلا  وز إس لضرورة.
 ولعل ه ا القو  هو الأحوط .

أو لكون : أن يكون في بقاء الجنين حرجا  أو مشقة ، لمرض الأم ، وةعبها من الحمل ،  والمراد بالحاجة
 الجنين مشوها  ونحو ،ل .

 : أن يخشى على الأم من الهلاك إ،ا بقي الجنين في بطنها . والمراد بال رورة
 المسألة التاسعة   حكم المصالحة في القصاص على أكثر من دية  

 اختلف أهل العلم في ذلك على قولين  
 :   القول الأول

، وأن القصاص يسقط بالصلح ، ويصح أن يكون  ،هب عامة الفقهاء إلى جواز الصلح على القصاص
 الصلح عن القصاص بألثر من الدية وبقدرها وبأقل منها . 

 والأدلة على ذلك  
ما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن الن   لى الله عليه وسلم قا  : )) من قتل عمدا دفع  -1

ة : ثلاثين حقه وثلاثين ج عة  وأربعين خلفة  إلى أولياء المقتو  فإن شاءوا قتلوا و إن شاءوا أخ وا الدي
  .، وما  ولحوا عليه فهو لهم  (( رواه البم ي وهو  حيح

وفي عهد معاوية قتل هدبة بن خشرم قتيلا فب   سعيد بن العاص والحسن والحسين سبن المقتو  سبع  -2
 ديات ، ليعفوا عنه ، فأبى ،ل  وقتله .

  .وفي جواز المصالحه  قيق له ا القصد. وحقن الدماء  ولأن الشارع  يتشوف الى حفظ الأنفس -3

هو الجواز ما ا يحل حراما أو يحرم حاس لقوله عليه الصلاة والسلام  ولأن الأ ل في الصلح عموما   -4
 )) الصلح جائز بين المسلمين اس  لحا  أحل حراما أو حرم حلا  (( رواه أبو داوود .

 فهو  لح عما س  ري فيه الربا فأشبه العروض.وليس في ه ه المصالحة شي من ،ل  ، 
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 وقد حكى ابن قدامه الإجماع  على جواز الصلح عن الدماء . -5
 

  القول الثاني  
 ،هب بعض الحنابلة الى  را الصلح في القصاص على ألثر من الدية  .

 وحجتهم  
أ يب بدم أو خبل ، فهو بالخيار ما روى أبو شريح الخزاعي عن الن   لى الله عليه وسلم أنه قا  : )) من 

بين إحدى ثلا  : إما أن يقتص أو يأخ  العقل أو يعفو . فإن أراد رابعة فخ وا على يديه (( رواه أحمد 
 وأبو داوود وابن ماجه .

والجواب  .قالوا : والمصالحه بألثر من الدية اختيار رابع زائد عن الخيارات الثلاثة المنصوص عليها في الحديث
 ا الاستدلال من وجهين   عن هذ
 واه  معنعنا  وهو معروف بالتدليس.سحاق وقد ر ; فإن في اسناده محمد بن إ: أن الحديث ضعي   الأول
راد رابعة (( : أن يقتل بعد أخ  الدية أو بعد العفوا فيكون فرض ثبوةه فإن المراد بقوله )) فإن أوعلى  الثاني  

فله  –أي بعد اخ  الدية  –لقوله ةعالى : )) فمن اعتدى بعد ،ل   في ه ه الحالة مسرفا قي القتل متعديا
 .ع اب اليم ((

 المسألة العاشرة   تغليظ الدية 
. وممن ، أو ،ا رحم محرملحرم ، والشهور الحرم ، وإ،ا قتل محرما با ربعة أشياء:أن الدية ةغلظ بأ الأ حاب،لر 

 . والشافعيمال  ، إجماس  وأخ  به  روي عنه التغليظ ; عثمان ، وابن عباس ، 
 : ليفيته  واختل  القائلون بالتغليظ في

 فالمذهب أن التغليظ يكون بالعدد 
   . وثلث، وجبع ديتان  ربعدية ، فإ،ا اجتمعع الحرمات الأثلث الالأربع لكل واحد من الحرمات فيزاد 
  لا بالعددالمالكية والشافعية أن التغليظ يكون بالصفة يرى و 

عند و  وس  مع بين ةغليظين . ب دية العمد في الخطأ س غير ، وس يتصور التغليظ في غير الخطأ ،إ او،ل  
 مال  ةغلظ على الأب والأم والجد ، دون غيرهم . 
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قا  ابن المن ر : القائلون بالتغليظ ببعض الآثار المروية عن الصحابة ، ولكن ا يثبع شيء منها ،  واحتج
ولو  ح فقو  عمر يخالفه ، وقوله أولى اها . قا  ابن قدامة : الصحابة في ه ا . وليس بثابع ما روي عن 

 اها . من قو  من خالفه ، وهو أ ح في الرواية ، مع موافقته الكتاب والسنة والقياس .
روي عن عمر رضي الله عنه أنه أخ  من قتادة المدلجي دية ابنه حين ح فه بالسي  يشير  ب ل  إلى ما 

وه ا هو ظاهر سنة الن   لى ة ، وثلاثين ج عة ، وأربعين خلفة ، وا يزد عليه في العدد شي ا . ثلاثين حق
وفي حديث أبي شريح ، أن الن   لى الله عليه وسلم قا  : } وأنتم يا خزاعة قد قتلتم ه ا  الله عليه وسلم ، 

له بين خيرةين ; إن أحبوا قتلوا ، وإن القتيل من ه يل ، وأنا والله عاقله ، من قتل له قتيل بعد ،ل  ، فأه
أحبوا أخ وا الدية { . وه ا القتل لان بمكة في حرم الله ةعالى ، فلم يزد الن   لى الله عليه وسلم على 
الدية ، وا يفرق بين الحرم وغيره ، وقو  الله عز وجل : } ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية 

 . واحدة في لل مكان ، وفي لل حا  أن الديةمسلمة إلى أهله { يقتضي 
ولكن للإمام أن يعزر الجاني بتغليظ الدية عليه في حا  امتناع القصاص في حقه ، لما ثبع عن عثمان رضي 

 الله عنه أن مسلما  قتل ،ميا  فرفع إلى عثمان فلم يقتله وغلظ عليه الدية أل  دينار. رواه عبدالرزاق.
 

 المبحث الرابع
 لقتلكفارة ا

 
  .الكفاره هي العقوبه الثانية في القتل شبه العمد والخطأ وقد سبق معنا أن القتل العمد ليس فيه لفارة

 
 المطلب الأول   مشروعية الكفارة  

 الأ ل في لفارة القتل : الكتاب والسنة والإجماع :
لمة الى اهله اس أن يصدقوا : فقوله ةعالى )) ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مس أما الكتاب

فإن لان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وان لان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة 
 .الى اهله و رير رقبة مؤمنة فمن ا  د فصيام شهرين متتابعين ةوبة من الله ولان الله عليما حكيما ((
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ا  اةينا رسو  الله عليه وسلم بصاحب لنا قدا استوجب القتل فقا  فعن واثلة بن الأسقع قوأما من السنة 
  .)) اعتقوا عنه رقبة يعتق الله بكل عضو منه عضوا منه من النار ((  اخرجه ابو داوود والنسائي

 وأما الإجماع  
  .جمعع الأمة على أن على القاةل خطأ لفارةفقد أ

 
 المطلب الثاني  على من تجب الكفارة ؟

 محرمة ، أو شار  في قتلها خطأ أو شبه عمد ، مباشرة أو تسببا ، فعليه الكفارة    من قتل نفساً  قاعدة  
 شرح القاعدة  
دخل في ه ا القيد لل قاةل أيا لان ، سواء لان  غيرا  أو لبيرا  ، مجنونا  أو عاقلا  ، لافرا  أو  ) من قتل    

 مسلما  .
 والكافر :والمجنون إ،ا قتل الص  واختل  أهل العلم فيما 

حق مالي ، يتعلق بالقتل ، فتعلقع بهم ،  لأنها  إلى وجوب الكفارة عليهم في أموالهم ; فذهب الجمهور
 لالدية . 

س لفارة على واحد منهم ; لأنها عبادة محضة ، هب بالشرع ، فلا هب على الص   وقال أبو حنيفة  
 . اليمينولفارة والمجنون والكافر ، لالصلاة والصيام 

ةفارق الصوم والصلاة ; لأنهما عبادتان بدنيتان ، وه ه مالية ، أشبهع نفقات بأن الكفارة  نوقش  
الأقارب . وأما لفارة اليمين ، فلا هب على الص  والمجنون ; لأنها ةتعلق بالقو  ، وس قو  لهما ، وه ه 

. وأما الكافر  علق بالفعل ما س يتعلق بالقو يتةتعلق بالفعل ، وفعلهما متحقق قد أوجب الضمان عليهما ، و 
 فتجب عليه ، وةكون عقوبة عليه ، لالحدود .

لوع قتل نفسه خطأ ، في ماله ، فإن عامر بن الأفالصحيح أنه س لفارة خطا  ،ا قتل اسنسان نفسه إمسألة  
 وا يأمر الن   لى الله عليه وسلم فيه بكفارة . 

 
، ، وال مي ، والمستأمن  المسلم ، والمعاهدل:  لل نفس معصومة ه ا القيد  دخل في  ) نفسا محرمة    
 والمجنون ، والصغير .
 : وخرج بهذا القيد
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،ا لانع نفس المقتو  غير محرمة ، لالباغي ، والمرةد ، والقتل قصا ا  أو دفاعا عن النفس ، فلا  ( ما إ1)
  .لفارة

  .لفارة،ا لانع الجناية فيما دون النفس فلا  ( ما إ2)
   وقد اختلف أهل العلم في ثلاث مسائل

ين الميع ، فمتى وجبع الدية بإلقاء الجنين، بإلقاء الجن الجنين ، ف هب الجمهور إلى وجوب الكفارة الأولى  
 فتجب الكفارة.

 و،هب الأحناف إلى عدم وجوب الكفارة بإلقاء الجنين.
 الى : " ومن قتل مؤمنا  خطأ  فتحرير رقبة مؤمنة ".والصحيح هو القو  الأو  لأن الجنين مشمو  بقوله ةع

هب بقتل الكافر المضمون ، سواء لان ،ميا أو غير المسلم ، ف هب الجمهور إلى أن الكفارة  والثانية  
 مستأمنا . 

مال  : س لفارة فيه ; لقوله ةعالى : } ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة { . فمفهومه أن س  وقا  
 ة في غير المؤمن . لفار 

قوله ةعالى : } وإن لان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله و رير والصحيح قو  الجمهور ل
 .وه ا منطوق يقدم على دليل الخطابرقبة مؤمنة { . وال مي له ميثاق ، 

قوله ةعالى : } ومن قتل عموم ; لالكفارة في ماله  ف هب الجمهور إلى وجوبمن قتل نفسه خطأ ، والثالثة  
 .مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة {

} عامر بن الألوع ، قتل  ولأنس هب ; لأن ضمان نفسه س  ب ، فلم هب الكفارة ،    وقا  أبو حنيفة
 نفسه خطأ ، وا يأمر الن   لى الله عليه وسلم فيه بكفارة { . 

إ،ا قتل غيره ، بدليل قوله : } ودية مسلمة إلى  فالمراد{ قوله ةعالى : } ومن قتل مؤمنا خطأ قالوا : وأما 
 ، والله أعلم.دية أهله { . وقاةل نفسه س هب فيه 

 
 .أي أن الكفارة ةتعدد بتعدد الجناة ، فيجب على لل واحد منهم لفارة  )أو شار  في قتلها    

 وقد اختل  أهل العلم في ه ه المسألة على قولين:
 القول الأول 

 .كفارة ةتعدد بتعدد الجناة ، فيجب على لل واحد منهم لفارةأن ال
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 الأئمة الأربعة.قو  ألثر أهل العلم ، منهم وه ا هو  
 والقول الثاني  

 أن على الجميع لفارة واحدة.
 وهو رواية عن الإمام أحمد.

 ومنشأ الخلاف بين القولين هو اسختلاف في إلحاق الكفارة بالقصاص أو بالدية .
وس موجب قتل الآدمي ،  القو  الأو  ألحقوها بالقصاص فهي ةشبه القصاص لأن للا  منهما فأ حاب

 لالقصاص .يتبعض ، إ،  ب الصيام إ،ا ةع ر العتق ، والصيام س يتبعض  
} من { و: } ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة { .  وأ حاب القو  الثاني قالوا : إن الله ةعالى يقو 

واحد والجماعة ، وا يوجب إس لفارة واحدة ، ودية ، والدية س ةتعدد ، فك ل  الكفارة ; ولأنها  يتناو  ال
 لفارة قتل ، فلم ةتعدد بتعدد القاةلين مع ا اد المقتو  ، لكفارة الصيد الحرمي . 

 والصحيح هو القو  الأو  فإن الكفارة أشبه بالقصاص منها بالدية لأمور:
 .على سبيل البدلية ، بخلاف الكفارةارة الصيد لفو  الأو  :أن الدية

 الثاني: أن الكفارة والقصاص  بان على القاةل ، بخلاف الدية فإنها ةتحملها العاقلة.
 

ل  القتل العمد ، والقتل خرج ب سواء لان خطأ  محضا  ، أو جاريا  مجرى الخطأ ، و  ) خطأ أو شبه عمد    
ضمون : القتل المباح ) القتل بحق ( لالقتل دفاعا  عن النفس أو قصا ا  غير المضمون ، ويشمل القتل غير الم

 ونحو ،ل  ، والقتل الخطأ غير المضمون ، لما لو قتل شخصا  خطأ  من غير ةعدٍ منه وس ةفريط. 
  ، وسبق ،لر الخلاف في ،ل . رمى مسلما في دار الحرب يظنه لافرا  أهل العلم فيما إ،اواختل  

 
بسبب يضمن به النفس ، لحفر الب ر ،  يهأو ةسبب إلالقتل ، سواء باشر  أي   ببا    )مباشر أو تس

والشافعي  ،وبه ا قا  مال  وسواء لان ،ل  في قتل خطأ أو شبه عمد .ونصب السكين ، وشهادة الزور . 
 .لالمباشرة في الضمان ، فكان لالمباشرة في الكفارة   لأن التسبب ، وأحمد.

س هب بالتسبب ; لأنه ليس بقتل ، ولأنه ضمن بدله بغير مباشرة للقتل ، فلم ةلزمه  وقال أبو حنيفة  
 الكفارة لالعاقلة . 
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قياسهم ينتقض بالأب إ،ا ألره إنسانا على قتل ابنه ; فإن الكفارة هب عليه من غير مباشرة ، بأن  نوقش  
وس ةسبب إليه . وقولهم : ليس بقتل . وفارق العاقلة ; فإنها ةتحمل عن غيرها . وا يصدر منها قتل ، 

 ممنوع . 
 

العاقلة ، لأن العاقلة ةتحمل الدية ، أما الكفارة  اأي في ما  الجاني خا ة وس  مله ) فعليه الكفارة    
 فهي في ما  الجاني لأمرين :

 أنها يسيرة يتحملها الجاني في ماله وحده  -1
في القتل شبه  –دى ،ل  الى أس يتحمل الجاني الكفارة على العاقلة أيضا لأ ولأنه لو وجبع  -2

شي ا  س لفارة وس دية ، وله ا ا ةشرع الكفارة في القتل العمد لأن الجاني يتحمل  -العمد والخطأ
 الدية في ماله خا ة .

 شبه العمد به ؟ ة في القتل الخطأ ، فلماذا ألحقمسألة   نصت الآية على وجوب الكفار  
)) سنه أجرى مجرى الخطأ في نفي القصاص ، وحمل العاقلة ديته ، وتأجيلها في  قال ابن قدامه   –ج 

ثلا  سنوات ، فجرى مجراه في وجوب الكفارة ، ولأن القاةل انما ا يحمل شي ا من الدية لتحمله الكفارة ، 
 به ا (( ا . ها فلو ا هب عليه الكفارة لحمل من الدية ل لا يخلو القاةل عن وجوب شيء أ لا وا يرد الشرع

 المطلب الثالث   صفة الكفارة  
 الواجب في الكفارة : 

  عتق رقبة مؤمنة 
  فإن ا  د ) لعدم وجود رقيق أو لعدم قدرةه ( فصيام شهرين متتابعين ، س يقطعهما اس بع ر شرعي

 أو حسي .

 لنسبة للمرأة .فالع ر الشرعي : موافقة أحد العيدين ، أو أيام التشريق ، والحيض والنفاس با
 والع ر الحسي : مثل المرض والسفر لغير البخص .

 .فمتى قطع الصيام لغير ع ر شرعي فعليه است نافه من جديد

 . فإن ا يستطع الصيام فلا شيء عليه 
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 المبحث الخامس

  ديات الأعضاء ومنافعهاديات الأعضاء ومنافعها 

  المطلب الأو  : ديات الأعضاءالمطلب الأو  : ديات الأعضاء
  

  واحد ،ففيه دية تلك النفس على التفصيل السابق  واحد ،ففيه دية تلك النفس على التفصيل السابق  من أتلف ما في الإنسان منه شيء من أتلف ما في الإنسان منه شيء   --أولاً  أولاً  
  

  صففه وةتحملها العاقلة في ثلا  سنوات .صففه وةتحملها العاقلة في ثلا  سنوات .فدية فدية   إن لان عمدا  فدية مغلظة وإن لان خطأ إن لان عمدا  فدية مغلظة وإن لان خطأ 
  وهو ثلاثة أشياء : اللسان الناطق ولو من  غير ، والأن  ولو من أخشم ، وال لر ولو من عنين .وهو ثلاثة أشياء : اللسان الناطق ولو من  غير ، والأن  ولو من أخشم ، وال لر ولو من عنين .

  وأدلة ذلك   
:" وفي ال لر الدية ، وفي الأن  إ،ا أوعب جدعا  الدية ، وفي :" وفي ال لر الدية ، وفي الأن  إ،ا أوعب جدعا  الدية ، وفي _ حديث عمرو بن حزم ، وفية _ حديث عمرو بن حزم ، وفية 11

  اللسان الدية "   رواه أحمد والنسائياللسان الدية "   رواه أحمد والنسائي
  _ وقد أجمعع الأمة على ،ل ._ وقد أجمعع الأمة على ،ل .22
  ولأن في إةلافه ،هاب منفعة الجنس ، وإ،هابها لإةلاف النفس.ولأن في إةلافه ،هاب منفعة الجنس ، وإ،هابها لإةلاف النفس.  --33

      وفيما يلي أحكام هذه الأع اءوفيما يلي أحكام هذه الأع اء
ولأن فيه ولأن فيه السابق ، السابق ، عمرو بن حزم عمرو بن حزم   ، لحديث، لحديثأهل العلم أهل العلم فيه الدية لاملة ، بإجماع فيه الدية لاملة ، بإجماع   اللسان الناطق  اللسان الناطق    --11

  ..جماس ومنفعة جماس ومنفعة 
، على الصحيح من أقوا  أهل العلم ، وهو ، على الصحيح من أقوا  أهل العلم ، وهو وإ،ا قطع لسان  غير ا يتكلم لطفوليته ، وجبع ديته وإ،ا قطع لسان  غير ا يتكلم لطفوليته ، وجبع ديته 

  ..ن الكلامن الكلامن ظاهره السلامة ، وإنما ا يتكلم لأنه س يحسن ظاهره السلامة ، وإنما ا يتكلم لأنه س يحسلألأ  قو  الجمهور ، خلافا  لأحناف ،قو  الجمهور ، خلافا  لأحناف ،
فإن ،هب بقطعه فإن ،هب بقطعه أوقد ،هب قبل ، أوقد ،هب قبل ،   هب ال وق بقطعة ،هب ال وق بقطعة ،إ،ا ا ي إ،ا ا ي ، ، رس حكومةرس حكومةفي لسان الأخفي لسان الأخ  مسألة مسألة 
  ..فديهفديه
ولأنه عضو واحد فيه ولأنه عضو واحد فيه   ، لحديث عمرو بن حزم ،، لحديث عمرو بن حزم ،أجمع أهل العلم على أن في ال لر الدية أجمع أهل العلم على أن في ال لر الدية   الذكر الذكر   --22

الجما  والمنفعة ، فكملع فيه الدية . وهب الدية في ،لر الصغير والكبير ، والشيخ والشاب ، سواء الجما  والمنفعة ، فكملع فيه الدية . وهب الدية في ،لر الصغير والكبير ، والشيخ والشاب ، سواء 
  لى الجماع أو ا يقدر . لى الجماع أو ا يقدر . قدر عقدر ع
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س من س من أيو أيو ولأنه غير مولأنه غير مفأما ،لر العنين ، فألثر أهل  العلم على وجوب الدية فيه ; لعموم الحديث ، فأما ،لر العنين ، فألثر أهل  العلم على وجوب الدية فيه ; لعموم الحديث ، 
  جماعه . جماعه . 

لأن المقصود منه  صيل لأن المقصود منه  صيل فالم هب س هب فيه دية لاملة ، وهو قو  الجمهور ، فالم هب س هب فيه دية لاملة ، وهو قو  الجمهور ، ،لر الخصي ، ،لر الخصي ، أما أما و و 
  ..غالبغالبوالجماع ي هب في الوالجماع ي هب في ال، ،   وس يوجد ،ل  منهوس يوجد ،ل  منهالنسل ، النسل ، 

; إن قطع ال لر والأنثيين دفعة واحدة ، أو قطع ال لر ، ثم قطع الأنثيين ، لزمته ديتان ، ; إن قطع ال لر والأنثيين دفعة واحدة ، أو قطع ال لر ، ثم قطع الأنثيين ، لزمته ديتان ، وعلى ه ا وعلى ه ا 
وإن قطع الأنثيين ، ثم قطع ال لر ، ا يلزمه إس دية واحدة في الأنثيين ، وفي ال لر حكومة ; لأنه وإن قطع الأنثيين ، ثم قطع ال لر ، ا يلزمه إس دية واحدة في الأنثيين ، وفي ال لر حكومة ; لأنه 

      ،لر خصي . ،لر خصي . 
والأولى أن هب والأولى أن هب قا  ابن قدامة: " قا  ابن قدامة: " ية . ية . نص  الدنص  الدفالم هب أن فيه فالم هب أن فيه وإن قطع نص  ال لر بالطو  ، وإن قطع نص  ال لر بالطو  ، 

  ".اها".اهالاملة لأنه ،هب بمنفعة الجماع بهلاملة لأنه ،هب بمنفعة الجماع بهالدية  الدية  
في حشفة ال لر الدية ، لأن منفعته ةكمل بالحشفة ، لما ةكمل منفعة اليد بالأ ابع ، في حشفة ال لر الدية ، لأن منفعته ةكمل بالحشفة ، لما ةكمل منفعة اليد بالأ ابع ،   مسألة مسألة 

فكملع الدية بقطعها لالأ ابع ، وإن قطع ال لر لله ، أو الحشفة وبعض القصبة ، ا  ب ألثر فكملع الدية بقطعها لالأ ابع ، وإن قطع ال لر لله ، أو الحشفة وبعض القصبة ، ا  ب ألثر 
  لدية ، لما لو قطع الأ ابع وبعض الك .لدية ، لما لو قطع الأ ابع وبعض الك .من امن ا
إ،ا لان قطع مارنه . حكاه ابن عبد البر وابن إ،ا لان قطع مارنه . حكاه ابن عبد البر وابن لاملة لاملة الأن  الدية  الأن  الدية    أن فيأن في  س خلافس خلاف  الأنف الأنف   --33

  } إ،ا أوعي جدعا} إ،ا أوعي جدعا  وقوله:وقوله:، ، السابق السابق عمرو بن حزم عمرو بن حزم لحديث لحديث فظ عنه من أهل العلم . فظ عنه من أهل العلم . المن ر عمن يحالمن ر عمن يح
ل ، ولأنه عضو فيه جما  ومنفعة ، ليس في ل ، ولأنه عضو فيه جما  ومنفعة ، ليس في { . يعني إ،ا : استوعب واستؤ { . يعني إ،ا : استوعب واستؤ   وفي رواية : إ،ا أوعبوفي رواية : إ،ا أوعب

  ..البدن منه إس شيء واحد ، فكانع فيه الدية ، لاللسان البدن منه إس شيء واحد ، فكانع فيه الدية ، لاللسان 
لأن ال ي يقطع فيه ،ل  ، فانصرف الخبر إليه . فإن قطع لأن ال ي يقطع فيه ،ل  ، فانصرف الخبر إليه . فإن قطع ; ; وإنما الدية في مارنه ، وهو ما سن منه وإنما الدية في مارنه ، وهو ما سن منه 

  بعضه ، ففيه بقدره من الدية. بعضه ، ففيه بقدره من الدية. 
  دية ، وفي أحدهما نصف الدية دية ، وفي أحدهما نصف الدية الإنسان منه شيئان ففيهما الالإنسان منه شيئان ففيهما ال  ما فيما في  --ثانياً  ثانياً  

  وأدلة ذلك وأدلة ذلك 
حديث عمرو بن حزم السابق وفيه :" وفي الشفتين الدية ، وفي البيضتين )الخصيتين( الدية ، وفي حديث عمرو بن حزم السابق وفيه :" وفي الشفتين الدية ، وفي البيضتين )الخصيتين( الدية ، وفي --11

الدية ، وفي العينين الدية ، وفي الدية ، وفي العينين الدية ، وفي   --)وهو العمود الفقري، فإن ،هب المني مع الكسر فديتان( )وهو العمود الفقري، فإن ،هب المني مع الكسر فديتان(   --الصيلْبالصيلْب
  الرجل الواحدة نص  الدية ".الرجل الواحدة نص  الدية ".

ليس في البدن مثلهما ، فيهما جما  ظاهر ، ومنفعة لاملة ، فتجب فيهما ليس في البدن مثلهما ، فيهما جما  ظاهر ، ومنفعة لاملة ، فتجب فيهما   ينينعضو عضو   ن أين أيولأولأ --22
  ، لأن بفوا ما فوات المنفعة لاملة ، و ب في لل واحد منهما نص  الدية.، لأن بفوا ما فوات المنفعة لاملة ، و ب في لل واحد منهما نص  الدية.  الديةالدية
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  ويدخل في ذلك ويدخل في ذلك 
، ولو مع حو  أو عمش ، بشرط أن يكون الإنسان يبصر ، ولو مع حو  أو عمش ، بشرط أن يكون الإنسان يبصر   --بإجماع أهل العلمبإجماع أهل العلم  --: :   العينانالعينان  --11

    . . بهمابهما
  : ولو من أ م ، لأن الصمم عيب في الدماغ .: ولو من أ م ، لأن الصمم عيب في الدماغ .الأذنانالأذنان  --22

. . السابقالسابقعمرو بن حزم عمرو بن حزم   لحديثلحديثس خلاف بين أهل العلم ، أن في الشفتين الدية ، س خلاف بين أهل العلم ، أن في الشفتين الدية ، و و  والشفتان  والشفتان    --33
ولأنهما عضوان ليس في البدن مثلهما ، فيهما جما  ظاهر ، ومنفعة لاملة ، فإنهما طبق على الفم ولأنهما عضوان ليس في البدن مثلهما ، فيهما جما  ظاهر ، ومنفعة لاملة ، فإنهما طبق على الفم 

نان ، وةردان الريق ، وينفخ بهما ، ويتم بهما الكلام ، فإن فيهما بعض نان ، وةردان الريق ، وينفخ بهما ، ويتم بهما الكلام ، فإن فيهما بعض يقيانه ما يؤ،يه ، ويسبان الأسيقيانه ما يؤ،يه ، ويسبان الأس
  صارج الحروف ، فتجب فيهما الدية ، لاليدين والرجلين . صارج الحروف ، فتجب فيهما الدية ، لاليدين والرجلين . 

وظاهر الم هب أن في لل واحدة منهما نص  الدية . وإليه ،هب ألثر الفقهاء . وعن أحمد رواية وظاهر الم هب أن في لل واحدة منهما نص  الدية . وإليه ،هب ألثر الفقهاء . وعن أحمد رواية 
 ; لأن المنفعة بها أعظم ، لأنها التي ةدور ،  ; لأن المنفعة بها أعظم ، لأنها التي ةدور ، أخرى ، أن في العليا ثلث الدية ، وفي السفلى الثلثينأخرى ، أن في العليا ثلث الدية ، وفي السفلى الثلثين

    وةتحرك ، و فظ الريق والطعام ، والعليا سالنة س حرلة فيها . وةتحرك ، و فظ الريق والطعام ، والعليا سالنة س حرلة فيها . 
لأن لل شي ين وجبع فيهما الدية ، وجب في أحدنىا نصفها ، لسائر الأعضاء ، لأن لل شي ين وجبع فيهما الدية ، وجب في أحدنىا نصفها ، لسائر الأعضاء ، والصحيح الأو  والصحيح الأو  

نان ، وس اعتبار بزيادة نان ، وس اعتبار بزيادة ولأن لل ،ي عدد وجبع فيه الدية سوي بين جميعه فيها ، لالأ ابع والأسولأن لل ،ي عدد وجبع فيه الدية سوي بين جميعه فيها ، لالأ ابع والأس
        ..النفعالنفع

حد الشفة السفلى من أسفل ما هاك عن الأسنان واللثة مما ارةفع عن جلدة ال قن ، وحد حد الشفة السفلى من أسفل ما هاك عن الأسنان واللثة مما ارةفع عن جلدة ال قن ، وحد مسألة  مسألة  
العليا من فوق ما هاك عن الأسنان واللثة إلى اةصاله بالمنخرين والحاجز ، وحدنىا طوس طو  الفم إلى العليا من فوق ما هاك عن الأسنان واللثة إلى اةصاله بالمنخرين والحاجز ، وحدنىا طوس طو  الفم إلى 

  نهما .نهما .حاشية الشدقين ، وليسع حاشية الشدقين محاشية الشدقين ، وليسع حاشية الشدقين م

ونىا العظمان الل ان فيهما الأسنان ، فإن قلعهما بما عليهما من الأسنان فديتهما ونىا العظمان الل ان فيهما الأسنان ، فإن قلعهما بما عليهما من الأسنان فديتهما   واللحيان  واللحيان    --44
  ودية الأسنان . ودية الأسنان . 

قا  ابن المن ر  أجمع لل من نحفظ عنه من أهل العلم ، على أن في ثدي المرأة قا  ابن المن ر  أجمع لل من نحفظ عنه من أهل العلم ، على أن في ثدي المرأة   وثديا المرأة  وثديا المرأة    --55
  ..نص  الدية ، وفي الثديين الديةنص  الدية ، وفي الثديين الدية

ديتهما ، لأنه ،هب منهما ما ة هب المنفعة ب هابه ، إ،ا بهما يرةضع الص  ديتهما ، لأنه ،هب منهما ما ة هب المنفعة ب هابه ، إ،ا بهما يرةضع الص    وفي قطع حلمتي الثديينوفي قطع حلمتي الثديين
  ، فهما لالأ ابع في الك .، فهما لالأ ابع في الك .

  وفيهما قوسن:وفيهما قوسن:   : ونىا للرجل بمنزلة الثديين للمرأة .: ونىا للرجل بمنزلة الثديين للمرأة .  وثنُدوتا الرجلوثنُدوتا الرجل  --66

  أن فيهما حكومة.أن فيهما حكومة.  الأول  الأول  
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غير منفعة ، فلم غير منفعة ، فلم   مال  وأ حاب الرأي وظاهر م هب الشافعي ; لأنه ،هب بالجما  منمال  وأ حاب الرأي وظاهر م هب الشافعي ; لأنه ،هب بالجما  منهو قو  هو قو  و و 
    هب الدية ، لما لو أةل  العين القائمة واليد الشلاء .هب الدية ، لما لو أةل  العين القائمة واليد الشلاء .

  أن فيهما الدية لاملة:أن فيهما الدية لاملة:  والثاني والثاني 
ن ما وجب فيه الدية من المرأة ، وجب فيه من الرجل ، لاليدين وسائر الأعضاء ، ن ما وجب فيه الدية من المرأة ، وجب فيه من الرجل ، لاليدين وسائر الأعضاء ، وهو الم هب ; لأوهو الم هب ; لأ

ن جنسهما ، فوجبع فيهما ن جنسهما ، فوجبع فيهما ولأنهما عضوان في البدن ، يحصل بهما الجما  ، ليس في البدن غيرنىا مولأنهما عضوان في البدن ، يحصل بهما الجما  ، ليس في البدن غيرنىا م
، فوجبع الدية ، لالشعور الأربعة عند أبي ، فوجبع الدية ، لالشعور الأربعة عند أبي على الكما  على الكما  الدية لاليدين ، ولأنه أ،هب الجما  الدية لاليدين ، ولأنه أ،هب الجما  

 ..حنيفة ، ولأ،ني الأ م وأن  الأخشم عند الجميعحنيفة ، ولأ،ني الأ م وأن  الأخشم عند الجميع
يفارق العين القائمة ; لأنه ليس فيها جما  لامل ، ولأنها عضو قد ،هب منه ما هب فيه الدية ، يفارق العين القائمة ; لأنه ليس فيها جما  لامل ، ولأنها عضو قد ،هب منه ما هب فيه الدية ، و 

  ..، لاليدين إ،ا شلتا ، لاليدين إ،ا شلتا   فلم ةكمل ديتهفلم ةكمل ديته
قا  ابن المن ر : لل من نحفظ عنه من أهل العلم يقولون : في الأليتين الدية ، وفي  قا  ابن المن ر : لل من نحفظ عنه من أهل العلم يقولون : في الأليتين الدية ، وفي   ::والأليتيانوالأليتيان--77

      لل واحدة منهما نصفها . لل واحدة منهما نصفها . 
والأليتان : نىا ما علا وأشرف من الظهر عن استواء الفخ ين . وفيهما الدية إ،ا أخ تا إلى العظم والأليتان : نىا ما علا وأشرف من الظهر عن استواء الفخ ين . وفيهما الدية إ،ا أخ تا إلى العظم 

  ..ضهما بقدره ; لأن ما وجبع الدية فيه ، وجب في بعضه بقدرهضهما بقدره ; لأن ما وجبع الدية فيه ، وجب في بعضه بقدرهال ي  تهما ، وفي ،هاب بعال ي  تهما ، وفي ،هاب بع
بغير خلاف بين أهل العلم ; بغير خلاف بين أهل العلم ;  : سواء رضهما أو سلهما أو قطعهما.: سواء رضهما أو سلهما أو قطعهما.  يان ) الخصيتان  يان ) الخصيتان  والأنثيوالأنثي--88

  لحديث عمرو بن حزم .لحديث عمرو بن حزم .
وإن قطع أنثييه ، ف هب نسله ، ا  ب ألثر من دية ; لأن ،ل  نفعهما ، فلم ةزدد الدية ب هابه وإن قطع أنثييه ، ف هب نسله ، ا  ب ألثر من دية ; لأن ،ل  نفعهما ، فلم ةزدد الدية ب هابه 

  ..، لالبصر مع ،هاب العينين ، والبطش مع ،هاب الرجلين ، لالبصر مع ،هاب العينين ، والبطش مع ،هاب الرجلين معهما معهما 
  ونىا اللحم المحيط بالفرج من جانبيه.ونىا اللحم المحيط بالفرج من جانبيه.  وإسكتا المرأة وإسكتا المرأة --99

  بإجماع أهل العلم.بإجماع أهل العلم.واليدان  واليدان    --1010
من الكوع ; لأن اسم اليد عند الإطلاق من الكوع ; لأن اسم اليد عند الإطلاق   س خلاف بين أهل العلم على أن دية اليد ةستحق بقطعهاس خلاف بين أهل العلم على أن دية اليد ةستحق بقطعهاو و 

 لما قا  } : والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما { . لان الواجب  لما قا  } : والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما { . لان الواجب ينصرف إليها ، بدليل أن الله ةعالىينصرف إليها ، بدليل أن الله ةعالى
  قطعهما من الكوع ، ول ل  التيمم  ب فيه مسح اليدين إلى الكوعين . قطعهما من الكوع ، ول ل  التيمم  ب فيه مسح اليدين إلى الكوعين . 

فاختل  أهل العلم فاختل  أهل العلم فإن قطع يده من فوق الكوع ، مثل أن يقطعها من المرفق ، أو نص  الساعد ، فإن قطع يده من فوق الكوع ، مثل أن يقطعها من المرفق ، أو نص  الساعد ، 
  في ،ل  على قولين:في ،ل  على قولين:

  دية اليد . دية اليد .   ليس عليه إسليس عليه إسالقول الأول  القول الأول  
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  وقو  بعض أ حاب الشافعي .وقو  بعض أ حاب الشافعي .، والم هب عند الحنابلة ، ، والم هب عند الحنابلة ، مال  مال  وهو قو  وهو قو  
  وحجة هذا القول وحجة هذا القول 

} وأيديكم إلى المرافق { . وقا  ثعلب : اليد } وأيديكم إلى المرافق { . وقا  ثعلب : اليد   ::أن اليد اسم للجميع إلى المنكب ، بدليل قوله ةعالى أن اليد اسم للجميع إلى المنكب ، بدليل قوله ةعالى 
كوع ، فما قطع إس كوع ، فما قطع إس إلى المنكب . وفي عرف الناس أن جميع ،ل  يسمى يدا ، فإ،ا قطعها من فوق الإلى المنكب . وفي عرف الناس أن جميع ،ل  يسمى يدا ، فإ،ا قطعها من فوق ال

يدا ، فلا يلزمه ألثر من ديتها ، فأما قطعها في السرقة ; فأن المقصود يحصل به ، وقطع بعض يدا ، فلا يلزمه ألثر من ديتها ، فأما قطعها في السرقة ; فأن المقصود يحصل به ، وقطع بعض 
  الشيء يسمى قطعا له ، لما يقا  : قطع ثوبه . إ،ا قطع جانبا منه .  الشيء يسمى قطعا له ، لما يقا  : قطع ثوبه . إ،ا قطع جانبا منه .  

  ..أنه  ب مع دية اليد حكومة لما زادأنه  ب مع دية اليد حكومة لما زادالقول الثاني  القول الثاني  
  ..  وهو رواية عن أحمدوهو رواية عن أحمد
  وحجة هذا القول وحجة هذا القول 

ن اسم اليد لها إلى الكوع ، ولأن المنفعة المقصودة في اليد ، من البطش والأخ  والدفع بالك  ، ن اسم اليد لها إلى الكوع ، ولأن المنفعة المقصودة في اليد ، من البطش والأخ  والدفع بالك  ، لألأ
وما زاد تابع للك  ، والدية هب في قطعها من الكوع بغير خلاف ، فتجب في الزائد حكومة ، لما وما زاد تابع للك  ، والدية هب في قطعها من الكوع بغير خلاف ، فتجب في الزائد حكومة ، لما 

  ..لو قطعه بعد قطع الك لو قطعه بعد قطع الك 
  أجيب عن هذا الدليل أجيب عن هذا الدليل 

ل ل  بقطع الأ ابع منفردة ، وس  ب بقطعها من ل ل  بقطع الأ ابع منفردة ، وس  ب بقطعها من فتجب  فتجب    هب في قطعها من الكوعهب في قطعها من الكوعلما لما الدية  الدية    بأنبأن
الكوع ألثر مما  ب في قطع الأ ابع ، وال لر  ب في قطعه من أ له مثل ما  ب بقطع الكوع ألثر مما  ب في قطع الأ ابع ، وال لر  ب في قطعه من أ له مثل ما  ب بقطع 

    حشفته . حشفته . 
فأشلها ، وجبع عليه ديتها ; لأنه فوت منفعتها ، فلزمته ديتها ، لما لو فأشلها ، وجبع عليه ديتها ; لأنه فوت منفعتها ، فلزمته ديتها ، لما لو   ى اليدى اليدإن جنى علإن جنى علمسألة  مسألة  

  أخرس لسانه . أخرس لسانه . أعمى عينه مع بقائها ، أو أعمى عينه مع بقائها ، أو 
  وإن جنى على يده فعوجها ، أو نقص قو ا ، أو شانها ، فعليه حكومة لنقصها . وإن جنى على يده فعوجها ، أو نقص قو ا ، أو شانها ، فعليه حكومة لنقصها . 

وإن لسرها ثم انجبرت مستقيمة ، وجبع حكومة لشينها إن شانها ،ل  ، وإن عادت معوجة ، وإن لسرها ثم انجبرت مستقيمة ، وجبع حكومة لشينها إن شانها ،ل  ، وإن عادت معوجة ، 
  ..فالحكومة ألثر ; لأن شينها ألثرفالحكومة ألثر ; لأن شينها ألثر

     إحدانىا نصفها .  إحدانىا نصفها . أجمع أهل العلم على أن في الرجلين الدية ، وفيأجمع أهل العلم على أن في الرجلين الدية ، وفي  والرجلان  والرجلان  --1111
من التفصيل في اليدين ، سواء ، ومفصل الكعبين هاهنا مثل مفصل من التفصيل في اليدين ، سواء ، ومفصل الكعبين هاهنا مثل مفصل   سبقسبقوفي ةفصيلها مثل ما وفي ةفصيلها مثل ما 
  الكوعين في اليدين .الكوعين في اليدين .

  ..في قدم الأعرج ويد الأعسم الدية ; لأن العرج لمعنى في غير القدم في قدم الأعرج ويد الأعسم الدية ; لأن العرج لمعنى في غير القدم   مسألة مسألة 
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  ..ذنع ،ل  لما  الدية فيهماذنع ،ل  لما  الدية فيهماوالعسم : اسعوجاج في الرس  . وليس ،ل  عيبا في قدم وس ل  ، فلم والعسم : اسعوجاج في الرس  . وليس ،ل  عيبا في قدم وس ل  ، فلم 
  ففيه الدية كاملة    ففيه الدية كاملة      الإنسان منه ثلاثة أشياءالإنسان منه ثلاثة أشياء  ثالثاً  ما فيثالثاً  ما في

  وهو شيء واحد : المنخران ، والحاجز بينهما ، ففي لل منخر ثلث الدية ، وفي الحاجز ثلثها .وهو شيء واحد : المنخران ، والحاجز بينهما ، ففي لل منخر ثلث الدية ، وفي الحاجز ثلثها .
ث ; لأن ث ; لأن وإن قطع أحد المنخرين ، ففيه ثلث الدية ، وفي المنخرين ثلثاها ، وفي الحاجز بينهما الثلوإن قطع أحد المنخرين ، ففيه ثلث الدية ، وفي المنخرين ثلثاها ، وفي الحاجز بينهما الثل

المارن يشتمل على ثلاثة أشياء من جنس ، فتوزعع الدية على عددها ، لسائر ما فيه عدد من المارن يشتمل على ثلاثة أشياء من جنس ، فتوزعع الدية على عددها ، لسائر ما فيه عدد من 
  وه ا هو الم هب.وه ا هو الم هب.جنس ، من اليدين ، والأ ابع ، والأجفان الأربعة . جنس ، من اليدين ، والأ ابع ، والأجفان الأربعة . 

أحمد : في  أحمد : في    قا قا ، أن في المنخرين الدية ، وفي الحاجز بينهما حكومة ; ، أن في المنخرين الدية ، وفي الحاجز بينهما حكومة ;   عن الإمام أحمد رواية أخرىعن الإمام أحمد رواية أخرىو و 
من الإنسان الدية ; لأن المنخرين ليس في البدن لهما ثالث ، فأشبها اليدين ; ولأنه بقطع من الإنسان الدية ; لأن المنخرين ليس في البدن لهما ثالث ، فأشبها اليدين ; ولأنه بقطع لل زوجين لل زوجين 

المنخرين أ،هب الجما  لله ، والمنفعة ، فأشبه قطع اليدين . فعلى ه ا الوجه ، في قطع أحد المنخرين المنخرين أ،هب الجما  لله ، والمنفعة ، فأشبه قطع اليدين . فعلى ه ا الوجه ، في قطع أحد المنخرين 
  نص  الدية ، وإن قطع معه الحاجز ، ففيه حكومة.نص  الدية ، وإن قطع معه الحاجز ، ففيه حكومة.

  
  أشياء ففيه الدية كاملة  أشياء ففيه الدية كاملة  الإنسان منه أربعة الإنسان منه أربعة   رابعاً  ما فيرابعاً  ما في

  مثل الأجفان الأربعة ، وفي لل جفن ربع الدية ، س فرق في ،ل  بين البصير والأعمى.مثل الأجفان الأربعة ، وفي لل جفن ربع الدية ، س فرق في ،ل  بين البصير والأعمى.
  

  خامساً   في أصابع اليدين الدية كاملة ، وفي أصابع الرجلين الدية كاملة خامساً   في أصابع اليدين الدية كاملة ، وفي أصابع الرجلين الدية كاملة 
  وفي لل إ بع عشر الدية.وفي لل إ بع عشر الدية.

م أنه قا :" دية أ ابع اليدين م أنه قا :" دية أ ابع اليدين لما روى ابن عباس رضي الله عنهما عن الن   لى الله عليه وسللما روى ابن عباس رضي الله عنهما عن الن   لى الله عليه وسل
، ولفظه عن البخاري " ه ه وه ه سواء " يعني ، ولفظه عن البخاري " ه ه وه ه سواء " يعني   بل لكل إ بع " رواه الخمسةبل لكل إ بع " رواه الخمسةوالرجلين عشر من الإوالرجلين عشر من الإ

  الخنصر و الإبهام .الخنصر و الإبهام .
وفي لل أنملة من أ ابع اليدين والرجلين ثلث عشر الدية ، لأن في لل إ بع ثلاثة مفا ل ، إس وفي لل أنملة من أ ابع اليدين والرجلين ثلث عشر الدية ، لأن في لل إ بع ثلاثة مفا ل ، إس 

    عشر الدية.  عشر الدية.الإبهام ففيه مفصلان وفي لل مفصل نصالإبهام ففيه مفصلان وفي لل مفصل نص
  وفي الظفر إ،ا قلعه وا يعد حكومة.وفي الظفر إ،ا قلعه وا يعد حكومة.

  
  سادساً   دية الأسنان سادساً   دية الأسنان 

      ..مسس مسس في لل سن مسس مسس في لل سن ن قد ثغر ن قد ثغر ممممإ،ا قلعع إ،ا قلعع أهل العلم في أن دية الأسنان أهل العلم في أن دية الأسنان   س خلاف بينس خلاف بين
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  والأدلة على ،ل :والأدلة على ،ل :  ،،أهل العلم على أنها مثل الأسنان أهل العلم على أنها مثل الأسنان فأما الأضراس والأنياب ، فألثر فأما الأضراس والأنياب ، فألثر 
  وفي السن مسس من الإبل" رواه النسائي.وفي السن مسس من الإبل" رواه النسائي.حديث عمرو بن حزم وفيه :" حديث عمرو بن حزم وفيه :" 

  وعن عمرو بن شعيب مرفوعا :"في الأسنان مسس مسس" رواه أبو داود.وعن عمرو بن شعيب مرفوعا :"في الأسنان مسس مسس" رواه أبو داود.
  وعن ابن عباس مرفوعا  :" الأسنان سواء الثنية والضرس سواء"رواه  أبو داود وابن ماجه .وعن ابن عباس مرفوعا  :" الأسنان سواء الثنية والضرس سواء"رواه  أبو داود وابن ماجه .

بع ديتها ، بع ديتها ، ينبغي إ،ا قلع سنه أن ينظر عودها فإن مضع مدة ي س من عودها وجينبغي إ،ا قلع سنه أن ينظر عودها فإن مضع مدة ي س من عودها وج      قال أهل العلمقال أهل العلم
وإن بنع مكانها أخرى فلا دية ، لكن إن عادت قصيرة أو مشوهة ففيها حكومة ، ول ا إن لان وإن بنع مكانها أخرى فلا دية ، لكن إن عادت قصيرة أو مشوهة ففيها حكومة ، ول ا إن لان 

  فيها ثلمة أو نبتع أطو .فيها ثلمة أو نبتع أطو .
و،ل  لأن العادة عود سنه ، فلم و،ل  لأن العادة عود سنه ، فلم   فأما سن الص  ال ي ا يثغر ، فلا  ب بقلعها في الحا  شيء . فأما سن الص  ال ي ا يثغر ، فلا  ب بقلعها في الحا  شيء . 

ودها ; فإن مضع مدة ييأس من عودها ، ودها ; فإن مضع مدة ييأس من عودها ،  ب فيها في الحا  شيء ، لنت  شعره ، ولكن ينتظر ع ب فيها في الحا  شيء ، لنت  شعره ، ولكن ينتظر ع
  وجبع ديتها . وجبع ديتها . 

فلو لسر أسنانه للها ففيها مائة وستون بعيرا  ، لأن في الإنسان اثنين وثلاثين فلو لسر أسنانه للها ففيها مائة وستون بعيرا  ، لأن في الإنسان اثنين وثلاثين   وبناء على ما سبقوبناء على ما سبق
  سنا  . سنا  . 

  اا ب فيه ب فيه  س ةتجاوز دية الأسنان دية النفس ، لأنها ،ات عددس ةتجاوز دية الأسنان دية النفس ، لأنها ،ات عدد  وعن الإمام أحمد رواية أخرى  وعن الإمام أحمد رواية أخرى  
على دية الإنسان ، لالأ ابع ، والأجفان ، وسائر ما في البدن ، ولأنها ةشتمل على دية الإنسان ، لالأ ابع ، والأجفان ، وسائر ما في البدن ، ولأنها ةشتمل   ااالدية ، فلم ةزد ديتهالدية ، فلم ةزد ديته

    ..على منفعة جنس ، فلم ةزد ديتها على الدية ، لسائر منافع الجنس على منفعة جنس ، فلم ةزد ديتها على الدية ، لسائر منافع الجنس 
    والصحيح أنها ةتجاوزها لعموم الحديث.والصحيح أنها ةتجاوزها لعموم الحديث.

ام ام وإن قلع سنا مضطربة لكبر أو مرض ، ولانع منافعها باقية ; من المض  ، وضغط الطعوإن قلع سنا مضطربة لكبر أو مرض ، ولانع منافعها باقية ; من المض  ، وضغط الطعمسألة  مسألة  
والريق ، وجبع ديتها . ول ل  إن ،هب بعض منافعها ، وبقي بعضها ; لأن جمالها وبعض منافعها والريق ، وجبع ديتها . ول ل  إن ،هب بعض منافعها ، وبقي بعضها ; لأن جمالها وبعض منافعها 

  باق ، فكمل ديتها ، لاليد المريضة ، ويد الكبير . وإن ،هبع منافعها للها ، فهي لاليد الشلاء .باق ، فكمل ديتها ، لاليد المريضة ، ويد الكبير . وإن ،هبع منافعها للها ، فهي لاليد الشلاء .
  في ديات الأع اء  في ديات الأع اء    قواعدقواعد

  في بع ه في بع ه القاعدة الأولى   قد يجب في جميع الع و الواحد ما يجب القاعدة الأولى   قد يجب في جميع الع و الواحد ما يجب 
  و،ل  في ستة أعضاء: اليد والرجل وال لر والثدي والسن والأن  .و،ل  في ستة أعضاء: اليد والرجل وال لر والثدي والسن والأن  .

وعلى ه ا ، فإ،ا قطع جميع العضو أو بعضه في جناية واحدة، فتتداخل الديتان ، وس  ب إس دية وعلى ه ا ، فإ،ا قطع جميع العضو أو بعضه في جناية واحدة، فتتداخل الديتان ، وس  ب إس دية 
واحدة ، وإن قطع البعض أوس  ، ثم بقية العضو بعد ،ل  فلا ةداخل ، بل  ب في القطع الأو  واحدة ، وإن قطع البعض أوس  ، ثم بقية العضو بعد ،ل  فلا ةداخل ، بل  ب في القطع الأو  

  ثاني حكومة.ثاني حكومة.الدية وفي الالدية وفي ال



 

 207 

  هذه القاعدة هذه القاعدة   ومن تطبيقاتومن تطبيقات
في قطع اليد نص  الدية سواء قطعع من الأ ابع أو الكوع أو المرفق أو المنكب، فلا  ب في قطع اليد نص  الدية سواء قطعع من الأ ابع أو الكوع أو المرفق أو المنكب، فلا  ب   --11

بقطعها من الكوع ألثر مما  ب بقطعها من الكوع ألثر مما  ب وس وس   بقطعها من المنكب أو من المرفق ألثر مما  ب بقطع الكوع ،بقطعها من المنكب أو من المرفق ألثر مما  ب بقطع الكوع ،
وس بقطعها من وس بقطعها من . . ثر مما  ب بقطع الكوعثر مما  ب بقطع الكوعوس بقطع الأ ابع وبعض الك  ألوس بقطع الأ ابع وبعض الك  أل  في قطع الأ ابع ،في قطع الأ ابع ،

أو أو فأما إ،ا قطع اليد من الكوع ، ثم قطعها من المرفق ، فأما إ،ا قطع اليد من الكوع ، ثم قطعها من المرفق ، نص  الساعد ألثر مما  ب في قطع الكوع .نص  الساعد ألثر مما  ب في قطع الكوع .
وجب في المقطوع ثانيا حكومة ; لأنه وجبع عليه دية اليد بالقطع الأو  ، وجب في المقطوع ثانيا حكومة ; لأنه وجبع عليه دية اليد بالقطع الأو  ، من نص  الساعد ، من نص  الساعد ، 

  ..قطع الك قطع الك لما لو قطع الأ ابع ثم لما لو قطع الأ ابع ثم فوجبع بالثاني حكومة ،  فوجبع بالثاني حكومة ،  
  ومثل اليد في الأحكام السابقة الرجل.ومثل اليد في الأحكام السابقة الرجل.  --22
في ال لر الدية ، وفي حشفته الدية ل ل ، ولو قطع ال لر لله ، أو الحشفة وبعض القصبة ، ا في ال لر الدية ، وفي حشفته الدية ل ل ، ولو قطع ال لر لله ، أو الحشفة وبعض القصبة ، ا   --33

فيجب عليه في المقطوع ثانيا  فيجب عليه في المقطوع ثانيا  قطع حشفة ال لر ثم قطع بقيته ، قطع حشفة ال لر ثم قطع بقيته ،  ب ألثر من الدية . أما لو  ب ألثر من الدية . أما لو 
  حكومة.حكومة.

  ، وفي حلمته نص  الدية ل ل  ، والحكم على نحو ما ةقدم.، وفي حلمته نص  الدية ل ل  ، والحكم على نحو ما ةقدم.  في ثدي المرأة نص  الديةفي ثدي المرأة نص  الدية  --44
; ; مثل ديتهامثل ديتها  --وهو ما ظهر منها من اللثة وهو ما ظهر منها من اللثة   ––في السن مسس من الإبل ، وفي لسر ظاهر السن في السن مسس من الإبل ، وفي لسر ظاهر السن   --55

لأن ،ل  هو المسمى سنا ، وما في اللثة منها يسمى سنخا ، فإ،ا لسر السن ، ثم جاء آخر فقلع لأن ،ل  هو المسمى سنا ، وما في اللثة منها يسمى سنخا ، فإ،ا لسر السن ، ثم جاء آخر فقلع 
بسنخها ، ا  ب فيها ألثر من بسنخها ، ا  ب فيها ألثر من   السنالسن  وإن قلعوإن قلعنخ حكومة ، نخ حكومة ، السنخ ، ففي السن ديتها ، وفي السالسنخ ، ففي السن ديتها ، وفي الس

  ..فعليه ديتها وحكومةفعليه ديتها وحكومةديتها . وإن فعل ،ل  في مرةين ، فكسر السن ، ثم عاد فقلع السنخ ، ديتها . وإن فعل ،ل  في مرةين ، فكسر السن ، ثم عاد فقلع السنخ ، 
ا يزد على ا يزد على قطع المارن مع القصبة ، قطع المارن مع القصبة ، وألحق الأ حاب ب ل  مارن الأن  ، إ، إن فيه الدية ، فإ،ا وألحق الأ حاب ب ل  مارن الأن  ، إ، إن فيه الدية ، فإ،ا  --66

هب الدية في المارن ، وحكومة في القصبة . وه ا م هب هب الدية في المارن ، وحكومة في القصبة . وه ا م هب حيح أنه حيح أنه . والص. والصوه ا م هب مال  وه ا م هب مال  . . الديةالدية
  ..الزائدالزائدالشافعي ; لأن المارن وحده موجب للدية ، فوجبع الحكومة في الشافعي ; لأن المارن وحده موجب للدية ، فوجبع الحكومة في 

  القاعدة الثانية  ما وجبت الدية في جميعه ، وجب بع ها في بع ه القاعدة الثانية  ما وجبت الدية في جميعه ، وجب بع ها في بع ه 
نملة ، والسن ، وشق نملة ، والسن ، وشق ففي قطع بعض المارن ، والأ،ن ، والحلمة ، واللسان ، والشفة ، والحشفة ، والأففي قطع بعض المارن ، والأ،ن ، والحلمة ، واللسان ، والشفة ، والحشفة ، والأ

الحشفة طوس  ، بالحساب من ديته ، يقدر بالأجزاء ، فإن لان ال اهب النص  ، وجب نص  الدية الحشفة طوس  ، بالحساب من ديته ، يقدر بالأجزاء ، فإن لان ال اهب النص  ، وجب نص  الدية 
، وإن لان الثلث ، وجب ثلثها ، وإن لان أقل أو ألثر ، وجب بحساب ،ل  ، لما ةقسط دية ، وإن لان الثلث ، وجب ثلثها ، وإن لان أقل أو ألثر ، وجب بحساب ،ل  ، لما ةقسط دية 

  اليد على الأ ابع.اليد على الأ ابع.
  ..ية . والم هب الأو ية . والم هب الأو روي عن أحمد ، رحمه الله ; أن في شحمة الأ،ن ثلث الدروي عن أحمد ، رحمه الله ; أن في شحمة الأ،ن ثلث الدو و 
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  القاعدة الثالثة  في شلل الع و ، أوإذهاب نفعه ديته.القاعدة الثالثة  في شلل الع و ، أوإذهاب نفعه ديته.
  لما لو أشل اليد ، أو أ،هب منفعة البصر من العين ، ونحو ،ل .لما لو أشل اليد ، أو أ،هب منفعة البصر من العين ، ونحو ،ل .

  ويدخل في ،ل  الجناية على الشفتين بحيث س ةنطبقان على الأسنان .ويدخل في ،ل  الجناية على الشفتين بحيث س ةنطبقان على الأسنان .
في الم هب أن في ةسويد في الم هب أن في ةسويد   ومن ،ل  أيضا  :ةسويد السن والظفر بحيث س يزو  ، وه ا هو المشهورومن ،ل  أيضا  :ةسويد السن والظفر بحيث س يزو  ، وه ا هو المشهور

لأنه أ،هب الجما  على الكما  ، فكملع ديتها ، لما لو قطع أ،ن الأ م لأنه أ،هب الجما  على الكما  ، فكملع ديتها ، لما لو قطع أ،ن الأ م   السن ديته لاملة ،السن ديته لاملة ،
وأن  الأخشم . فأما إن ا فرت أو احمرت ، ا ةكمل ديتها ; لأنه ا ي هب الجما  على الكما  ، وأن  الأخشم . فأما إن ا فرت أو احمرت ، ا ةكمل ديتها ; لأنه ا ي هب الجما  على الكما  ، 

  ..وفيها حكومة وفيها حكومة 
المض  عليها ونحوه ، ففيها ديتها ، وإن ا المض  عليها ونحوه ، ففيها ديتها ، وإن ا   منمن  ة السنة السنأنه إن أ،هب منفعأنه إن أ،هب منفع، ، رواية ثانية رواية ثانية عن أحمد عن أحمد و و 

  والصحيح الرواية الأولى.والصحيح الرواية الأولى.ي هب نفعها ، ففيها حكومة . ي هب نفعها ، ففيها حكومة . 
القاعدة الرابعة  إذا ذهب من الع و ما تجب فيه ديته ، ففي الباقي منه حكومة ، وقيل  ثلث القاعدة الرابعة  إذا ذهب من الع و ما تجب فيه ديته ، ففي الباقي منه حكومة ، وقيل  ثلث 

  ديته.ديته.
دية العضو ( ، أو دية العضو ( ، أو سواء ألان ال اهب من العضو منفعته ، أو جماله ) لأن دية المنفعة  والجما  لسواء ألان ال اهب من العضو منفعته ، أو جماله ) لأن دية المنفعة  والجما  ل

  جزءه ال ي هب فيه ديته.جزءه ال ي هب فيه ديته.
  ويدخل في ذلك ويدخل في ذلك 

  العضو الأشل : من يدٍ أو رجلٍ أو ،لرٍ أو ثدي ; لأن منفعته معدومة.العضو الأشل : من يدٍ أو رجلٍ أو ،لرٍ أو ثدي ; لأن منفعته معدومة.  --11
التي ،هب بصرها و ور ا التي ،هب بصرها و ور ا ومعدوم المنفعة : للسان الأخرس ، والعين القائمة ) وهي ومعدوم المنفعة : للسان الأخرس ، والعين القائمة ) وهي   --22

  (.(.  ( ، و،لر الخصي ) والعنين في رواية مرجوحة( ، و،لر الخصي ) والعنين في رواية مرجوحةباقية لصورة الصحيحة باقية لصورة الصحيحة 

  وما ،هب منه جماله : لالسن السوداء.وما ،هب منه جماله : لالسن السوداء.  --33

وما ،هب منه جز ه ال ي هب فيه مثل ديته : لالثدي دون حلمته ، وال لر دون وما ،هب منه جز ه ال ي هب فيه مثل ديته : لالثدي دون حلمته ، وال لر دون   --44
  حشفته ، وقصبة الأن  ، والك  دون أ ابعها .حشفته ، وقصبة الأن  ، والك  دون أ ابعها .

  والعضو الزائد :لاليد والإ بع الزائدةين.والعضو الزائد :لاليد والإ بع الزائدةين.  --55

  وقد اختلف أهل العلم في ذلك على قولين وقد اختلف أهل العلم في ذلك على قولين 
  ::القول الأولالقول الأول

  ثلث دية العضو.ثلث دية العضو.  أن في لل منهاأن في لل منها
  وهو إحدى الروايتين عن أحمد.وهو إحدى الروايتين عن أحمد.روي ه ا عن عمر بن الخطاب ، ومجاهد . وبه قا  إسحاق . روي ه ا عن عمر بن الخطاب ، ومجاهد . وبه قا  إسحاق . 
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  والأدلة والأدلة 
روى عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، قا  : } قضى رسو  الله  لى الله عليه وسلم روى عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، قا  : } قضى رسو  الله  لى الله عليه وسلم   ماما  --11

طعع ثلث ديتها ، وفي السن طعع ثلث ديتها ، وفي السن في العين القائمة السادة لمكانها بثلث الدية ، وفي اليد الشلاء إ،ا قفي العين القائمة السادة لمكانها بثلث الدية ، وفي اليد الشلاء إ،ا ق
  ..أبو داود في العين وحدها صتصراأبو داود في العين وحدها صتصراالسوداء إ،ا قلعع ثلث ديتها . { رواه النسائي ، وأخرجه السوداء إ،ا قلعع ثلث ديتها . { رواه النسائي ، وأخرجه 

عن عبد الله بن بريدة ، عن يحيى بن يعمر ، عن عبد الله بن بريدة ، عن يحيى بن يعمر ، ما روى عبد الرزاق وابن أبي شيبة في مصنفيهما ما روى عبد الرزاق وابن أبي شيبة في مصنفيهما و و   --22  
القائمة إ،ا خسفع ، واليد القائمة إ،ا خسفع ، واليد   عن ابن عباس ، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قضى في العينعن ابن عباس ، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قضى في العين

  الشلاء إ،ا قطعع ، والسن السوداء إ،ا لسرت ، ثلث دية لل واحدة منهن .الشلاء إ،ا قطعع ، والسن السوداء إ،ا لسرت ، ثلث دية لل واحدة منهن .
    القول الثاني القول الثاني 

  ..أن فيها حكومةأن فيها حكومة
  وهو قو  الجمهور . والمشهور من م هب الحنابلة.وهو قو  الجمهور . والمشهور من م هب الحنابلة.

  لأنه س ذكن إ اب دية لاملة ، لكونها قد ،هبع منفعتها ، وس مقدر فيها.لأنه س ذكن إ اب دية لاملة ، لكونها قد ،هبع منفعتها ، وس مقدر فيها.
محمد بن راشد الدمشقي محمد بن راشد الدمشقي حيح ، وأما الحديث فهو ضعي  ; فإن في إسناده حيح ، وأما الحديث فهو ضعي  ; فإن في إسناده وه ا القو  هو الصوه ا القو  هو الص

. وأما أثر عمر فهو اجتهاد منه رضي الله عنه ، وه ا . وأما أثر عمر فهو اجتهاد منه رضي الله عنه ، وه ا يه جماعة من أهل العلم يه جماعة من أهل العلم المكحولي ، وقد ةكلم فالمكحولي ، وقد ةكلم ف
  اسجتهاد ليس ةقديرا  بل هو قابل للتغيير حسب اجتهاد الحالم ، وه ا هو معنى الحكومة.اسجتهاد ليس ةقديرا  بل هو قابل للتغيير حسب اجتهاد الحالم ، وه ا هو معنى الحكومة.

  إذا أتلف الع و بمنفعته ، ع تجب إلا دية واحدة عدا الأنف والأذنين.إذا أتلف الع و بمنفعته ، ع تجب إلا دية واحدة عدا الأنف والأذنين.القاعدة الخامسة  القاعدة الخامسة  
مثا  ،ل : العين إ،ا قلعع ف هب ضو ها ، وال لر إ،ا قطع ف هبع منفعة الجماع ، ا هب إس دية مثا  ،ل : العين إ،ا قلعع ف هب ضو ها ، وال لر إ،ا قطع ف هبع منفعة الجماع ، ا هب إس دية 

ويدخل في ويدخل في ن ةفويع نفع سائر الأعضاء وقع ضمنا للعضو ، والفائع ضمنا س شيء فيه .ن ةفويع نفع سائر الأعضاء وقع ضمنا للعضو ، والفائع ضمنا س شيء فيه .العضو ; لأالعضو ; لأ
    ا لان للعضو منفعتان ، لما لو قطع لسانه ف هب نطقه و،وقه ، ا  ب إس دية.ا لان للعضو منفعتان ، لما لو قطع لسانه ف هب نطقه و،وقه ، ا  ب إس دية.،ل  أيضا  ما إ،،ل  أيضا  ما إ،

القتل . فإنه يوجب دية واحدة . وإن أةل  أشياء هب بكل واحد منها الدية ، بخلاف القتل . فإنه يوجب دية واحدة . وإن أةل  أشياء هب بكل واحد منها الدية ، بخلاف   دليله  دليله  
الشم والسمع الشم والسمع   ––  منفعة الأن  والأ،ن . إ،ا ،هبا بقطع الأن  والأ،ن ; لأن لل واحد من المنفعتينمنفعة الأن  والأ،ن . إ،ا ،هبا بقطع الأن  والأ،ن ; لأن لل واحد من المنفعتين

، وله ا ، وله ا الأن  والأ،ن . ف هاب أحدنىا مع الآخر ،هاب لما ليس أحدنىا ةبعا للآخر الأن  والأ،ن . ف هاب أحدنىا مع الآخر ،هاب لما ليس أحدنىا ةبعا للآخر   في غيرفي غير  --
  هب الدية لاملة في أن  الأخشم وأ،ني الأ م لأن العيب في غيرنىا.هب الدية لاملة في أن  الأخشم وأ،ني الأ م لأن العيب في غيرنىا.

    لا تجب دية الجرح حتى يندمل ، ولا ما يحتمل عوده حتى ييأس من عوده.  لا تجب دية الجرح حتى يندمل ، ولا ما يحتمل عوده حتى ييأس من عوده.القاعدة السادسة القاعدة السادسة 
  السن ، والظفر ، والمنفعة ، والشعر .السن ، والظفر ، والمنفعة ، والشعر .  والأشياء التي يحتمل عودها أربعة :والأشياء التي يحتمل عودها أربعة :

  اختل  أهل العلم فيما إ،ا أزا  المجني عليه أثر الجناية أو زالع بنفسها.اختل  أهل العلم فيما إ،ا أزا  المجني عليه أثر الجناية أو زالع بنفسها.  مسألة مسألة 
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أو أبان أنفه فرده فالتحم. إن قطع أ،نه فأبانها ، فألصقها  احبها فالتصقع وثبتع ، : : مثال الأولمثال الأول
 حية فأعاده مكانه.ومن ،ل  أيضا  : لو قطع طرفه أو عضوه فأجرى عملية جرا

إ،ا قلع سن  لبير أو ظفره ثم نبع ، أو رده فالتحم ، أو ،هب اعه أو بصره أو شمه أو إ،ا قلع سن  لبير أو ظفره ثم نبع ، أو رده فالتحم ، أو ،هب اعه أو بصره أو شمه أو  :ومثال الثانيومثال الثاني
  ،وقه أو عقله ، ثم عاد .،وقه أو عقله ، ثم عاد .

 :فاختلف أهل العلم في جريان القصاص في ذلك ، وفي الدية ، على قولينفاختلف أهل العلم في جريان القصاص في ذلك ، وفي الدية ، على قولين

لنقصها إن نقصع ، وضعفها إن  س قصاص ، وس دية ، وإنما هب عليه حكومة :القول الأول القول الأول 
 . وإن لان قد أخ  الدية ردهاوإن لان قد أخ  الدية ردها  ضعفع. وإن عادت سليمة فلا شيء ،

 .الم هب عند الحنابلة الم هب عند الحنابلة اختيار أبي بكر عبدالعزيز ، وهو اختيار أبي بكر عبدالعزيز ، وهو وه ا قو  المالكية ، و وه ا قو  المالكية ، و 
 وحجة هذا القول 

 .الجاني دواما عضوعلى الدوام ، فلم يستحق إبانة بن ي  لأنه ا 
 والقول الثاني 

 . ، والديةالقصاص  فيه
 والقاضي من الحنابلة.وهو قو  الشافعي; 

 واختل  أ حاب ه ا القو  في مأخ  ،ل  :
 .فلزمه أن يبينه بعد التحامهلأن ما أبين قد نجس ، فقيل: 
 وه ا التعليل أ ح. ب بالإبانة ، وقد وجدت الإبانة .لأنه وجوقيل: 

، وإن أعادها المجني عليه بعملية ونحو ،ل  ففيه والصحيح أنها إن عادت بنفسها فلا قصاص وس دية 
 الفصاص والدية. 
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  المطلب الثاني المطلب الثاني   

  ديات المنافع والشعورديات المنافع والشعور
      أولاً   دية المنافعأولاً   دية المنافع

  ::  هب الدية لاملة في ،هاب لل واحدة من المنافع الآةيةهب الدية لاملة في ،هاب لل واحدة من المنافع الآةية
    حاسة السمعحاسة السمع. . 11

وفي وفي   على أن في السمع الدية . على أن في السمع الدية . . قا  ابن المن ر : أجمع عوام أهل العلم ، . قا  ابن المن ر : أجمع عوام أهل العلم ، بلا خلاف بين أهل العلم بلا خلاف بين أهل العلم 
عن أبي قلابة ، أن رجلا رمى رجلا بحجر في رأسه ، ف هب اعه عن أبي قلابة ، أن رجلا رمى رجلا بحجر في رأسه ، ف هب اعه   مصن  عبدالرزاق وابن أبي شيبةمصن  عبدالرزاق وابن أبي شيبة

      وعقله ولسانه ونكاحه ، فقضى عمر بأربع ديات ، والرجل حي . وعقله ولسانه ونكاحه ، فقضى عمر بأربع ديات ، والرجل حي . 
  . . ما لو ،هب البصر من إحدى العينينما لو ،هب البصر من إحدى العينين، ل، لوجب نص  الديةوجب نص  الدية  وإن ،هب السمع من إحدى الأ،نين،وإن ،هب السمع من إحدى الأ،نين،

ما لو قلع أجفان عينيه ما لو قلع أجفان عينيه إن قطع أ،نه ، ف هب اعه ، وجبع ديتان ; لأن السمع في غيرنىا ، فأشبه إن قطع أ،نه ، ف هب اعه ، وجبع ديتان ; لأن السمع في غيرنىا ، فأشبه و و 
  ..ف هب بصرهف هب بصره

    حاسة البصرحاسة البصر. . 22
لأن لل عضوين وجبع الدية ب هابهما ، وجبع بإ،هاب نفعهما ، لاليدين إ،ا أشلهما . وفي ،هاب لأن لل عضوين وجبع الدية ب هابهما ، وجبع بإ،هاب نفعهما ، لاليدين إ،ا أشلهما . وفي ،هاب 

  ..بصر أحدنىا نص  الدية ، لما لو أشل يدا واحدةبصر أحدنىا نص  الدية ، لما لو أشل يدا واحدة
  ..ى رأسه جناية ،هب بها بصره ، فعليه ديته ; لأنه ،هب بسبب جنايتهى رأسه جناية ،هب بها بصره ، فعليه ديته ; لأنه ،هب بسبب جنايتهوإن جنى علوإن جنى عل

    حاسة الشمحاسة الشم. . 33
  ".".  س نعلم في ه ا خلافاس نعلم في ه ا خلافاقا  ابن قدامة: " قا  ابن قدامة: " 

    حاسة الذوق حاسة الذوق . . 44
  فيه الدية ; لأن ال وق حاسة ، فأشبه الشم . فيه الدية ; لأن ال وق حاسة ، فأشبه الشم . وه ا هو الصحيح من الم هب ، أن وه ا هو الصحيح من الم هب ، أن 

والصحيح ، إن شاء الله ، أنه س دية فيه ; والصحيح ، إن شاء الله ، أنه س دية فيه ; ة: " ة: " قا  ابن قدامقا  ابن قدام. .   أنه س دية فيهأنه س دية فيهوعن أحمد رواية أخرى وعن أحمد رواية أخرى 
لأن في إجماعهم على أن لسان الأخرس س ةكمل الدية فيه ; إجماعا على أنها س ةكمل في ،هاب لأن في إجماعهم على أن لسان الأخرس س ةكمل الدية فيه ; إجماعا على أنها س ةكمل في ،هاب 

    اهااها..""ال وق بمفرده ال وق بمفرده 
  . الكلام . الكلام 55

وإن ،هب بعض الكلام ، وجب من الدية بقدر ما ،هب ، يعتبر ،ل  بحروف المعجم ، وهي ثمانية وإن ،هب بعض الكلام ، وجب من الدية بقدر ما ،هب ، يعتبر ،ل  بحروف المعجم ، وهي ثمانية 
  ..فافاوعشرون حر وعشرون حر 
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،ا قطع بعض لسانه ، ف هب بعض للامه ، فإن استويا ، مثل أن يقطع ربع لسانه ، في هب ربع  ،ا قطع بعض لسانه ، ف هب بعض للامه ، فإن استويا ، مثل أن يقطع ربع لسانه ، في هب ربع  وإوإ
للامه ، وجب ربع الدية بقدر ال اهب منهما ، لما لو قلع إحدى عينيه ف هب بصرها . وإن للامه ، وجب ربع الدية بقدر ال اهب منهما ، لما لو قلع إحدى عينيه ف هب بصرها . وإن 
،هب من أحدنىا ألثر من الآخر ، لأن قطع ربع لسانه ، ف هب نص  للامه ، أو قطع نص  ،هب من أحدنىا ألثر من الآخر ، لأن قطع ربع لسانه ، ف هب نص  للامه ، أو قطع نص  

  ..ف هب ربع للامه ، وجب بقدر الألثرف هب ربع للامه ، وجب بقدر الألثرلسانه ، لسانه ، 
  . العقل . العقل 66

} وفي لتاب الن   لى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم : وفي العقل } وفي لتاب الن   لى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم : وفي العقل   بغير خلاف بين أهل العلم ،بغير خلاف بين أهل العلم ،
، ويهتدي إلى ، ويهتدي إلى   فإن به يتميز من البهيمةفإن به يتميز من البهيمةالدية { . ولأنه ألبر المعاني قدرا ، وأعظم الحواس نفعا . الدية { . ولأنه ألبر المعاني قدرا ، وأعظم الحواس نفعا . 

  ..ه في التكلي  ه في التكلي  مصالحه ، ويتقي ما يضره ، ويدخل بمصالحه ، ويتقي ما يضره ، ويدخل ب
وإن وإن   ،،  فعليه من الدية بقدر ،ل فعليه من الدية بقدر ،ل فإن نقص عقله نقصا معلوما ، مثل أن  ار  ن يوما ويفيق يوما ، فإن نقص عقله نقصا معلوما ، مثل أن  ار  ن يوما ويفيق يوما ، 

ا يعلم ، مثل أن  ار مدهوشا ، أو يفزع مما س يفزع منه ، ويستوحش إ،ا خلا ، فه ا س ذكن ا يعلم ، مثل أن  ار مدهوشا ، أو يفزع مما س يفزع منه ، ويستوحش إ،ا خلا ، فه ا س ذكن 
  ةقديره ، فتجب فيه حكومة .ةقديره ، فتجب فيه حكومة .

    منفعة المشيمنفعة المشي. . 77
  بع فيها الدية ، لالكلام.بع فيها الدية ، لالكلام.لأنها منفعة مقصودة فوجلأنها منفعة مقصودة فوج

  ::. منفعة الأكل. منفعة الأكل88
  لأنها منفعة مقصودة مقصودة فوجبع فيها الدية ، لالشم والنكاح.لأنها منفعة مقصودة مقصودة فوجبع فيها الدية ، لالشم والنكاح.

    منفعة النكاحمنفعة النكاح. . 99
  لأنها منفعة مقصودة فوجبع فيها الدية ، لالكلاملأنها منفعة مقصودة فوجبع فيها الدية ، لالكلام

    . عدم استمسا  البول والغائط. عدم استمسا  البول والغائط1010
ن مثله ، فوجب في ةفويع ن مثله ، فوجب في ةفويع لأن لل واحد من ه ين المحلين عضو فيه منفعة لبيرة ، ليس في البدلأن لل واحد من ه ين المحلين عضو فيه منفعة لبيرة ، ليس في البد

منفعته دية لاملة ، لسائر الأعضاء الم لورة ، فإن نفع المثانة حبس البو  ، وحبس البطن الغائط منفعته دية لاملة ، لسائر الأعضاء الم لورة ، فإن نفع المثانة حبس البو  ، وحبس البطن الغائط 
منفعة مثلها ، والنفع بهما لثير ، والضرر بفوا ما عظيم ، فكان في لل واحدة منهما الدية ، لالسمع منفعة مثلها ، والنفع بهما لثير ، والضرر بفوا ما عظيم ، فكان في لل واحدة منهما الدية ، لالسمع 

ى الجاني ديتان ، لما لو أ،هب اعه وبصره ى الجاني ديتان ، لما لو أ،هب اعه وبصره والبصر . وإن فاةع المنفعتان بجناية واحدة ، وجب علوالبصر . وإن فاةع المنفعتان بجناية واحدة ، وجب عل
  بجناية واحدة .بجناية واحدة .

  وجوب الدية في المنافع السابقة وجوب الدية في المنافع السابقة   على على   ةةوالأدلوالأدل
  حديث عمرو بن حزم ، فإن فيه "وفي السمع دية"حديث عمرو بن حزم ، فإن فيه "وفي السمع دية"  --أأ
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ضرب رجلا  ف هب اعه وبصره ضرب رجلا  ف هب اعه وبصره ال ي ال ي رجل رجل الالفي في الم لور آنفا  الم لور آنفا  ولقضاء عمر رضي الله عنه ولقضاء عمر رضي الله عنه --بب
  ..حيحي  ديات ، والرجلديات ، والرجل  ونكاحه وعقله ، بأربعونكاحه وعقله ، بأربع

  وقد أجمعع الأمة على أغلب ه ه المنافع .وقد أجمعع الأمة على أغلب ه ه المنافع .--جا جا       
  د_ ولأن في لل واحدة من ه ه منفعة لبيرة ليس في البدن مثلها.د_ ولأن في لل واحدة من ه ه منفعة لبيرة ليس في البدن مثلها.      
  

  والقاعدة في جميع هذه المنافع والقاعدة في جميع هذه المنافع 
أنها إ،ا ،هبع ةبعا  ل هاب العضو ، ا  ب إس دية العضو ، لما لو ،هب بصره ةبعا  ل هاب عينيه أنها إ،ا ،هبع ةبعا  ل هاب العضو ، ا  ب إس دية العضو ، لما لو ،هب بصره ةبعا  ل هاب عينيه 

  ففيه دية واحدة.ففيه دية واحدة.
ان للعضو منفعتان فك ل  ، فلو قطع لسانه ف هب نطقه و،وقه ، ا  ب إس دية. واستثنى ان للعضو منفعتان فك ل  ، فلو قطع لسانه ف هب نطقه و،وقه ، ا  ب إس دية. واستثنى وإن لوإن ل

الأ حاب من ،ل  ما إ،ا لسر  لبه ف هب مشيه ونكاحه ، فالم هب أن فيه ديتين ، وعن أحمد الأ حاب من ،ل  ما إ،ا لسر  لبه ف هب مشيه ونكاحه ، فالم هب أن فيه ديتين ، وعن أحمد 
  رواية أخرى أن فيه دية واحدة.رواية أخرى أن فيه دية واحدة.

ه و،وقه مع بقاء اللسان ه و،وقه مع بقاء اللسان وإن ،هبع المنافع مع بقاء العضو ، فتجب ديات بعددها ، فلو ،هب نطقوإن ،هبع المنافع مع بقاء العضو ، فتجب ديات بعددها ، فلو ،هب نطق  
  فديتان.فديتان.

أما إن ا يعلم قدر أما إن ا يعلم قدر   ..  فإن علم مقدار ما،هب ، فتجب الدية بقدرهفإن علم مقدار ما،هب ، فتجب الدية بقدره، ، إ،ا ،هب بعض المنفعة إ،ا ،هب بعض المنفعة و و 
  وسبق ،لر أمثلة ،ل .وسبق ،لر أمثلة ،ل .  ال اهب ففيه حكومة.ال اهب ففيه حكومة.

  
      ثانياً   دية الشعور  ثانياً   دية الشعور  

ه اب العينين ، في الشعور الأربعة ، وهي : شعر الرأس ، واللحية ، والحاجبين ، وأ العلمالعلماختل  أهل 
 على قولين:
 القول الأول 
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 دية .  لل واحد منها ب في  

 الأحناف والحنابلة.وه ا قو   

 والأدلة  

 ، أنهما قاس في الشعر : فيه الدية . رضي الله عنهما روي عن علي وزيد بن ثابع ما -1

  م نه أ،هب الجما  على الكما  ، فوجب فيه دية لاملة لأ،ن الأ م ، وأن  الأخشولأ  --22

 القول الثاني 

 فيه حكومة . 

 وهو قو  المالكية والشافعية.

 وحجتهم 

 لأنه إةلاف جما  من غير منفعة ; فلم هب فيه الدية ، لاليد الشلاء والعين القائمة . 

 والقو  الأو  هو الأرجح . وإنما هب الدية إ،ا أزاله على وجه س يعود ، فإن عاد سقطع الدية.

اجبين نص  الدية ; لأن لل شي ين فيهما الدية ، ففي أحدنىا نصفها . وفي في أحد الحوعلى ه ا ف
بعض ،ل  ، أو ،هاب شيء من الشعور الم لورة ، من الدية بقسطه من ديته ، يقدر بالمساحة ،  
 .لالأ،نين ، ومارن الأن  . وس فرق في ه ه الشعور بين لونها لثيفة أو خفيفة ، أو جميلة أو قبيحة 

، هب الدية لاملة ; لأنه  رجحهماما س جما  فيه  ، ففيه وجهان ; أ ة أو غيرهامن لحيوإن أبقى 
، فأشبه ما لو أ،هب ضوء العينين ; ولأن جنايته ربما  أحوجع إلى إ،هاب  منهأ،هب المقصود 

 .الباقي ، لزيادةه في القبح على ،هاب الكل ، فتكون جنايته سببا ل هاب الكل 

    
  يات الأع اء   يات الأع اء   مسائل في تداخل دمسائل في تداخل د

  إن قلع الجفن بهدبه ا  ب إس دية الجفن ; لأن الشعر يزو  ةبعا  لزوا  الأجفان.إن قلع الجفن بهدبه ا  ب إس دية الجفن ; لأن الشعر يزو  ةبعا  لزوا  الأجفان.  --11
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  وإن قطع لفا  بأ ابعه ا  ب إس دية الأ ابع ; لدخو  الجميع في مسمى اليد.وإن قطع لفا  بأ ابعه ا  ب إس دية الأ ابع ; لدخو  الجميع في مسمى اليد.  --22
  وإن قطع أنملة بظفرها ، فليس عليه إس ديتها.وإن قطع أنملة بظفرها ، فليس عليه إس ديتها.  --33
، وا ةدخل دية الأسنان في ، وا ةدخل دية الأسنان في    ان فعليه ديتهما ودية الأسنانان فعليه ديتهما ودية الأسنانوإن قلع اللحيين بما عليهما من الأسنوإن قلع اللحيين بما عليهما من الأسن--44

  ::; لوجوه ثلاثة ; لوجوه ثلاثة   يديدما ةدخل دية الأ ابع في دية الما ةدخل دية الأ ابع في دية الديتهما ، لديتهما ، ل
  أحدها ، أن الأسنان مغروزة في اللحيين ، غير متصلة بهما ، بخلاف الأ ابع . أحدها ، أن الأسنان مغروزة في اللحيين ، غير متصلة بهما ، بخلاف الأ ابع .   ..11

ا في اسم ا في اسم والثاني : أن لل واحد من اللحيين والأسنان ينفرد بااه ، وس يدخل أحدنىوالثاني : أن لل واحد من اللحيين والأسنان ينفرد بااه ، وس يدخل أحدنى  ..22
  الآخر ، بخلاف الأ ابع والك  ، فإن اسم اليد يشملهما . الآخر ، بخلاف الأ ابع والك  ، فإن اسم اليد يشملهما . 

والثالث : أن اللحيين يوجدان قبل وجود الأسنان في الخلقة ، وةبقيان بعد ،هابها في حق والثالث : أن اللحيين يوجدان قبل وجود الأسنان في الخلقة ، وةبقيان بعد ،هابها في حق   ..33
  الكبير ، ومن ةقلعع أسنانه عادت ، بخلاف الأ ابع والك  .الكبير ، ومن ةقلعع أسنانه عادت ، بخلاف الأ ابع والك  .

  مسألة   أحكام الجناية على عين الأعور  مسألة   أحكام الجناية على عين الأعور  
  الصحيحة الدية لاملة .الصحيحة الدية لاملة .   ب في عين الأعور ب في عين الأعور  

  والأدلة على ،ل  :والأدلة على ،ل  :
أن ه ا هو قضاء عمر و عثمان و علي و ابن عمر ، وا يعرف لهم صال  من الصحابة أن ه ا هو قضاء عمر و عثمان و علي و ابن عمر ، وا يعرف لهم صال  من الصحابة   --11

  فكان إجماعا .فكان إجماعا .
  ولأن قلع عين الأعور يتضمن إ،هاب البصر لله لأنه يحصل بعين الأعور ما يحصل بالعين .ولأن قلع عين الأعور يتضمن إ،هاب البصر لله لأنه يحصل بعين الأعور ما يحصل بالعين .  --22

، لأنه لما ،هب بقلع عين الأعور ، لأنه لما ،هب بقلع عين الأعور   نص  الديةنص  الديةوإن قلع  حيح عين أعور أقيد بشرطه ، وعليه معه وإن قلع  حيح عين أعور أقيد بشرطه ، وعليه معه 
جميع بصره ، وا ذكن إ،هاب بصر القالع بقلع عينه الأخرى ، لما فيه من أخ  عينين بعين جميع بصره ، وا ذكن إ،هاب بصر القالع بقلع عينه الأخرى ، لما فيه من أخ  عينين بعين 
واحدة ، فله أخ  عينه الواحدة بنظير ا ، وأخ  نص  الدية  لنص  البصر ال ي س ذكن واحدة ، فله أخ  عينه الواحدة بنظير ا ، وأخ  نص  الدية  لنص  البصر ال ي س ذكن 

  فا ه.فا ه.يياستاست
  لصحيحة عمدا  ، فعليه دية لاملة وس قصاص: لصحيحة عمدا  ، فعليه دية لاملة وس قصاص: وإن قلع الأعور عين الصحيح المماثلة لعينه اوإن قلع الأعور عين الصحيح المماثلة لعينه ا

  والأدلة على ذلك   والأدلة على ذلك   
  أن ه ا مروي عن عمر وعثمان وس يعرف لهما صال  من الصحابة.أن ه ا مروي عن عمر وعثمان وس يعرف لهما صال  من الصحابة.  --11
ولأن القصاص يفضي إلى إستيفاء جميع البصر من الأعور ، وهو إنما أ،هب بصر عين ولأن القصاص يفضي إلى إستيفاء جميع البصر من الأعور ، وهو إنما أ،هب بصر عين   --22

  واحدة.واحدة.

  .فإن لان الأعور قلعها خطأ ففيها نص  الدية.فإن لان الأعور قلعها خطأ ففيها نص  الدية  
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  الجناية على يد الأقطع أو رجله   الجناية على يد الأقطع أو رجله     مسألة  أحكاممسألة  أحكام
 ب في قطع يد الأقطع أو رجله ، ولو عمدا  ، نص  الدية لغيره ، ولبقية الأعضاء ، فلو قطعع  ب في قطع يد الأقطع أو رجله ، ولو عمدا  ، نص  الدية لغيره ، ولبقية الأعضاء ، فلو قطعع 
أ،ن من قطعع أ،نه ، أو منخر من قطع منخره ا  ب فيه ألثر من نص  الدية ، ولأن أحد ،ين  أ،ن من قطعع أ،نه ، أو منخر من قطع منخره ا  ب فيه ألثر من نص  الدية ، ولأن أحد ،ين  

ا قائمة في الإدراك مقام العينين ، فوجب فيها ا قائمة في الإدراك مقام العينين ، فوجب فيها العضوين س يقوم مقام الآخر بخلاف عين الأعور ، فإنهالعضوين س يقوم مقام الآخر بخلاف عين الأعور ، فإنه
  دية لاملة .دية لاملة .

  ولو قطع الأقطع يد  حيح أقيد إ،ا ةوفرت الشروط السابقة .ولو قطع الأقطع يد  حيح أقيد إ،ا ةوفرت الشروط السابقة .
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  المطلب الثالث المطلب الثالث 

  ديات الشجاج وكسر العفيامديات الشجاج وكسر العفيام
  المسألة الأولى   ديات الشجاج  المسألة الأولى   ديات الشجاج  

  ::  الآتيالآتيمرةبة على النحو مرةبة على النحو   ،،الرأس والوجه خا ة وهي عشر الرأس والوجه خا ة وهي عشر الشجاج جمع شجة ، وهي الجرح في الشجاج جمع شجة ، وهي الجرح في 
  وهي التي  رص الجلد أي ةشقه قليلا  وس ةدميه .وهي التي  رص الجلد أي ةشقه قليلا  وس ةدميه .  الحارصة الحارصة   ..11

  وهي الدامية ، أي التي ينز  فيها دم يسير.وهي الدامية ، أي التي ينز  فيها دم يسير.  البازلة  البازلة    ..22

  وهي التي ةبضع اللحم ، أي ةشقه بعد الجلد .وهي التي ةبضع اللحم ، أي ةشقه بعد الجلد .  الباضعة  الباضعة    ..33

  : وهي الغائصة في اللحم.: وهي الغائصة في اللحم.المتلاحمهالمتلاحمه  ..44

  محاق .محاق .وهي التي بينها وبين العظام قشرة رقيقة ةسمى السوهي التي بينها وبين العظام قشرة رقيقة ةسمى الس  السمحاق  السمحاق    ..55

; لأنه ا يرد فيها  حكومةبل فيها وس مقدار فيها. س قصاص فيها عند الجمهور.فهذه الخمس 
  ةوقيع في الشرع.

  ةوضح العظم أي ةبرزه. ومن أحكامها:ةوضح العظم أي ةبرزه. ومن أحكامها:وهي التي وهي التي : : الموضحة الموضحة   ..66

لتاب الن  لتاب الن  وفي  وفي    وهو مسس من الإبل ،وهو مسس من الإبل ،أجمع أهل العلم على أن أرشها مقدر . قاله ابن المن ر . أجمع أهل العلم على أن أرشها مقدر . قاله ابن المن ر .   --أأ
{ . وروي عن عمرو بن { . وروي عن عمرو بن زم : } وفي الموضحة مسس من الإبلزم : } وفي الموضحة مسس من الإبلعليه وسلم لعمرو بن حعليه وسلم لعمرو بن ح   لى الله لى الله

شعيب عن أبيه ، عن جده ، عن الن   لى الله عليه وسلم أنه قا  : } في المواضح مسس مسس شعيب عن أبيه ، عن جده ، عن الن   لى الله عليه وسلم أنه قا  : } في المواضح مسس مسس 
  { . رواه أبو داود ، والنسائي ، والبم ي ، وقا  : حديث حسن .{ . رواه أبو داود ، والنسائي ، والبم ي ، وقا  : حديث حسن .

  ..ب المقدر في أقل منها ب المقدر في أقل منها ليس في الشجاج ما فيه قصاص سواها ، وس  ليس في الشجاج ما فيه قصاص سواها ، وس        --بب
إن شجه في رأسه شجة ، بعضها موضحة ، وبعضها دون الموضحة ، ا يلزمه ألثر من أر{ إن شجه في رأسه شجة ، بعضها موضحة ، وبعضها دون الموضحة ، ا يلزمه ألثر من أر{   --تت

، وهك ا لو شجه شجة ، وهك ا لو شجه شجة   ميع ا يلزمه  ألثر من أر{ موضحةميع ا يلزمه  ألثر من أر{ موضحةموضحة ; لأنه لو أوضح الجموضحة ; لأنه لو أوضح الج
  ..بعضها هاشمة ، وباقيها دونها ، ا يلزمه ألثر من أر{ بعضها هاشمة ، وباقيها دونها ، ا يلزمه ألثر من أر{ 

بينهما حاجز ، فعليه أر{ موضحتين ; لأنهما موضحتان . بينهما حاجز ، فعليه أر{ موضحتين ; لأنهما موضحتان . إن أوضحه في رأسه موضحتين ، إن أوضحه في رأسه موضحتين ،   --  
. . ميع بفعله موضحةميع بفعله موضحةفإن أزا  الحاجز ال ي بينهما ، وجب أر{ موضحة واحدة ; لأنه  ار الجفإن أزا  الحاجز ال ي بينهما ، وجب أر{ موضحة واحدة ; لأنه  ار الج

  ومثل ،ل  الهاشمة والمنقلة.ومثل ،ل  الهاشمة والمنقلة.
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إن أوضحه موضحة بعضها في الرأس وبعضها في الوجه ، فهل هي موضحة واحدة أو موضحتان إن أوضحه موضحة بعضها في الرأس وبعضها في الوجه ، فهل هي موضحة واحدة أو موضحتان   --جج
  هب ، أ حهما ، هي موضحتان ، وهو الصحيح من الم هب.هب ، أ حهما ، هي موضحتان ، وهو الصحيح من الم هب., على وجهين في الم , على وجهين في الم 

قا  ابن عبد البر : وس  قو  ألثر أهل العلم ;ليس في موضحة غير الرأس والوجه مقدر ، في   --حح
يكون في البدن موضحة . يعني ليس فيها مقدر . قا  : وعلى ،ل  جماعة العلماء إس الليث بن 

ن اسم الموضحة إنما يطلق لأ وهو قو  ضعي  . سعد ، قا  : الموضحة ةكون في الجسد أيضا
  .على الجراحة المخصو ة في الوجه والرأس 

  وهي التي ةوضح العظم و شمه ، أي ةكسره. الهاشمة    ..77

عن زيد بن ثابع وا يعرف له في عصره صال  من عن زيد بن ثابع وا يعرف له في عصره صال  من ه ا التقدير ه ا التقدير روي روي وديتها عشر من الإبل ، و وديتها عشر من الإبل ، و 
  الصحابة.الصحابة.

: له أن يقتص موضحة ويأخ  أر{ الزائد وهو مسس من : له أن يقتص موضحة ويأخ  أر{ الزائد وهو مسس من   وإن لانع في جناية عمد فعند الجمهوروإن لانع في جناية عمد فعند الجمهور
  الإبل .الإبل .

فإن ضربه بمثقل فهشمه من غير أن يوضحه ففيه حكومة ، بغير خلاف لأن الأر{ المقدر وجب في 
 هاشمة معها موضحة.

  وهي ما ةوضح العظم و شمه وةنقله من مكانه. المنقلة   ..88
  يه "وفي المنقلة مسس عشرة من الإبل".يه "وفي المنقلة مسس عشرة من الإبل".ففيها مسس عشرة من الإبل لحديث عمرو بن حزم فإن فففيها مسس عشرة من الإبل لحديث عمرو بن حزم فإن ف

وإن لانع في جناية عمد فعند الجمهور : له أن يقتص موضحه ويأخ  الفرق بينهما وهو عشر من وإن لانع في جناية عمد فعند الجمهور : له أن يقتص موضحه ويأخ  الفرق بينهما وهو عشر من 
  الإبلالإبل
  ..وهي التي ةصل إلى جلدة الدماغ )أم الدماغ(وهي التي ةصل إلى جلدة الدماغ )أم الدماغ(  لمأمومة لمأمومة اا  ..99

 وفيها ثلث الدية ، لحديث عمرو بن حزم : "وفي المأمومة ثلث الدية".
  لتي ةصل إلى الجلدة. وفيها ثلث الدية لالمأمومة.: وهي االدامغة  ..1010

  العلم س ي لرها لأن  احبها س يسلم غالبا .العلم س ي لرها لأن  احبها س يسلم غالبا .  وغالب أهلوغالب أهل

  المسألة الثانية   ديات بقية الجروح والكسور  
      الجائفةالجائفة    --أأ

التي ةصل إلى باطن الجوف ، لبطن ، ولو تخرق أمعاء ، وظهر ، و در وحلق ، التي ةصل إلى باطن الجوف ، لبطن ، ولو تخرق أمعاء ، وظهر ، و در وحلق ، وهي وهي 
  ومن أحكامها:ومن أحكامها:ومثانة . ومثانة . 
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ii..  لما في لتاب عمرو بن حزم : لما في لتاب عمرو بن حزم : في قو  عامة أهل العلم في قو  عامة أهل العلم ثلث الدية، ثلث الدية، ها ها أن فيأن في
  ..وفي الجائفة ثلث الدية"وفي الجائفة ثلث الدية"""

iiii..  .وإن أجافه جائفتين بينهما حاجز فعليه ثلثا الدية.وإن أجافه جائفتين بينهما حاجز فعليه ثلثا الدية  

iiiiii..   وإن أدخل السي  من جانب وأخرجه من آخر فجائفتان في قو  عامة وإن أدخل السي  من جانب وأخرجه من آخر فجائفتان في قو  عامة
  أهل العلم . قا  ابن عبدالبر: س أعلمهم يختلفون في ،ل .أهل العلم . قا  ابن عبدالبر: س أعلمهم يختلفون في ،ل .

iivv..  في ورله فو ل الجرح إلى جوفه ، أو أوضحه فو ل الجرح إلى في ورله فو ل الجرح إلى جوفه ، أو أوضحه فو ل الجرح إلى   وإن جرحهوإن جرحه
  قفاه ، فعليه دية جائفة وموضحة، وحكومة لجرح القفا والورك.قفاه ، فعليه دية جائفة وموضحة، وحكومة لجرح القفا والورك.

  
  مسألة الفتق مسألة الفتق 

  معنى الفتق ، خرق ما بين مسل  البو  والمني .معنى الفتق ، خرق ما بين مسل  البو  والمني .
  س  مل الوطء ففتقها ، فإنه يلزمه المهر المسمى فيس  مل الوطء ففتقها ، فإنه يلزمه المهر المسمى في  نحيفةنحيفةأو أو من وطئ زوجته ، وهي  غيرة ، من وطئ زوجته ، وهي  غيرة ، فف

النكاح ، مع أر{ الجناية ، ويكون أر{ الجناية في ماله ، إن لان عمدا محضا ، وهو أن يعلم أنها س النكاح ، مع أر{ الجناية ، ويكون أر{ الجناية في ماله ، إن لان عمدا محضا ، وهو أن يعلم أنها س 
ةطيقه ، وأن وطأه يفضيها . فأما إن ا يعلم ،ل  ، ولان مما يحتمل أن س يفضي  إليه ، فهو عمد ةطيقه ، وأن وطأه يفضيها . فأما إن ا يعلم ،ل  ، ولان مما يحتمل أن س يفضي  إليه ، فهو عمد 

  ..  الخطإ الخطإ 
مستحق ، فلم مستحق ، فلم   أهاأهاوطوط; لأن ; لأن له له   ، دون الكبيرة المحتملة، دون الكبيرة المحتملة  النحيفةالنحيفة  بوطء الصغيرة أوبوطء الصغيرة أو  الضمانالضمانوإنما  ب وإنما  ب 

فلم يضمن ما ةل  فلم يضمن ما ةل   ب ضمان ما ةل  به لالبكارة ، ولأنه فعل مأ،ون فيه ممن يصح إ،نه ،  ب ضمان ما ةل  به لالبكارة ، ولأنه فعل مأ،ون فيه ممن يصح إ،نه ، 
  ..بسرايتهبسرايته

ى عبدالرزاق وابن ابي ى عبدالرزاق وابن ابي ا رو ا رو لملم. . على الصحيح من أقوا  أهل العلم على الصحيح من أقوا  أهل العلم ثلث الدية ثلث الدية   الواجبالواجب  ومقدار الأر{ومقدار الأر{
ولأن ه ه ولأن ه ه   ..ه قضى في الإفضاء بثلث الدية ه قضى في الإفضاء بثلث الدية عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن  شيبة في مصنفيهماشيبة في مصنفيهما

  جناية تخرق الحاجز بين مسل  البو  وال لر ، فكان موجبها ثلث الدية ، لالجائفة .جناية تخرق الحاجز بين مسل  البو  وال لر ، فكان موجبها ثلث الدية ، لالجائفة .
        وفي ال لعوفي ال لع  --بب

  إ،ا جبر لما لان بعير ، فإ،ا انجبر غير مستقيم فحكومة.إ،ا جبر لما لان بعير ، فإ،ا انجبر غير مستقيم فحكومة.
  
    وفي الترقوةوفي الترقوة  --جدجد

  العظم المستدير حو  العنق.العظم المستدير حو  العنق.  إ،ا جبرت لما لانع بعير ، وفي لل إنسان ةرقوتان ، والبقوةإ،ا جبرت لما لانع بعير ، وفي لل إنسان ةرقوتان ، والبقوة
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  ودليل ،ل  ما روي عن عمر رضي الله عنه : في الضلع جمل ، وفي البقوة جمل.ودليل ،ل  ما روي عن عمر رضي الله عنه : في الضلع جمل ، وفي البقوة جمل.
  
الساعد الجامع لعفيمي الساعد الجامع لعفيمي الزند الواحد ) وفي كل يد زندان   ، و الزند الواحد ) وفي كل يد زندان   ، و و و ، ، وفي كسر الذراع وفي كسر الذراع   --دد

      ، والساق ، والفخذ، والساق ، والفخذ  والع دوالع د، ، الزند الزند 
ن ، وفي الساق بعيران ، وفي الزند الواحد ن ، وفي الساق بعيران ، وفي الزند الواحد إ،ا جبر ،ل  مستقيما  بعيران ، وفي الفخ  بعيراإ،ا جبر ،ل  مستقيما  بعيران ، وفي الفخ  بعيرا

)وفي لل يد زندان( بعيران، لما روي أن عمرو بن العاص لتب إلى عمر في أحد الزندين إ،ا  )وفي لل يد زندان( بعيران، لما روي أن عمرو بن العاص لتب إلى عمر في أحد الزندين إ،ا  
لسر فكتب إليه عمر : "أن فيه بعيرين ، وإ،ا لسر الزندان ففيهما أربع من الإبل " ومثله لسر فكتب إليه عمر : "أن فيه بعيرين ، وإ،ا لسر الزندان ففيهما أربع من الإبل " ومثله 

وألحق بالزند في ،ل  باقي وألحق بالزند في ،ل  باقي   س يقا  من قبل الرأي وس يعرف له صال  من الصحابة ،س يقا  من قبل الرأي وس يعرف له صال  من الصحابة ،
  العظام الم لورة لأنها مثله   .العظام الم لورة لأنها مثله   .

  وماعدا ما ذكر من الجروح وكسر العفيام  وماعدا ما ذكر من الجروح وكسر العفيام    --هدهد
ففيه حكومة ، قا  الموفق: " س نعلم فيها صالفا  ، وإن خال  فيها أحد فهو خلاف شا، ففيه حكومة ، قا  الموفق: " س نعلم فيها صالفا  ، وإن خال  فيها أحد فهو خلاف شا، 

  س يلتفع إليه".اهاس يلتفع إليه".اها
  

  معنى الحكومة معنى الحكومة 
اية به ، ثم يقوم وهي به قد برأت ، فما نقصته الجناية ، اية به ، ثم يقوم وهي به قد برأت ، فما نقصته الجناية ، الحكومة أن يقوم المجني عليه لأنه عبد س جنالحكومة أن يقوم المجني عليه لأنه عبد س جن

فله مثله من الدية ، لأن ةكون قيمته وهو عبد  حيح عشرة ، وقيمته وهو عبد به الجناية ةسعة ، فله مثله من الدية ، لأن ةكون قيمته وهو عبد  حيح عشرة ، وقيمته وهو عبد به الجناية ةسعة ، 
. إس أن ةكون الحكومة في شيء فيه مقدر ، فلا يبل  به أر{ المقدر.فإن لانع . إس أن ةكون الحكومة في شيء فيه مقدر ، فلا يبل  به أر{ المقدر.فإن لانع فيكون فيه عشر ديته فيكون فيه عشر ديته 

   يبل  بها أر{ الموضحة ، وإن لانع في أ بع ا يبل  بها دية الإ بع. يبل  بها أر{ الموضحة ، وإن لانع في أ بع ا يبل  بها دية الإ بع.في الشجاج دون الموضحة افي الشجاج دون الموضحة ا
وإن لانع مما سةنقص شي ا  بعد اسندما  قومع حا  جريان الدم ، فإن ا ةنقص شي ا  بحا  أو زادةه وإن لانع مما سةنقص شي ا  بعد اسندما  قومع حا  جريان الدم ، فإن ا ةنقص شي ا  بحا  أو زادةه 
حسنا  ، فالم هب أنه س شيء فيها ، والصحيح أنه يقوم في أقرب الأحوا  إلى البرء ، فإن ا ينقص حسنا  ، فالم هب أنه س شيء فيها ، والصحيح أنه يقوم في أقرب الأحوا  إلى البرء ، فإن ا ينقص 

  الحا  قوم حا  جريان الدم.الحا  قوم حا  جريان الدم.  في ،ل في ،ل 
: لل من نحفظ عنه من أهل العلم يرى أن معنى قولهم : حكومة ، أن يقا  إ،ا : لل من نحفظ عنه من أهل العلم يرى أن معنى قولهم : حكومة ، أن يقا  إ،ا   قال ابن المنذرقال ابن المنذر

أ يب الإنسان بجرح س عقل له معلوم : لم قيمة ه ا المجروح , لو لان عبدا ا  رح ه ا الجرح ، أ يب الإنسان بجرح س عقل له معلوم : لم قيمة ه ا المجروح , لو لان عبدا ا  رح ه ا الجرح ، 
الجرح ، وانتهى بر ه , قيل : مسسة الجرح ، وانتهى بر ه , قيل : مسسة فإ،ا قيل : مائة دينار . قيل : ولم قيمته وقد أ ابه ه ا فإ،ا قيل : مائة دينار . قيل : ولم قيمته وقد أ ابه ه ا 
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وةسعون . فال ي  ب على الجاني نص  عشر الدية . وإن قالوا : ةسعون . فعشر الدية . وإن زاد وةسعون . فال ي  ب على الجاني نص  عشر الدية . وإن قالوا : ةسعون . فعشر الدية . وإن زاد 
  ..فعلى ه ا المثا فعلى ه ا المثا أو نقص ، أو نقص ، 

  قو  أهل العلم للهم ، س نعلم بينهم فيه خلافا .قو  أهل العلم للهم ، س نعلم بينهم فيه خلافا .  هوهو  ه ا التفسير للحكومةه ا التفسير للحكومة  قال ابن قدامة قال ابن قدامة و و 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ث السادسث السادسالمبحالمبح
  العاقلة وما تحملهالعاقلة وما تحمله
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    الدليل على تحمل العاقلة    الدليل على تحمل العاقلة    المطلب الأولالمطلب الأول
حديث أبي هريرة قضى رسو  الله  لى الله عليه وسلم في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرة حديث أبي هريرة قضى رسو  الله  لى الله عليه وسلم في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرة 
عبد أو أمة ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة ةوفيع فقضى رسو  الله  لى الله عليه وسلم بأن عبد أو أمة ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة ةوفيع فقضى رسو  الله  لى الله عليه وسلم بأن 

  لبنيها وزوجها وأن العقل على عصبتها " متفق عليه لبنيها وزوجها وأن العقل على عصبتها " متفق عليه ميراثها ميراثها 
فاختصموا فاختصموا   في بطنهافي بطنهاوفي رواية " اقتتلع امرأتان من ه يل فرمع إحدانىا الأخرى بحجر فقتلتها وماوفي رواية " اقتتلع امرأتان من ه يل فرمع إحدانىا الأخرى بحجر فقتلتها وما

إلى الن   لى الله عليه وسلم فقضى أن دية جنينها غرةعبد أو وليدة وقضى بدية المرأةعلى عاقلتها " إلى الن   لى الله عليه وسلم فقضى أن دية جنينها غرةعبد أو وليدة وقضى بدية المرأةعلى عاقلتها " 
  متفق عليه  متفق عليه  

ولأن ولأن ، ، أن القتل الخطأ يكثر فإ اب الدية على القاةل  ح  به أن القتل الخطأ يكثر فإ اب الدية على القاةل  ح  به   روعية العاقلة  روعية العاقلة  والحكمة من مشوالحكمة من مش
  العصبة يشدون أزر قريبهم وينصررونه فاستوى قريبهم وبعيدهم في العقل .العصبة يشدون أزر قريبهم وينصررونه فاستوى قريبهم وبعيدهم في العقل .

وأما حديث " س  ني علي  وس هني عليه " أي إثم جنايت  س يتخطاك إليه وبالعكس لقوله ةعالى: وأما حديث " س  ني علي  وس هني عليه " أي إثم جنايت  س يتخطاك إليه وبالعكس لقوله ةعالى: 
  ى "  ى "  " وس ةزر وازرة وزر أخر " وس ةزر وازرة وزر أخر 

  
  ؟؟العاقلة العاقلة   المطلب الثاني   من همالمطلب الثاني   من هم

لغة : العصبة، واي أقارب القاةل عاقلة ، لأنهم يعقلون عنه، والعقل: الدية، ايع ب ل  لغة : العصبة، واي أقارب القاةل عاقلة ، لأنهم يعقلون عنه، والعقل: الدية، ايع ب ل    العاقلة  العاقلة  
  أولياء المقتو .أولياء المقتو .  لأن الإبل ةعقل بفناءلأن الإبل ةعقل بفناء

  : هي عصبته للهم من النسب والوسء قريبهم "لالأخوة" وبعيدهم لابن: هي عصبته للهم من النسب والوسء قريبهم "لالأخوة" وبعيدهم لابنوفي الشرع   عاقلة الإنسانوفي الشرع   عاقلة الإنسان
    ..بن بن عم جد الجاني ، حاضرهم وغائبهمبن بن عم جد الجاني ، حاضرهم وغائبهم

  : جميع قرابة الرجل من جهة أبيه "أي قبيلته" . : جميع قرابة الرجل من جهة أبيه "أي قبيلته" .   فدخل بهذا التعريففدخل بهذا التعريف
  وخرج به ا : وخرج به ا : 

  قرابته من جهة أمه ، لالجد سم ، والأخ لأم.قرابته من جهة أمه ، لالجد سم ، والأخ لأم.  ..11

أمه، فهن لسن من العاقلة ، لأنهن لسن أهلا  للنصرة أمه، فهن لسن من العاقلة ، لأنهن لسن أهلا  للنصرة   أبيه أوأبيه أو  قرابته النسوة من جهةقرابته النسوة من جهة  ..22
  والمواساةوالمواساة

 أن يكون العصبة وارثين في الحا  بل متى لانوا يرثون لوس الحجب عقلوا ، والدليل على  أن يكون العصبة وارثين في الحا  بل متى لانوا يرثون لوس الحجب عقلوا ، والدليل على وس يعتبروس يعتبر  
،ل  ما روى عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده أن الن   لى الله عليه وسلم قضى أن عقل المرأة ،ل  ما روى عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده أن الن   لى الله عليه وسلم قضى أن عقل المرأة 
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ا" . ا" . منها شي ا  إس ما فضل عن ورثتها ، وإن قتلع فعقلها بين ورثتهمنها شي ا  إس ما فضل عن ورثتها ، وإن قتلع فعقلها بين ورثته  ننبين عصبتها من لانوا س يرثو بين عصبتها من لانوا س يرثو 
  رواه أبو داود .رواه أبو داود .

وس خلاف بين أهل العلم في أن العاقلة العصبات ، وأن غيرهم من الإخوة من الأم ، وسائر ،وي وس خلاف بين أهل العلم في أن العاقلة العصبات ، وأن غيرهم من الإخوة من الأم ، وسائر ،وي 
الأرحام ، والزوج ، ولل من عدا العصبات ، ليس هم من العاقلة . واختل  في الآباء والبنين ، هل الأرحام ، والزوج ، ولل من عدا العصبات ، ليس هم من العاقلة . واختل  في الآباء والبنين ، هل 

  : : وعن أحمد في ،ل  روايتان وعن أحمد في ،ل  روايتان على قولين ، على قولين ، هم من العاقلة أو س . هم من العاقلة أو س . 
أن لل العصبة من العاقلة ، يدخل فيه آباء القاةل ، وأبنا ه ، وإخوةه ، وعمومته ، أن لل العصبة من العاقلة ، يدخل فيه آباء القاةل ، وأبنا ه ، وإخوةه ، وعمومته ،       القول الأولالقول الأول
  وأبنا هم . وأبنا هم . 

  ، والرواية المعتمدة عند الحنابلة .، والرواية المعتمدة عند الحنابلة .وهو م هب مال  ، وأبي حنيفة وهو م هب مال  ، وأبي حنيفة 
  ::والأدلةوالأدلة

وسلم وسلم   ما روى عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، قا  : } قضى رسو  الله  لى الله عليهما روى عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، قا  : } قضى رسو  الله  لى الله عليه--11
أن عقل المرأة بين عصبتها ، من لانوا ، س يرثون منها شي ا إس ما فضل عن ورثتها ، وإن قتلع أن عقل المرأة بين عصبتها ، من لانوا ، س يرثون منها شي ا إس ما فضل عن ورثتها ، وإن قتلع 

  فعقلها بين ورثتها { . رواه أبو داود . فعقلها بين ورثتها { . رواه أبو داود . 
  ..  ولأنهم عصبة ، فأشبهوا الإخوة ، يحققه أن العقل موضوع على التنا ر ، وهم من أهله ولأنهم عصبة ، فأشبهوا الإخوة ، يحققه أن العقل موضوع على التنا ر ، وهم من أهله --22

  ، والرواية الثانية عن أحمد.، والرواية الثانية عن أحمد.  قلة ، وهو قو  الشافعيقلة ، وهو قو  الشافعيليس آبا ه وأبنا ه من العاليس آبا ه وأبنا ه من العاالقول الثاني  القول الثاني  
  والأدلة والأدلة 

ما روى أبو هريرة ، قا  : } اقتتلع امرأتان من ه يل ، فرمع إحدانىا الأخرى ، فقتلتها ، ما روى أبو هريرة ، قا  : } اقتتلع امرأتان من ه يل ، فرمع إحدانىا الأخرى ، فقتلتها ، --11
فاختصموا إلى رسو  الله  لى الله عليه وسلم فقضى رسو  الله  لى الله عليه وسلم بدية المرأة على فاختصموا إلى رسو  الله  لى الله عليه وسلم فقضى رسو  الله  لى الله عليه وسلم بدية المرأة على 

دها ومن معهم { . متفق عليه . وفي رواية : } ثم ماةع القاةلة ، فجعل الن  دها ومن معهم { . متفق عليه . وفي رواية : } ثم ماةع القاةلة ، فجعل الن  عاقلتها ، وورثها ولعاقلتها ، وورثها ول
 لى الله عليه وسلم ميراثها لبنيها ، والعقل على العصبة { . رواه أبو داود ، والنسائي . وفي رواية  لى الله عليه وسلم ميراثها لبنيها ، والعقل على العصبة { . رواه أبو داود ، والنسائي . وفي رواية 
، ، عن جابر بن عبد الله . قا  : } فجعل رسو  الله  لى الله عليه وسلم دية المقتولة على عاقلتها عن جابر بن عبد الله . قا  : } فجعل رسو  الله  لى الله عليه وسلم دية المقتولة على عاقلتها 

وبرأ زوجها وولدها . قا  : فقالع عاقلة المقتولة : ميراثها لنا . فقا  رسو  الله  لى الله عليه وبرأ زوجها وولدها . قا  : فقالع عاقلة المقتولة : ميراثها لنا . فقا  رسو  الله  لى الله عليه 
عليه الوالد ; عليه الوالد ;   يسيسإ،ا ثبع ه ا في الأوسد ، قإ،ا ثبع ه ا في الأوسد ، قففوسلم : ميراثها لزوجها وولدها { . رواه أبو داود . وسلم : ميراثها لزوجها وولدها { . رواه أبو داود . 

  ..لأنه في معناه لأنه في معناه 
  المطلب الثالث   ما لاتتحمله العاقلة  المطلب الثالث   ما لاتتحمله العاقلة  

  : : ، وهي ، وهي   ستة أمورستة أمور  س  مل العاقلةس  مل العاقلة
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س خلاف في أنها س  مل دية ما  ب فيه القصاص ، وألثر أهل العلم على أنها س س خلاف في أنها س  مل دية ما  ب فيه القصاص ، وألثر أهل العلم على أنها س   العمد  العمد    ..11
لأن حمل العاقلة إنما يثبع في الخطأ ، لكون الجاني مع ورا ، تخفيفا لأن حمل العاقلة إنما يثبع في الخطأ ، لكون الجاني مع ورا ، تخفيفا    مل العمد بكل حا  . مل العمد بكل حا  .

نة ، فلم يوجد فيه نة ، فلم يوجد فيه عنه ، ومواساة له ، والعامد غير مع ور ، فلا يستحق التخفي  وس المعاو عنه ، ومواساة له ، والعامد غير مع ور ، فلا يستحق التخفي  وس المعاو 
  ..  المقتضيالمقتضي

: هب الدية في ما  القاةل . وهو قو  ابن : هب الدية في ما  القاةل . وهو قو  ابن   الأ حابالأ حابقا  أبو بكر من قا  أبو بكر من وأما شبه العمد ، فوأما شبه العمد ، ف
ا روى أبو ا روى أبو والصحيح أن دية شبه العمد على العاقلة ; لموالصحيح أن دية شبه العمد على العاقلة ; لم  شبرمة ; لأنه موجب فعل عمد ، شبرمة ; لأنه موجب فعل عمد ، 

فقتلتها وما في فقتلتها وما في   هريرة ، قا  : } اقتتلع امرأتان من ه يل ، فرمع إحدانىا الأخرى بحجر ،هريرة ، قا  : } اقتتلع امرأتان من ه يل ، فرمع إحدانىا الأخرى بحجر ،
بطنها ، فقضى الن   لى الله عليه وسلم أن دية جنينها عبد أو وليدة ، وقضى بدية المرأة على بطنها ، فقضى الن   لى الله عليه وسلم أن دية جنينها عبد أو وليدة ، وقضى بدية المرأة على 

  ..عاقلتها { . متفق عليه عاقلتها { . متفق عليه 
      ..يء على عاقلتهيء على عاقلتهيعني إ،ا قتل العبد قاةل ، وجبع قيمته في ما  القاةل ، وس شيعني إ،ا قتل العبد قاةل ، وجبع قيمته في ما  القاةل ، وس شولا العبد  ولا العبد    ..22
قتل خطأ ، أو شبه عمد فتجب الدية عليه ، وس قتل خطأ ، أو شبه عمد فتجب الدية عليه ، وس أن يقر الإنسان على نفسه بأن يقر الإنسان على نفسه بأي أي  ولا الإقرار  ولا الإقرار    ..33

ولأنه يتهم في أن يواطئ من ولأنه يتهم في أن يواطئ من   ، ، الآتيالآتيابن عباس ابن عباس   ; لأثر; لأثر  بغير خلاف بين أهل العلمبغير خلاف بين أهل العلم   مله العاقلة ، مله العاقلة ،
      يقر له ب ل  ليأخ  الدية من عاقلته ، فيقااه إياها .يقر له ب ل  ليأخ  الدية من عاقلته ، فيقااه إياها .

فلا  مله العاقلة ; فلا  مله العاقلة ;   عليه القتل ، فينكره ويصالح المدعي على ما  ،عليه القتل ، فينكره ويصالح المدعي على ما  ،  ىىومعناه أن يدعومعناه أن يدعولا الصل   ولا الصل     ..44
      لأنه ما  ثبع بمصالحته واختياره ، فلم  مله العاقلة ، لال ي ثبع باعبافه .لأنه ما  ثبع بمصالحته واختياره ، فلم  مله العاقلة ، لال ي ثبع باعبافه .

        ودليل الأربعة السابقةودليل الأربعة السابقة
. أخرجه . أخرجه   " س مل العاقلة عمدا وس عبدا وس  لحا وس اعبافا" " س مل العاقلة عمدا وس عبدا وس  لحا وس اعبافا"     رضي الله عنهمارضي الله عنهماقول ابن عباس قول ابن عباس 

  ..  لصحابة  لصحابة  البيهقي بإسناد حسن ، وس يعرف له صال  من االبيهقي بإسناد حسن ، وس يعرف له صال  من ا
  رواه مال   رواه مال   ..مضع السنة أن العاقلة س  مل شي ا من دية العمد إس أن يشا وا مضع السنة أن العاقلة س  مل شي ا من دية العمد إس أن يشا وا : :   وقال الزهر وقال الزهر 

لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قضى في الدية أن س  مل لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قضى في الدية أن س  مل   ::  ولا مادون ثلث دية ذكر مسلمولا مادون ثلث دية ذكر مسلم  ..55
. وإنما . وإنما اني اني منها العاقلة شي ا حتى ةبل  عقل المأمومة ، ولأن الأ ل وجوب الضمان على الجمنها العاقلة شي ا حتى ةبل  عقل المأمومة ، ولأن الأ ل وجوب الضمان على الج

لكونه لثيرا  ح  به ، قا  الن   لى الله لكونه لثيرا  ح  به ، قا  الن   لى الله خول  في ثلث الدية فألثر لإجحافه بالجاني لكثرةه خول  في ثلث الدية فألثر لإجحافه بالجاني لكثرةه 
                  ..فيبقى ماعداه على الأ لفيبقى ماعداه على الأ لعليه وسلم : } الثلث لثير { . عليه وسلم : } الثلث لثير { . 

            ..لأن الأ ل وجوب ضمان الأموا  على متلفها لقيمة العبد والدابة لأن الأ ل وجوب ضمان الأموا  على متلفها لقيمة العبد والدابة   ولا قيمة متلف  ولا قيمة متلف    ..66

    كيفية تحمل العاقلة    كيفية تحمل العاقلة    المطلب الرابعالمطلب الرابع
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   مل العاقلة الخطأ وشبه العمد لما ةقدم ، مؤجلا في ثلا  سنين ، لما يلي : مل العاقلة الخطأ وشبه العمد لما ةقدم ، مؤجلا في ثلا  سنين ، لما يلي :
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لما روي عن عمر وعلي أنهما قضيا بالدية على العاقلة في ثلا  سنين وروي نحوه عن ابن عباس لما روي عن عمر وعلي أنهما قضيا بالدية على العاقلة في ثلا  سنين وروي نحوه عن ابن عباس   ..11
  ..وس صال  لهم في عصرهم من الصحابة وس صال  لهم في عصرهم من الصحابة 

          ..تخفيفه عليها تخفيفه عليها   ولأنها  مل ما  ب مواساة فاقتضع الحكمةولأنها  مل ما  ب مواساة فاقتضع الحكمة  ..22

    ..: من البرء لأنه وقع استقرار الوجوب: من البرء لأنه وقع استقرار الوجوب  والجرحوالجرح: من الزهوق ، : من الزهوق ،   وابتداء حول القتلوابتداء حول القتل
: فيرجع إلى اجتهاد الحالم في ةوزيعه عليهم فيحمل على لل إنسان : فيرجع إلى اجتهاد الحالم في ةوزيعه عليهم فيحمل على لل إنسان   مقدرمقدرغير غير وما يحمله كل واحد وما يحمله كل واحد 

  ..مايسهل عليه لأن ،ل  مواساة للجاني وتخفي  عنه وس يزا  الضرر بالضرر مايسهل عليه لأن ،ل  مواساة للجاني وتخفي  عنه وس يزا  الضرر بالضرر 
خلاف بين أهل العلم ، في أن العاقلة س ةكل  من الما  ما  ح  بها ، ويشق عليها ; لأنه خلاف بين أهل العلم ، في أن العاقلة س ةكل  من الما  ما  ح  بها ، ويشق عليها ; لأنه   وسوس

سزم لها من غير جنايتها على سبيل المواساة للقاةل ، والتخفي  عنه ، فلا يخف  عن الجاني بما يثقل سزم لها من غير جنايتها على سبيل المواساة للقاةل ، والتخفي  عنه ، فلا يخف  عن الجاني بما يثقل 
به ; لأنه به ; لأنه على غيره ، و ح  به ، لالزلاة ، ولأنه لو لان الإجحاف مشروعا ، لان الجاني أحق على غيره ، و ح  به ، لالزلاة ، ولأنه لو لان الإجحاف مشروعا ، لان الجاني أحق 

موجب جنايته ، وجزاء فعله ، فإ،ا ا يشرع في حقه ، ففي حق غيره أولى . واختل  أهل العلم فيما موجب جنايته ، وجزاء فعله ، فإ،ا ا يشرع في حقه ، ففي حق غيره أولى . واختل  أهل العلم فيما 
يحمله لل واحد منهم فقا  أحمد : يحملون على قدر ما يطيقون . فعلى ه ا س يتقدر شرعا ، وإنما يحمله لل واحد منهم فقا  أحمد : يحملون على قدر ما يطيقون . فعلى ه ا س يتقدر شرعا ، وإنما 

وه ا م هب مال  ; وه ا م هب مال  ;   يرجع فيه إلى اجتهاد الحالم ، فيفرض على لل واحد قدرا يسهل وس يؤ،ي .يرجع فيه إلى اجتهاد الحالم ، فيفرض على لل واحد قدرا يسهل وس يؤ،ي .
لأن التقدير س يثبع إس بتوقي  ، وس يثبع بالرأي والتحكم ، وس نص في ه ه المسألة ،  فوجب لأن التقدير س يثبع إس بتوقي  ، وس يثبع بالرأي والتحكم ، وس نص في ه ه المسألة ،  فوجب 

            الرجوع فيها إلى اجتهاد الحالم ، لمقادير النفقات .الرجوع فيها إلى اجتهاد الحالم ، لمقادير النفقات .
م م فيقسم على الآباء والأبناء ثم الأخوة ثم بنيهم ثم الأعمام ثم بنيهم ثم أعمافيقسم على الآباء والأبناء ثم الأخوة ثم بنيهم ثم الأعمام ثم بنيهم ثم أعما  ويبدأ بالأقرب فالأقربويبدأ بالأقرب فالأقرب

الأب ثم بنيهم وهك ا حتى ينقرضوا وإن اةسعع أموا  الأقربين لحمل العقل ا يتجاوزهم وإس انتقل الأب ثم بنيهم وهك ا حتى ينقرضوا وإن اةسعع أموا  الأقربين لحمل العقل ا يتجاوزهم وإس انتقل 
إلى من يليهم ، وس يعتبر أن يكونوا وارثين لمن يعقلون عنه بل متى لانوا يرثون لوس الحجب عقلوا لما إلى من يليهم ، وس يعتبر أن يكونوا وارثين لمن يعقلون عنه بل متى لانوا يرثون لوس الحجب عقلوا لما 

  سبق .     سبق .     
  المطلب الخامس   من يعفى من العصبة من تحمل الدية  المطلب الخامس   من يعفى من العصبة من تحمل الدية  

  ل على : ل على : س عقس عق
: وإن لان من العصبة لأنه ليس من أهل المواساة ، ولأنها وجبع على العاقلة تخفيفا على : وإن لان من العصبة لأنه ليس من أهل المواساة ، ولأنها وجبع على العاقلة تخفيفا على   فقيرفقير  --11

  ..الجاني فلا ةثقل على من س جناية منهالجاني فلا ةثقل على من س جناية منه
    ..: لأنهم ليسوا من أهل النصرة والمعاضدة: لأنهم ليسوا من أهل النصرة والمعاضدة  وامرأةوامرأة  --44--ومجنونومجنون  --33--وصبيوصبي  --22

  س يعقلان وأن الفقير س يلزمه شيء انتهى  س يعقلان وأن الفقير س يلزمه شيء انتهى  : أجمعوا على أن المرأة وال ي ا يبل  : أجمعوا على أن المرأة وال ي ا يبل    قال ابن المنذرقال ابن المنذر
  المطلب السادس   حكم من لاعاقلة له  المطلب السادس   حكم من لاعاقلة له  
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من بيع الما  ; لدية من مات في زحمة  من بيع الما  ; لدية من مات في زحمة  يؤدى عنه يؤدى عنه   إنهإنهفف، ، من س عاقلة له أو له عاقلة وعجزت من س عاقلة له أو له عاقلة وعجزت 
لأن الن   لى الله عليه وسلم ودى الأنصاري ال ي قتل بخيبر من بيع الما  . لأن الن   لى الله عليه وسلم ودى الأنصاري ال ي قتل بخيبر من بيع الما  . لجمعة وطواف ، لجمعة وطواف ، 

رجلا قتل في زحام في زمن عمر ، فلم يعرف قاةله ، فقا  علي لعمر : يا أمير المؤمنين س رجلا قتل في زحام في زمن عمر ، فلم يعرف قاةله ، فقا  علي لعمر : يا أمير المؤمنين س وروي أن وروي أن 
يطل دم امرئ مسلم . فأدى ديته من بيع الما  . ولأن المسلمين يرثون من س وار  له ،  فيعقلون يطل دم امرئ مسلم . فأدى ديته من بيع الما  . ولأن المسلمين يرثون من س وار  له ،  فيعقلون 

    ..عنه عند عدم عاقلته ، لعصباةه ومواليه عنه عند عدم عاقلته ، لعصباةه ومواليه 
  العلم على قولين:العلم على قولين:  اختل  أهلاختل  أهلإ،ا ا ذكن الأخ  من بيع الما  ، فإ،ا ا ذكن الأخ  من بيع الما  ، فو و 

  القول الأول القول الأول 
  ..إن وجد بعض العاقلة ، حملوا بقسطهم ، وسقط الباقيإن وجد بعض العاقلة ، حملوا بقسطهم ، وسقط الباقيو و ليس على القاةل شيء . ليس على القاةل شيء . 

  ، وهو الم هب عند الحنابلة.، وهو الم هب عند الحنابلة.أحد قولي الشافعي أحد قولي الشافعي   وه اوه ا
  وحجة هذا القول وحجة هذا القول 

بها ، وس بها ، وس أن الدية لزمع العاقلة ابتداء ، بدليل أنه س يطالب بها غيرهم ، وس يعتبر  ملهم وس رضاهم أن الدية لزمع العاقلة ابتداء ، بدليل أنه س يطالب بها غيرهم ، وس يعتبر  ملهم وس رضاهم 
  ..  هب على غير من وجبع عليه هب على غير من وجبع عليه 

  القول الثاني القول الثاني 
  وإن حملع العاقلة بعضها وجب ليه باقيها.وإن حملع العاقلة بعضها وجب ليه باقيها.هب الدية على القاةل إ،ا ةع ر حملها عنه . هب الدية على القاةل إ،ا ةع ر حملها عنه . 

  ..  ، والوجه الثاني في الم هب، والوجه الثاني في الم هب  وه ا القو  الثاني للشافعيوه ا القو  الثاني للشافعي
  ::استدل أصحاب هذا القولاستدل أصحاب هذا القول

  ه { . ه { . عموم قو  الله ةعالى : } ودية مسلمة إلى أهلعموم قو  الله ةعالى : } ودية مسلمة إلى أهلبب  --11
ن قضية الدليل وجوبها على الجاني جبرا للمحل ال ي فوةه ، وإنما سقط عن القاةل لقيام ن قضية الدليل وجوبها على الجاني جبرا للمحل ال ي فوةه ، وإنما سقط عن القاةل لقيام بأبأوو  --22

  ..بقي واجبا عليه بمقتضى الدليل بقي واجبا عليه بمقتضى الدليل   العاقلة مقامه في جبر المحل ، فإ،ا ا يؤخ  ،ل  ،العاقلة مقامه في جبر المحل ، فإ،ا ا يؤخ  ،ل  ،
و  ; لأن و  ; لأن س يحوز الأس يحوز الأو و ولأن الأمر دائر بين أن يطل دم المقتو  ، وبين إ اب ديته على المتل  ، ولأن الأمر دائر بين أن يطل دم المقتو  ، وبين إ اب ديته على المتل  ، --33

  ..فيه صالفة الكتاب والسنة وقياس أ و  الشريعة ، فتعين الثانيفيه صالفة الكتاب والسنة وقياس أ و  الشريعة ، فتعين الثاني
    وه ا القو  هو الأرجح ، والله أعلم.وه ا القو  هو الأرجح ، والله أعلم.

 المطلب السابع   خطأ الإمام والحاكم 
خطأ الإمام والحالم في أحكامه في بيع الما  على الصحيح من أقوا  أهل العلم ; لأن خطأه يكثر 

    على عاقلته  ح  بهم. في أحكامه، فإ اب ما  ب به
 


